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 والدتي العزيزة حفظها الله تعالى ورعاها بحفظه. إلي

 

 إلى "العضيد" أخي الشقيق؛ بارك الله فيه.

 

 إلى "أم البنين" زوجتي الفاضلة وأولادي.

 

 إلى أساتذتي ومشايخي، وكل من له فضل عليّ.

 

 .إلى كل مسلم ومسلمة
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وآخراا على فضله وتوفيقه، وأسأله أن يُعِينني على ذكره وشكره وحسنن  الحمد لله تعالى أولاا    

 عبادته.

ثننم الشننكر والامتنننان لفضننيلة ادسننتاذ النندكتور محمنند حسننن أبننو يحيننى الننذي تفضننل بقبننول    

الإشراف على الرسالة، حيث لم يألُ جهداا في نصحي وتوجيهي وإرشادي، فأسأل الله تعنالى أن 

 جعل ما قدم في ميزان حسناته يوم القيامة. يبارك في جهوده وأن ي

وأثني بشكر القائمين على هذا الصرح العلمي المتين؛ الجامعنة ادردنينة فبنارك الله فنيهم وشنكر 

 لهم.

كمننا أتقنندم بالشننكر والتقنندير إلننى أعضنناق لجنننة المناقشننة علننى تفضننلهم بقبننول مناقشننة هننذه    

 الرسالة؛ وهم:

 . الدكتور وائل محمد عربيات.1

 . الدكتور عماد عبدالحفيظ زيادات.  2

 . الدكتور أحمد محمد السعد .3
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 إعداد 

 منصور عدنان العتيقي

 إشراف

 الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:   

ة عامة من فقد تناولت هذه الرسالة موضوع المخارج الشرعية باعتباره دليلاا إجمالياا وقاعد

قواعد الشريعة، وتناولتُ هذا المفهوم بدراسةٍ مصطلحيةٍ تنقح ما شاب مصطلح المخارج من 

 دواخل الاشتباه والمخالطة بحقيقة التحيل على إسقاط ادحكام الشرعية.

وتوصلت إلى تعريف مبدأ المخارج الشرعية بالمعنى ادخص بأنه: مأخذ استدلالي خفي  

 ة واقعة أو إقامة مصلحة وفق مقصود الشرع.يتوصل به إلى رفع مفسد

وقامت فكرة الدراسة على وضع ضوابط حاكمة لمبدأ المخارج من جملة من أدلة الاجتهاد 

وقواعد الشرع؛ موضحة وجه الارتباط بين مجموعها، بما يكفل المحافظة على شرعية 

 المخارج وعدم الجنوح بها إلى دائرة الحيل المحرمة.

من التطبيقات العملية للمعاملات المالية المعاصرة؛ غير خالية من الحرج ثم أوردت نماذج 

 المعهود في الشرع، واقترحت التكييفات الفقهية الصالحة لها.
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 منن أعمالننا، وسنيئات أنفسننا، شنرور منن بنالله ونعنوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله، الحمد إن  

 لنه، شنريك لا وحنده الله إلا إلنه لا أن وأشنهد ،لنه هنادي لافن يضنلل ومنن لنه، مضل   فلا الله يهده

 . ورسوله عبده محمداا  أن   وأشهد

هَننا يَنا) قنُنوا آمََنُننوا ال ننذِينَ  أيَُّ َ  ات  هَننا يَننا) ،[102]البقرة:(مُسْننلمُِونَ  وَأنَْننتُمْ  إلِا   تَمُننوتُن   وَلَا  تُقَاتِننهِ  حَننق   الله   أيَُّ

قوُا الن اسُ  كُمُ  ات  ا رِجَالاا  مِنْهُمَا وَبَث   زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  ل ذِيا رَب   وَنِسَاقا  كَثِيرا

قوُا َ  وَات  َ  إنِ   وَادْرَْحَامَ  بِهِ  تَسَاقَلوُنَ  ال ذِي الله  ا عَلَيْكُمْ  كَانَ  الله  هَنا يَنا) ،[1]النسناق:(رَقِيبا  اآمََنُنو ال نذِينَ  أيَُّ

قوُا َ  ات  ا قَوْلاا  وَقوُلوُا الله  َ  يُطِنعِ  وَمَننْ  ذُنُنوبَكُمْ  لكَُنمْ  وَيَغْفِنرْ  أعَْمَنالكَُمْ  لكَُنمْ  يُصْلِحْ  ،سَدِيدا  فَقَندْ  وَرَسُنولَهُ  الله 

ا فَازَ  ا فَوْزا  .[71-70]ادحزاب:(عَظِيما

الدينينة والدنيوينة، قات منفكين فني مجمنل أحنوالهم عنن الابنتلاغير المكلفين العباد  فإن   ،بعد أما

، وقنند سننبق قضنناق الله تعننالى وحكمننه الكننوني أن يكننون فنني صننبرهم وعبننوديتهموالامتحانننات 

الإنسان دائراا حول رحى المكابدة في هذه الدنيا، وكان من تمام النعمة الإلهية والرحمة الربانية 

يق مخرجننا، أن فننتح بنناب التيسننير علننى المكلفننين، وجعننل التننرخيص فنني موضننع الحننرج والضنن

واعتبننر علمنناق الإسننلام ذلننك ملاحظننين أن رفننع الحننرج قاعنندة عظيمننة مننن قواعنند الشنننرع، 

 فاستنبطوا من ذلك شتى العلوم والمدارك، ومن مدارك هذا المبدأ : المخارج الشرعية.

 المخنارج الشنرعية ممنا يطلنب شنرعاا  التمناسعلى النناس والتوسعة سأقوم بدراسة مفهوم  حيث

، أن روح الشنرع الحنينف قنائمل علنى رفنع الحنرج وإيجناد المخنارج للعبنادبينناا م ويقصد وضعاا،

 بضنوابطها وادبعنادِ  مضنبوطل  ن منهج اليسر والسنماحة أمنر معهنود فني الشنريعة الإسنلامية،وأ

 وهذه الدراسة محاولة متواضعة في تحقيق هذه المطالب. التي ينتهي إليها،

 مشكلة الدراسة:

 شرعية، وما أنواعها، وموقف العلماق منها؟حقيقة المخارج ال ما -1

علاقاتهننا باددلننة والقواعنند  ومننامننا الضننوابط العلميننة الدقيقننة للمفهننوم الاجتهننادي للمخننارج،  -2

 الشرعية؟

 .؟ما الصيغ التطبيقية التي تصلح نماذجَ للمخارج الشرعية في المعاملات المالية المعاصرة -3
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 أهمية الدراسة:

لمخنارج الشنرعية بدراسنة تأصنيلية شناملة؛ باعتبناره "قاعندة" منن القواعنند لنم يحنظ مفهنوم ا -1

العامة. وكل من تناولها بالدراسة لامَسَ الجانب التأصيلي من غير تحرير فيه، معتبراا دراستها: 

أنها إما دراسةل للتكييفات الشرعية في بعض العقود المالية المركبة. أو أنها هي الحيل نفسها من 

قتضنى ادمنر أن تفنرد بدراسنة مسنتقلة تبنيّن وجنه إدراج المخنارج ضنمن ادصنول غير فرق! ا

 والقواعنند العامننة للشننرع؛ بضننوابطها التنني تلننزم مراعاتهننا وروابطهننا التنني تحكمهننا مننع أدلننة

 .الاجتهاد

عنننن المشنننتغلين بعلنننوم الفقنننه الإسنننلامي وأصنننوله كثينننراا منننن الخلنننط  درأن الدراسنننة سنننتإ -2

لفرط الالتباس –معنى المخارج ومعنى الحيل، الذي بات أكثر الباحثين الواقع بين الاصطلاحي 

أن هذا التداخل له أسنبابه المنهجينة فني التنراث القنديم الفقهني؛  اا لا يتميّزونه بفرق. علم -بينهما 

فكان مشروع دراستي هذا إمعاناا في تحرير المصنطلح وتخليصنه منن أن يتنداخل بحقيقنة غينره 

 اا وإضافة تصبُّ في إناق "الدراسات المصطلحية" وكفتها.من المفاهيم، وإسهام

منن ادمنور  -فني يومننا المعاصنر-وبما أن إيجناد البندائل الإسنلامية والحلنول للننوازل يعندُّ   -3

فهومهننا بضننوابط دقيقننة الجدليننة وذلننك فنني صننحة اعتبارهننا أو عدمننه؛ فإنننه يقتضننى ضننبطاا لم

ث يجننب ألا يبقننى مننن مننوارد الجنندل والنننزاع حينن ؛لحيننرة فنني أمرهنناسننباب اد ومعمقننة حاسننمة

لننيس بكنناف فنني إباحتهننا  ؛ادعنناق مخننرجٍ إسننلاميي مننا فنني صننورة مننن الصننوروإن  والتننردد. 

تها. فلابد أن تقام الشواهد واددلة على هذا المندعى،  اللنوازم التشنريعية الضنابطة  ببينانوشرعي 

 لشرعية المخرج  المقترح.

 أهداف الدراسة:

 ة المخارج وتأصيلها وفق المنهج الشرعي التأصيلي المعتبر، بيان حقيق -1

بيان أن جمينع المخنارج والحلنول محكومنة بالشنرع، لا حاكمنة علينه، مضنبوطة بضنوابطه  -2

 .، فالمخارج لا تستقل بالحجية بنفسهاوقواعده

دهننا باعتما ( ومبنندأ المخننارج.الاجتهاديننةإبانننة العلائننق والننروابط والصننلات بننين )القواعنند  -3

منهجية الانتقال من الجزئيات إلى الكليات؛ من خلال ربط مسائل المخنارج وملحقاتهنا بالقواعند 

 الكلية.

رفع التنداخل الواقنع بنين مفهنومي ) الحينل والمخنارج ( السنائد فني الكتابنات القديمنة عنلاوة  -4

 الحديثة. إثر ذلك في الكتابات المعاصرة خلفته هذه ما على 

 وصل لتطبيقاتها المعاصرة بشكل استدلالي )في باب المعاملات المالية(.ملاحظة سبل الت -5
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 الدراسات السابقة:

 وعرضها التوصيفي كالتالي:

 )من المخارج الشرعية المعتمدة في المعاملات المالية(. -1

 إعداد الدكتور/ محمد الحبيب ابن الخوجة، ]ادمين العام لمجمع الفقه الإسلامي[.

 م.1987ال الندوة الفقهية ادولى لبيت التمويل الكويتي، مارس وهو بحثل من أعم

 ) المخارج الشرعية والحيل (. -2

 سابقاا [ -إعداد الدكتور/ جاسم مهلهل الياسين. ]عضو هيئة الفتوى بوزارة ادوقاف الكويتية

 م.1987وهو بحثل من أعمال الندوة الفقهية ادولى لبيت التمويل الكويتي، مارس 

 (.؛ دراسة في ضوق المقاصد والوسائللمخارج وضوابطها في الشريعة الإسلامية) ا -3

 إعداد الدكتورة/ أم نائل بركاني.

 م.2007 -( 74وهو بحثل منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ العدد )

 دليل الذريعة ادصولي في الحيل والمخارج (.)  -4

 إعداد الدكتور/ محمد البشير الحاج سالم.

الصادرة عن الجامعة الإسنلامية العالمينة بماليزينا. العندد  –و بحثل منشور في مجلة التجديد وه

 م.2002( أغسطس 12)

 ) الحيل الفقهية في المعاملات المالية (. -5

 تأليف الدكتور/ محمد بن إبراهيم.

 م.1978 – 2وهو كتاب منشور بالمؤسسة الوطنية للكتاب. ط

 الاقتصاد (. ) الحيل الشرعية في مجال -6

 إعداد/  إشراق محمود جميل الخطيب.

 م.1998وهي رسالة ماجستير مقدمة في قسم الفقه والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك. 

 ) البدائل المشروعة وأهميتها في نجاح الدعوة الإسلامية ( -7

 إعداد الدكتور / سالم محمد أبو الفتح البيانوني.

 م  2005. 1ركة الإبداع القاري طوهو كتاب منشور من قبل ش
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 الدراسات المذكورة :ن عما تتميز به دراستي 

 استيفاؤها للجانب التقعيدي. -1

قاعنندة مننن باعتبارهننا  "المخننارج" تتناولننوالجوانننب التأصننيلية، حيننث اعتنننت هننذه الدراسننة ب

 العامة. الشرعية القواعد

 .الشرعية باددلة الاجتهادية والقواعدعلاقة المخارج بيان ـ 2

التطبيقيننة فنني المعنناملات الماليننة  بعننض ادمثلننةإيراد ، بننمننناط الحكننم فنني المخننرجملاحظننة  -3

 فقط. (مناط المخرج)و (محل الحرج) على بيان: ؛ مقتصرةالمعاصرة

 المتَّبع في البحث:العلمي المنهج 

 نظراا لطبيعة الإشكال فإن المنهج المعتمد في الدراسة هما منهجان رئيسان:  

 "المنهج الوصفي". الأول:

حيننث التتبننع والاسننتقراق للمننادة العلميننة التنني تناولننت المخننارج والحيننل مننن كتننب الفقننه القديمننة 

 وكتابات المعاصرين؛ ثم عرضها التصويري.

 جميع أنواعه. "المنهج التحليلي" مستعملاا  والثاني:

مفهننوم المخننارج الملتننبس فنني  لمننواطن الخلننل التقييوي مخننارج(، ثننم أولاا لحقيقننة )ال التفسيييرف

 المكوّن للقاعدة العامة. الاستنباطبـ)الحيل(، وأخيراا 

 خطة البحث:

 المقدمة:

 :ول: في ماهية المخارج وأنواعها وموقف العلماء منهاالفصل الأ

 .المبحث ادول: ماهية المخارج وملحقاتها

 .المطلب ادول: المخارج لغة واصطلاحا

 . ت الصلة بالمخارج: المصطلحات ذاالمطلب الثاني

 الفرع ادول: الحيل.

 الفرع الثاني: المشقة.

 الفرع الثالث: الحرج.

 الفرع الرابع: الرخص.

 الفرع الخامس: الوسائل.

 المطلب الثالث: ألقاب المخارج واستعمالات العلماق لها.
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 المبحث الثاني: تقسيمات المخارج وأنواعها.

 معنىا عامّاا.من حيث كونها تقسيمها ادول:  مطلبال

 :تقسيمانوفيه 

 ول: أنواعها باعتبار: علاقتها بادحكام التكليفية.تقسيم ادال

 الثاني: أنواعها باعتبار: النظر إلى المقصد الشرعي. التقسيم

 من حيث كونها حقيقة شرعية.تقسيمها الثاني:  مطلبال

 :تقسيمانوفيه 

  ادول: أنواعها باعتبار مصدرها التشريعي: تقسيمال

 الفرع ادول: المخارج التوقيفية المنصوص عليها.

 الفرع الثاني: المخارج الاجتهادية.

 الإطلاقات المعاصرة لها. الثاني: أنواعها باعتبار:  تقسيمال

 مبدأ الكليّ.الالفرع ادول: إطلاقها وإرادة 

 يفات الجزئية للتطبيقات الفرعية.إطلاقها وإرادة التكي الفرع الثاني:

 مواقف العلماق من المخارج وأدلتهم.: الثالثالمبحث 

  المطلب ادول: قول المبيحين، وأدلتهم.

 المطلب الثاني: قول المانعين وأدلتهم.

 والموازنة بين ادقوال.، المطلب الثالث: القول بالتفصيل

 المخارج وصلتها بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية. الفصل الثاني ضوابط اعتبار

 ن:وفيه مبحثا

 ضوابط اعتبار المخارج. :ولالمبحث اد

 المطلب ادول: أن يترتب على إعمال المخرج مصلحة راجحة. 

 المطلب الثاني:  عدم مخالفة النص .

 .براا شرعاا ليس ممنوعاا أن يكون التذرع معتالمطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: عدم مخالفة قصد الشارع. 

 له ولا يتعداه.المطلب الخامس: أن يقيد المخرج بمح
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 صلة المخارج باددلة الاجتهادية والقواعد الشرعية.المبحث الثاني: 

 وفيه مطلبان:

 المطلب ادول: صلتها باددلة الشرعية الاجتهادية: 

 الفرع ادول: صلتها بالذرائع؛ سدّاا وفتحاا.

 الفرع الثاني: صلتها بالمصلحة. 

 الفرع الثالث: صلتها بالاستحسان.

 رابع: صلتها بمراعاة الخلاف.الفرع ال

 الفرع الخامس: صلتها بالعرف.

 المطلب الثاني: صلتها بالقواعد المرعية:
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 الباحنث همنةو 1لما كانت العناية في هنذا الفصنل منصنبةا علنى بينان "ماهينة المخنارج" توطئة:

؛ اقتضنى أن تكنون العناينة بالدراسنات الإمسناك بزمنام مفهومهناهنا وكنهفي اتجاه إدراك  منبعثةا 

المصطلحية الكاشفة عن المفاهيم وفق مقامات متعنددة؛ منن تحرينر للمصنطلح العلمني ثنم فهمنه 

على طريقة أهل العلم ثم تقويم هذا الفهم بواقع السنند منن اددلنة الشنرعية وينتقنل بعند ذلنك إلنى 

 طبيقياا.توظيفه ت

ولذا فإن من ضرورات التناول دي مصطلح؛ أن تتصوره قبل الحكم عليه لما للفرع التصديقي 

 .؛ وبه يتحقق الإدراك العقليمن تبعية دصله التصوري

لا جننرم أن بلننوا مفنناهيم الحقننائق العرفيننة الاصننطلاحية والمننرادات الشننرعية هنني الغايننة التنني 

صنلى الله والفهم عن نبينه الكنريم  تعالى من الفهم عن الله يصبو إليها كل باحث في هذا المجال،

كر والحكمة.عليه وسلم،   وحسن التعقل لما ورد في نصوص الوحيين من الذِّ

سلم قولنه: "منن عليه وصلى فمن تمام الخير على العبد أن يتفقه بالدين كما ورد عن رسول الله 

منننن ضنننرورات العمنننل بالمنننأمورات ومنننن والعلنننم  ،2اهنننـ؛ يفقهّنننه فننني الدين"ينننرد الله بنننه خينننراا 

حافظنة للمفناهيم، العرفينة( أوعينة ل لحات بقسنميها: )الشنرعية والمصط مستلزمات الامتثال، وإن  

ويحتاج استنطاقها إلى سلوك مسالك العلماق في طلب المعاني الوضعية والاستعمالية منن لسنان 

 من الحدود والرسوم. 3حةالعرب الفصحاق ودواوين كلامهم، مع البحث في ادقوال الشار

علاقنات الخطناب صِنلَة و، ني ادصلية بالمعاني الاسنتعماليةمع ادخذ بالاعتبار ارتباطات المعا

 المتواشجة ما بين استعمال كلمات ادمس وتعبيرات اليوم.

باعتبناره مصنطلحاا شنرعياا  نحنو الكشنف عنن مفهنوم )المخنارج( الباحنث وفي هذا الفصل يتجه

والاهتمام بذكر أقسامه والإطلاقات المرادة  بنصوص الكتاب والسنة، التدليل عليهبتبيين معناه و

منننه علننى ألسنننة أئمننة الإسننلام وفقهائننه ادعننلام، مننع الموازنننة بننين مننذاهب العلمنناق فنني حكمننه 

 وأدلتهم.

                                                 
هننـ(: 816ماهيننة ادشننياق: أي حقيقتهننا، والماهيننة هنني حقيقننة الشننيق. انظننر الجرجنناني، الشننريف علنني بننن محمنند) 1

 .250هـ، ص 1405، 1، )تحقيق: إبراهيم ادبياري(، دار الكتاب العربي، بيروت، طالتعريفات
، )تحقينق: مصنطفى دينب البغنا( دار ابنن الجامع الصحيح المختصير هـ(، 256ي، محمد بن إسماعيل الجعفي) البخار 2

 .93ص  1، ج 69م، كتاب: العلم، باب: من يرد الله به خيراا يفقهه في الدين، برقم: 1987اليمامة ، بيروت،  -كثير
" ويسنمى "قنولاا شنارحاا"؛ أي: قنولاا شنارحاا القول الشارح: هنو الطرينق الموصنل إلنى التصنورات، ويسنمى "معرفناا   3

ضيوابط  للمفرد المطلوب حصول صورته في الذهن، أو تمييزه عنن غينره. انظنر حبنكنة، عبندالرحمن حسنن المينداني: 
 .24م، ص 1993، 4، دار القلم، دمشق، طالمعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة
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قرروا ضوابط راسخة في حيث ولا شك أننا عالةل على فقهائنا المتقدمين في علومهم وفهومهم، 

هننل ففنني هننذا المحننل:  يثيننر أسننئلة بحننثال المصننطلحات وتحصننيل مقاصنندها العلميننة، لكننن  درك 

كانت المناهج القديمة كفيلة بتحرير واستيعاب ما يحتاجه الدرس الاصطلاحي لـ"المخارج" فني 

، وهنل بقينت هنذه المفناهيم للمصنطلحات علنى وجنه تنام منن الكفاينة والاسنتغناق يومنا المعاصر

 مننن الفكننر الفقهنني بمراحننل لقنند تنقننـ ل؟ راكمننة عبننر تننوالي القننرون لننم تتطننورالقديمننة جامنندة مت

 ميادينَ وتماشيها و ،طرق الاستنباطو ونضج ملكة الاجتهاداستقرار آلت إلى  ،دييتجدالتطور ال

 ومواجهة تحدياته. لسرعة العصر وتداعياته المواكبةِ 

ننا المتقندمون منن زواينا ضنيقة أئمت وفي رأي الباحث أن ثمة مفاهيم شرعية معتبرة قند تناولهنا 

تهم التشنريعية، لكنن بمنا امتناز بنه المتنأخرون منن مينزة الاسنتقراق والتتبنع ااجتيحلا كفايةا  كانت

وجننندوا تلنننك المفننناهيم واسنننعة لاحبنننة كبينننرة فننني دلالتهنننا علنننى شنننمولية هنننذه الشنننريعة الغنننراق 

 وصلاحيتها العامة لاستيعاب ادحكام والصور.

ننه الباحننث لإعننادة النظننر فنني المصننطلح القننديم فانطلاقنناا مننن ذلننك والمسنناحات "للمخننرج" ؛ توج 

، محنناولاا النظننر فنني معننناه حسننبما وردت علننى لسننان أئمتنننا المتقنندمينالمحنندودة التنني يتناولهننا 

إمكانية تطوير هذا المصطلح وتجديده وفق القواعد المرعية، وبمتابعة استقرائية للفروع الفقهية 

، مع تتبنع قواعندها وأدلتهنا الشنرعية عة في ادبواب مختلفة المسائللمتنووالنصوص الشرعية ا

شنرعي جديند "للمخنارج" يمكنن  ظهنر تحديندل  فمنن هنذه المتابعنة: سواق أكانت عامة أو خاصنة؛

فنني انسننجام تننام وفننق مقاصنند المعاصننر لدارسنني العلننوم الفقهيننة مننن أن يحملننوا عليننه المفهننوم 

 ها الواضحة.الشريعة وسننها الثابتة وشموليت

القصند المقصنود  ، وهنو" هنذه الدراسنة ا فإن  التعريف المختار لـ"مفهوم المخرج" هنو محنورلذ

الصنناعة الفقهينة والحدودينة  وفق ضوابط 1طلاقات القديمةتطرق إلى الإمع أهمية المن البحث 

ي مننن ، متعرضنناا للجميننع بمقتضننى الفننرز المنطقنني ادصننوللننى هيئننة السننبر والتقسننيم العقليننينع

 مراعاة شروط التقسيم.

                                                 
 أهلنه اصنطلاح أننه وإيهنام الإلبناس لمكنان وجههنا غينر علنى ننةالمدو الفنون اصطلاحات نقل يجوز لاقال العطار: " 1

 تلنك تفوينت إلنى ينؤدي كثينرا الاصنطلاحات تلنك فتغيينر ؛بنه تتعلنق دغراض إلا ذلك على اصطلحوا ما أنهم والظاهر
حاشيية العطيار عليى شيرع  ميع      هنـ(: 1250"اهنـ العطنار، حسنن)ادول المصنطلح عنن بالنقنل الثقنة وترتفع ادغراض
 . 234ص  1م، ج 1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالجوامع
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فالرسوم أضربل عديدة ومنها ما يكون تعريفناا بالتقسنيم  ،وفي ذلك اتصال بأسباب البيان والتعريف

موضنوع لتقسنيم فوائند أخنرى منن إيضناح منا هنو داخنل فني صنلب ، كمنا أن ل1كما ذكر أهنل العلنم

بينان و ،البحنث الخلافني وتحرينره ممنا سنيثريفني "المخنارج" تعينين محنل الننزاع مثل:  ؛ةدراسال

منن التحنيّلات  امنا هنو خنارج عنهنبيان مواقف العلماق، و إيرادحكم اعتبار المخارج أو عدمه عند 

معهنودة فني وبيان ما يمكن أن يحدثه قليلل من الخلط والتنداخل الاصنطلاحي منع مفناهيم المحرمة، 

 التقعيد. في إفساد هذافيؤثر " لإسقاط ادحكام الشرعية شرع أخرى "كالحيلال

 هذا الفصل أمور ثلاثة: هي حقيقة المخارج، وأنواعها ، وموقف العلماق منها.فالجامع ل

     

 

 المخارج لغة: الأول:

حيننث  ية مننن ضننروريات تحصننيل تلننك المطالننبإن  الكشننف اللغننوي عننن المجهننولات التصننور

 ة مفهننوم "المخننارج" إلاسننافنني در مننور؛ ولا يتننأتى تحصننيلهاايز بننه ادتتضننح بننه الحقننائق وتتمنن

)خ ر ج( النذي  :؛ هما: التعرينف بالمندلول التجريندي لمنادة الكلمنةباستبانة ناحيتين مهمتين منه

)مخرج( على زنة مفعل.  :هو أصلها الاشتقاقي، ثم التعرّف إلى المدلول التركيبي لها وفق بناق

 ليكونا ركني البحث اللغوي:

 المعنى ادصلي لمادة الكلمة: :أولًا

،  واختلفننت تعبيننرات العلمنناق فنني إفننادة ذلننك المعنننى؛ فمنننهم مننن باشننر المعنننى ادصننلي بالبيننان

 وآخرون بي نوه بمعانيه اللزومية.

قال الإمام ابن فارس: "الخناق والنراق والجنيم أصنلان، وقند يمكنن الجمنع بينهمنا، إلا أننا سنلكنا  

 النفاذ عن الشيق. والثاني: اختلاف لونين. الطريق الواضح. فادول:

 .2فأما ادول فقولنا: خرج يخرج خروجاا، والخراج بالجسد، والخراج والخرج: الإتاوة"اهـ

، والذي يعنى في هذه المادة لاشتراك اللغوي بين معنييناب وفي تعبير الإمام ابن فارس تصريحل 

 شيق.النفاذ عن ال :به بحثنا هو المعنى ادول الذي هو

                                                 
التعريف بالتقسيم: هو بيان الشيق بذكر أقسامه التي ينقسم إليها بحيث يتميز عن غيره، انظر: السنوسي، عبدالرحمن  1

 ،1دار التراث ناشرون، بيروت، ط –، دار ابن حزم مقدمة في صنع الحدود والتعريفاتبن عمر، 
 .76م، ص 2004

، )تحقيق: عبدالسلام هارون(، بيروت، دار الجيل،  معج  مقاييس اللغةهـ(: 395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا) 2     
 .176- 175ص  2بدون تاريخ، ج 
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انفكاك النقيضين، فقال الإمنام ب ورد بيان معناه عند بعض علماق العربية على سبيل التعريف:و

 .1"اهـلدخول. خرج يخرج خروجاا فهو خارجالخروج: نقيض ا ابن سيده: "

 وهو دالل على المراد.

مامناا واهتم آخرون بفصل المعاني الوضعية للمادة عنن المعناني الاسنتعمالية غينر ادصنلية، اهت

 . 2المجاز الاستعماليبة وعناي

 المعنى على صيغة )المفعل(: ثانياً:

)خنرج  ؛رباعيناا  :وينأتي ،داا ثلاثيناا مجنر   :والفعل من هذه المنادة ينأتي فني كنلام العنرب تصنريفياا 

 وأخرج( بحسب مقتضيات أحوال كلام المتكلم. 

. والربناعي يكنون 3علنى مَفْعَنل ويختلف الفعلان في بناق "صيغة المفعل" منهما؛ فالثلاثي يكنون

 . بحسبه منهما كل  ، ويختلف المعنى على هذا البناق 4على مُفْعَل

يقتضنني ذلننك  ،خرجنناا(لتكننون الكلمننة حينئننذ )مَ  (مَفْعننل)"خننرج" علننى  الفعييل الثلاثيييفعننند ابتننناق 

الزمان معنىا خاصاا تفيده تركيب هذه الصيغة الصرفية، وإن هذا البناق مقياس لكثير من أسماق 

 5والمكان وبعض المصادر الميمية. 

"والضابط في هذا الباب أن يصاا من كل فعلٍ ثلاثي متصرف للدلالة علنى مصندره أو ظرفنه 

، وليسنت كلهنا مقصنودة فني كلمتننا، فنالمعنى المنراد هنو موضنع الخنروج 6وهو زمانه ومكانه"

 ومحله.

 إذا تقرر ذلك فتحتمل الصيغة ثلاثة أمور:

 ن مصدراا ميمياا.ادول: أن تكو

 الثاني: أن تكون ظرفاا ميمياا للزمان.

 الثالث: أن تكون ظرفاا ميمياا للمكان.

. )خرج( ولا يسوا مجيق صيغته بمعنى اسم المفعول، لكون الفعل  لازماا غير متعدي

                                                 
، )تحقيق إبنراهيم ادبيناري(، القناهرة، مجمنع اللغنة المحك  والمحيط الأعظ هـ(: 458ابن سيده، علي بن إسماعيل )  1

 . 5ص  3 العربية،  ج
 .107 -106: ، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ. ص أساس البلاغةهـ(: 538الزمخشري، محمود بن عمر)  2
 بفتح الميم وإسكان الفاق وفتح العين.   3
 بضم الميم وإسكان الفاق وفتح العين. 4
لندين عبدالحميند(، بينروت، )تحقينق: محمند محني ا شرع شافية ابن الحاج،هـ(: 686الاستراباذي، محمد بن الحسن) 5

 .181ص  1م،  ج 1982، 2دار الكتب العلمية، ط
، )تحقيننق مصننطفى فييتح الأقفييال وحييل ابشييكال بشييرع لامييية الأفعييال هننـ(: 930بحننرق، محمنند بننن عمننر الحضننرمي) 6

 200م،  ص1993،  1النحاس(، الكويت، جامعة الكويت، ط



www.manaraa.com

5 

 

فإننه تجنري علينه المعناني السنابقة فني الفعنل  ؛"أخنرج" الفعيل الربياعي  وعند بنناق )مُفْعَنل( منن 

فيسنوا فينه قولنك: "أخنرج مُخْرَجناا" وإرادة المفعنول، دن فعلنه  ،ثي بزيادة معنى المفعوليةالثلا

 .1متعدي بنفسه

 تكون المعاني التي تفيدها الصيغة أربعة:و

 ادول:  أن تكون مصدراا ميمياا.

 الثاني: أن تكون ظرفاا ميمياا للزمان.

 الثالث: أن تكون ظرفاا ميمياا للمكان.

 تكون مفعولاا.الرابع: أن 

، فعبننروا بمحننل "موضننع الحننس مننن الخننارج"معانيننه:  منننوفنني مفعننل )خ ر ج( ذكننر العلمنناق 

شننملته الصننيغة مننن أفننراد مننا ذلننك مننن تعميمننه فنني كننل  ، ولا يمنعنننا صنندقُ 2الخننارج مننن البنندن

 المعاني.

ب ما تندل فيكون معناه "موضع الخروج" سواق كان ذلك حسياا أم معنوياا، زمنياا أم مكانياا، بحس

 عليه الصيغة اللغوية المحتملة من أعميّة في الدلالة، وبذلك صرّح علماق العربية .

 :خروجنناا ومخرجنناا، وقنند يكننون المخننرج موضننع الخننروج. يقننال جَ رَ قننال الإمننام الجننوهري: "خَنن

 3خرج مخرجاا حسناا، وهذا مخرجه "اهـ

 أمثلة تطبيقية على الصيغتين من الكتاب والسنة وادثر:

في السنة المطهرة الشريفة استعمال المخرج بما يفيد معناه الوضعي اللغنوي، وكمنا أسنلفنا  ورد

فإنه يستعمل بمعنيين: أن يكون المخرج مصدراا ميمياا بمعنى الخروج، أو ظرفاا بمعننى موضنع 

 .زماناا أو مكاناا  الخروج

عنن النبني أبني داود؛ ما جاق في سنن  :ادولفمن المعنى  ؛بمعنى المصدرورود "المخرج" أما 

 4" له مخر اًقال: "الحمد لله الذي أطعم وسقى، وسوّغه وجعل  صلى الله عليه وسلم

 .؛ أي: خروجاا الشاهد قوله: )جعل له مخرجاا( ومحل

                                                 
 .249ص  2، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، جالعرب لسانهـ(: 711ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي)  1
 1م، ج 1974"معجنم بننائي"، القناهرة، معجنم اللغنة العربينة،  دييوان الأدب هنـ(: 350الفارابي، إسحاق بن إبنراهيم)  2

 .281ص 
م ، )تحقينق أحمند عبندالغفور العطنار(، بينروت، دار العلنالصيحاع فيي اللغية   هنـ(: 393الجوهري، إسماعيل بن حماد) 3

 .309ص  1، ج 4للملايين، ط
، )تحقينق: محيني الندين عبدالحميند(، دار الفكنر، سنن أبي داودهـ(: 275أبو داود، سليمان بن ادشعث السجستاني)   4

. وادلبناني، محمند 366ص 3، ج3353بيروت، دون تاريخ، كتاب: ادطعمة، بناب: منا يقنول الرجنل إذا طعنم، بنرقم: 
 . 322ص 2م، ج1985، 1، الدار السلفية، الكويت، طيث الصحيحةسلسلة الأحادهـ(: 1420ناصر)
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ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال:  ؛بمعنى الظرف الزمانيرود "المخرج" أما وو 

إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو  الله عليه وسل مخرج النبي صلى "توفيت خديجة قبل 

 .1 اهـ قريباا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين"

 .، أي: وقت خروجهومحل الشاهد قوله: )قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم(

صنلى الله  عن النبي ؛أبي داود : فمما جاق في سننبمعنى الظرف المكانيورد "المخرج" أما وو

، بسنم وخيير المخيرج  : "إذا ولج الرجل بيته؛ فليقل: اللهم إني أسألك خير المنولج قال عليه وسلم

 .2اهـالله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله" 

  ؛ أي: موضع الخروج.ومحل الشاهد قوله: )خير المخرج(

منا جناق فني صنحيح الإمنام البخناري  "الظرفينة والمصندرية": المعنيين ومما يصلح كمثال على

لمنن أوقنع  التيي لا مخخريرخجخ  عن عبدالله بن عمنر رضني الله عننه، قنال: "إن  منن ورطنات ادمنور 

 .3نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله" اهـ

 ؛ أي: لا خروج، أو لا محل للخروج.ومحل الشاهد قوله: )التي لا مخرج..(

وأيضنناا عننن علنني بننن أبنني طالننب رضنني الله عنننه، قننال: قننال رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم: 

" قالوا:  قنال: "كتناب الله؛ فينه نبنأ منا قنبلكم وخبنر منا  ما المخرج منها يا رسول الله؟"تكون فتنل

 .4بعدكم"اهـ

ين مختلفنين ويلاحظ التقاق صيغتي "المَخرَج والمُخرَج" في الجمع: "مخارج" مع كونهما من باب

 صرفياا، فمن المناسبات اللطيفة أن يجتمعا في عنوان الدراسة.

                                                 
 3، ج3607البخنناري، الجننامع الصننحيح، كتنناب: المناقننب، بنناب: تننزويج النبنني صننلى الله عليننه وسننلم عائشننة، بننرقم:  1

 .  1415ص
بناني، محمند ادل .325ص  4، ج 4432أبو داود، السنن، كتاب: اددب، باب: ما يقول الرجل إذا دخنل بيتنه، بنرقم:  2

 .839م، رقم الحديث: 1988، 3، المكتب الإسلامي، بيروت، طصحيح الجامع الصغيرهـ(: 1420ناصر)
، بنرقم: {ومنن يقتنل مؤمنناا متعمنداا فجنزاؤه جننهم}البخاري، الجامع الصنحيح، كتناب: النديات، بناب: قنول الله تعنالى:  3

 . 2517ص  6، ج 6356
"السنن"، )تحقينق: أحمند محمند شناكر وآخنرون(، دار إحيناق  الجامع الصحيحهـ(: 279الترمذي، محمد بن عيسى)   4

. قنال 172ص  5، ج 2906التراث العربي، دون تاريخ، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاق في فضل القرآن، برقم: 
 .الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول"اهـ
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 ثانياً: المخارج اصطلاحاً:

الاتصنال بنه حنائمل حولنه  ، فهنو دائنمُ الاصنطلاحي عنن المعننى اللغنوي بحنالولا يبعد الإطنلاق 

. جميننع المصننطلحات مرتبطننة بعلائننق وشننيجة مننع أصننولها اللغويننةف ؛ومننداره ودائننرل فنني فلكننه

إن اللغننات حيننث  ؛طلاقننهلإ مقينندةو اللغننويمننن أصننلها  أخننص والغالننب أن تكننون المصننطلحات

والمصنطلحات عبنارة عنن معنانٍ منتزعنة منن تلنك ابتنداقا راجعةل إلنى وضنع الواضنع وتأصنيله 

وفننق ادصننول الوضننعية تننرددت اسننتعمالاا بننين أهننل الخطنناب وتكننرر التننداول بهننا والتحنناور 

ت مصنداقاا  بنين المخناطبين، فالمصنطلح قنائمل علنى ادصنل اللغنوي ثابتناا عرفيناا  مفهومها فاستقر 

إليننه، لكنهمننا يتفرقتننان مننن حيننث الكننم والتننناول  وٍ آوومتأسّننس علننى بنائننه وقننائمل علننى سنناقه 

، كمنا أنهنا مقدمنة علينه فني أخص من ادصنل الوضنعي -وهي الحقائق العرفية–ات فالمصطلح

  .ي الخاص على العام في سائر القواعد النسقيةتبادر الخطاب وعند التعارض مثلما يقض

 مصنندراا يكننون يكننون ظرفنناا بمعنننى: موضننع الخننروج أو ن المخننرج لغننة هننو إمننا أ أن   وإذا مننر  

ذلننك  عننن بعينندٍ  الخننروج نفسننه؛ فننإن  المعنننى الاصننطلاحي مهمننا تباينننت إطلاقاتننه غيننرُ  :بمعنننى

ورة أخص من مواضع الخروج أخص من مطلق الخروج وص ادصل الوضعي للغة، فهو نوعل 

 .اللغة والاصطلاح علاقة عموم وخصوص يْ المطلقة، فالعلاقة إذاا بين معنيَ 

 ظناهرةلإلا بعند ملاحظنة ؛ بشنكل مسنتوعب شنامل تقرير المعننى الاصنطلاحي للمفهنوم لا يتمو

وعننند تعنندد المفنناهيم للمصننطلحات  اخننتلاف المعنناني الاصننطلاحية بنناختلاف الإطلاقننات للفظننة.

خنننتلاف عليهنننا نظنننراا لاالمبنينننة الفرعينننة  ماحكننناد معننناني المعلنننوم وبهنننذا التعننندد تتننننوعد تتعننند

 عن التصور. والحكم كما قيل فرع ،اتالتصور

والثنناني  ،ص التعنندد الاسننتعمالي للمصننطلح فنني قسننمين: ادول اسننتعمال العلمنناقيمكننن أن نلخّنن

ر مفهومننه قنند تطننو  الفقهيننة  فننإن المخننرج فنني اسننتعمال العلمنناق فنني منندوناتهم اسننتعمال الشننرع.

 بحسنب تفناوت منداركهم فني الاجتهناداختلافناا استعمالياا عبر الزمن وتفرقت بنه منذاهب الفقهناق 

مخنرج ال اسنتعمالَ دائمناا و قند لا يتوافنق هنذا التبناين الاجتهنادي للاسنتعمالصنار ، وقوةا وضنعفاا 

يندرك إلا بحنذق وجنودة نظنر فني  لما لاته ون إلى مساوا، فأحياناا يذهبفي الكتاب والسنةالوارد 

 .1أخرى يذهبون إلى كونه التوصل إلى المحرم بالتحيل وغير ذلكتارة التخلص من المحرم و

                                                 
 .36ص  انظر ما سيأتي من التفصيل 1
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 باددلنةمعناهنا  على مدللةشرعية  حقيقةل  نّ لفظة "المخرج"ولم تختلف نصوص الشريعة على أ

ل شننرعي معهننود فنني عننرف أن  )المخننرج( ذو منندلو ركانهننا؛ لتفينندد ومثبتننة السننمعية المتننوافرة

. فإن من رحمة الله تبنارك وتعنالى أن رضني لترخص والتيسير ورفع الحرجدالل على ا الشارع

لعبنناده إذا وقعننوا فنني المضننايق أن يسننلكوا سننبل الخننلاص ويلتمسننوا مننن ذلننك طننرق التوسننعة 

 1والانفراج، وهذا أصل كبير في شرعنا المطهر.

 المخننرج: عننرف الشننرع وعننرف العلمنناق معنننىمننن لاصننطلاحيان لنننا عرفننان ل تحصّننإذا فنن

  .2سيأتي تفصيلهقد عقدنا له مطلباا مستقلاا  عرف العلماق فليعلم أن   ؛نوالمجتهدي

 نحنوه الباحنثُ  وهنو الاتجناه النذي يندفعهو المقصود ادساسي من الدراسة ف أما عرف الشرع:و

 من المفاهيم الشرعية،مفهوماا  في بحثه، حيث سيقيم اددلة والشواهد الدالة على اعتبار المخرج

الشرعي لم يندون فني المندونات الفقهينة بشنكل اصنطلاحي؛ هذا الاعتبار لكن مما يؤسف له أن 

لم يتمثل في هيئة التعريفات الاصطلاحية ولا الحدود المنطقية من ناحينة الصنيغة، فالشنرع لنه ف

يحتاجه الباحث في هذا وما ، وهي تختلف عن مناهج المناطقة طريقته الخاصة في بيان المعانى

المحل هو تعريف اصطلاحي منسوب للشرع على الصياغة المعتادة من التعريف ويصنعب أن 

لنم تسنعفنا ومحندثين مصنفات شراح الكتاب والسنة من مفسرين وفقهناق  ن  وجود، فإ يكون لمثله

أن تضيق عبارات لا يستغرب حقيقةا و بنحو هذه الصياغة القانونية من التعريف الجامع المانع،

ادتنم  العرفية البيان حقائق الشرع بيانُ يعسر و العلماق عن التعبير بقصد الشرع في مصطلحاته

 الحدود. بصياغة

مسنتفيداا منن منهجينة "فني المخنارج" في بيان عرف الشنارع  هذه الدراسة لذلك سيجتهد باحث 

ومثالنه وتقسنيمه للتعرينف الرسوم في التعريف حيث تستعمل الثمرة في الشنرح ولنوازم الشنيق 

خنروج أو موضنع "الشنارع هنو  ج فني معهنودبملاحظة فاحصة لما سنبق يتأكند أن المخنرو به،

وبياننه  ،وقند سنبق تقرينر معنناه لغنةا  أخص من معناهما اللغوي لكنه من نوع وصورةٍ  "للخروج

 .مشروحاا 

                                                 
، )تحقيق: عبندالله دراز(، دار المعرفنة، الموافقات في أصول الشريعةهـ(: 790الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي) 1

 . 346ص 1بيروت، دون تاريخ، ج 
 وذلك في "المطلب الثالث: ألقاب المخارج واستعمالات العلماق لها". 2
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 مستويات تفسير المخرج الشرعي:

: ن من التفسيرمستوييلمخرج الشرعي معنى ال م أن  ليعلالمخرج الشرعي تحصيل تعريف بد للا

  .1مركبمستوى التفسير البسيط ومستوى التفسير ال

ننر عامنناا فنني بابننه جنسنناا دفننراده، بينمننا يلائننم أن يكننون  وإن التفسننير البسننيط ملائننمل لكننون المفس 

رٍ أضيق مجالاا وأخص في مفهومه، فالتركيب مشعرل  بوجود قينود  التفسير المركب متناولاا لمفس 

فعلمية   .وتخصّصها كثيرة تكتنف حقيقة الشئ المعر 

 فيالمعنى الأعي   إن  للمخرج الشرعي معنيين كليين اصطلاحيين: أحندهما أعنم، وارخنر أخنص؛ 

؛ هو الدائرة الاصطلاحية ادوسع والمعنى ادشمل لتفسنير المخنرج الشنرعي :للمخرج الشرعي

الشننرعية مهمننا تعننددت وتنوعننت، فيشننمل المخننارج  فهننو شننامل لجميننع صننور وأنننواع المخننارج

للمخنرج الشنرعي: فهنو ننوعل منن  أميا المعنيى الأخي     المنصوص عليها والمخارج الاجتهادية،

أنواع المعنى ادعم وجزقل منه، لكنه مختصل بفعل المجتهد ونظره الاستنباطي واجتهناده، وهنذا 

 النظر يحتاج دن يضبط بالضوابط العلمية.

سأقوم بتناولهما بالتعريف كل وعم هو التفسير البسيط وادخص هو التفسير المركب، فمعناه اد

يفيند انتمناقه منا و مفهنوم،ثم سأورد من اددلة الشرعية ما يفيد صحة الاعتداد بهنذا العلى حدة، 

 للمعهود الشرعي.

 :المعنى الأعـّ  بالمخرج الشرعي  تعريف أولًا:

تبيننان معنننى "المخننرج الشننرعي" وفننق طرائننق التحدينند لننم يتجاسننر أحنندل مننن المعننرفين علننى 

 .2صعب وعزيزل جداا  التعريف بهو ،وقوعه نادرل في العلومفإن  ،بالذاتيات وادركان

 ،هبنعلمائننا إلا  اتُ باكتعلينا  جُـدْ لم تَ حيث  وكل ما بين أيدينا هو تعريفل بالرسوم وبالعرضيات

إن منا يحصنل بنالتعريف الرسنمي هنو إفهنام فن كافٍ في حصول البيان ودفع الإجمال . إذن هوو

ف وتمييزه عما عداه ولا شك أن الرسوم تامة كانت أو ناقصة كفيلة بإفراا المقاصد من  ،المعر 

ف المرسننوم فنني قالننبٍ سننهلٍ مننن البيننان والشننرح  )المخننرج الشننرعي( رسننموقننع  قنندو، المعننر 

؛ وأبرز من اهنتم واعتننى بتميينز لم تزد على ذلك حيث في عبارات المؤلفين إشاراتٍ لمفهومهب

  مفهوم المخرج الشرعي هو الإمام ابن القيم رحمه الله.

                                                 
العلمينة لنه مرتبتنان: ادولنى: مرتبنة البسناطة؛ وهني شنرح  إن تفسير النصوص والقواعد والنظريات وجميع ادعمال 1

القضايا العلمية وتحليل نصوصها وبتأويل مشتبهاتها وحمل بعضها على بعض، والثانية: مرتبة التركيب؛ وهي محاولة 
(: هننـ1430ينظننر: ادنصناري، فريند)لتعلينل الظنواهر العلمينة وتأصننيل جزئياتهنا وذلنك لننربط ارراق بأسنبابها وعللهنا، 

 .97م، ص 1997، 1، منشورات الفرقان، الدار البيضاق، طأبجديات البحث في العلوم الشرعية
 .57ص 1الشاطبي، الموافقات، ج   2
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أحسن المخيارج ميا   حيث قال ابن القيم في بيانه للمخرج الشرعي بياناا رسمياا وجيزاا واضحاا: "

، وكانننت لننه عنايننة بتمييننز )المخننرج الشننرعي( عننن مداخلتننه لمفنناهيم 1" اهننـ خليي  ميين الميي ث 

 ة أخرى كانت قديمة وسائدة في كتابات الفقهاق.اصطلاحي

أن منن فقهائننا ادجنلاق منن كنان يسنتعمل مصنطلح  المطلب الثالث من هنذا المبحنثفسيأتي في 

وجننرى بننذلك عننرف التخاطننب الفقهنني منندة مننن الننزمن "المخننرج" فنني محننل اسننتعماله "الحيلننة" 

 .2أوردت مفهوم الشرع للمخرج غمامة من الغموض واللبس

كييل مييا أنننه: "للمخننرج الشننرعي هننو علمائنننا المعاصننرين  ا وقفننت عليننه مننن تعريفنناتمننوأجننود 

 3"اهـ  يحصل به التخل  من الم ث  والحرام، والخروج إلى الحلال

وهننذا التعريننف الشننامل يصنندح بشننرعية المخننرج فنني وسننائله ومقاصننده وأنننه لا يقننع إلا علننى 

خر أكبر أو مسناوٍ لنه، ولا ينتخلص منن مقتضى الشرع، فلا يتصور أن يخرج من المأثم بمأثم آ

 الحرام بحرام مثله أو أكبر منه.

 تحليل التعريف السابق وشرحه:

وأنبنه علنى شنموله  ،مبيناا محترزاتهمحللاا مفرداته وسأجتهد في شرح التعريف السابق لعلمائنا 

 وعمومه لجميع ما يتناوله من أنواع المخارج الشرعية.

وهني دالنة  4الكلي الواقع في أي قضنية حكمينة؛ كمنا يقنرره المناطقنة.مفيدةل للتسوير  أداة :)كل(

 .5 في العربية على العموم والاستغراق

وهنني هنننا اسننمل موصنول بمعنننى "الننذي"، ووقننع تندعيماا للاسننتغراق والعمننوم السننابق فنني  )ميا(: 

ت أن التسوير الكلي. وهذا ادسلوب من مؤكدات العموم في التعريف؛ حيث الغالب في التعريفنا

 توغل في الجنسية المستغرقة ببدايتها ثم تورد عليها القيود المخصصة.

، فالوسنائل ؛ والمراد ما يتذرع به للخلوص والنجاة من الإثم والحرج6به أي يثبت )يحصل به(:

   .أسباب للتخلص من الحرج 

                                                 
(، تحقيق : طنه عبند النرؤوف سنعد،)إعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(، 751ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر) 1

 .38-37ص   4ج ،م1973، بيروت ،دار الجيل
، مجلنة البحنوث الفقهينة المعاصنرة، الريناض، السننة المخيارج وضيوابطها فيي الشيريعة ابسيلامية     بركاني، أم نائل:  2

 .226هـ. ص 1428التاسعة عشرة، العدد الرابع والسبعون، 
 .580، ص 1م، الكويت ط 1987مارس  11، توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي 3
، مؤسسنة الرسنالة، )تحقينق محمند أدينب صنالح(، تخريج الفروع على الأصولهـ(: 656اني، محمود بن أحمد)الزنج 4

 . 328هـ، ص 1398، 2بيروت، ط
، )تحقينق: منازن المبنارك ومحمند علني مغني اللبيب عن كتب الأعاريبهـ(: 761ابن هشام، جمال الدين ادنصاري) 5

 .255ص  1ج  م،1985، 6حمد الله(، دار الفكر، دمشق، ط
 . 153ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج 6
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لل وهو )التخلُّ (: مخنرج، وحينهنا لمعننى ال "بناللفظ تفسنيرل "، 1مصدر من السنلامة والنجناة تفعُّ

 يكون مرادفاا ومساوياا للمخرج.

ولا يننراد منهننا فنني التعريننف  2"مننن" فهنني لبيننان الجنننسقننولهم: أمننا )ميين الميي ث  والحييرام(:   

وقننولهم: "المننآثم والحننرام"  هننذا مننن . 3التبعننيض، وتكننون وظيفتهننا البلاغيننة التأكينند المعنننوي

. ومعناهمنا 4رحنى الرسنوم التعريفينةالتعريف بالمثنال والتعرينف بالتقسنيم وكلاهمنا دائنر حنول 

، والحرام: ما لا يحل انتهاكه وهو ضند 5من الإثمومصدر ميمي : مفعلل جمع مأثم ثمآظاهرل فالم

 ، والمراد هو التخلص من المفاسد الراجحة والمهالك المحرجة.الحلال

ابقة بما يفيد هذه الجملة في حقيقتها رسمل آخر تم عطفه على الجملة الس: (والخروج إلى الحلال)

 .6مزيداا من التفسير؛ إذ هو من البيان بالضد

، 7مصندرل سنبق ذكنره فني معناني المخنرج اللغوينة، و"الحنلال" كنل منا أباحنه الشنارعو"الخروج" 

 .فيشمل ادحكام التكليفية ادربعة عدا الحرام

 ولا يمكن أن نتصور الخروج من شيقٍ ما إلا أنْ يكون محل  ضيقٍ وحرج.

عننى تحصنيل المصنالح سم المعطوف ليس تكراراا بلا إضافة على سابقه! بل فقد أضاف موهذا الر

وهنذا التوجينه والفهنم هنو  ة فإن تفويتها يعتبر حرجاا شرعياا يلنتمس مننه المخنرج.الشرعية الراجح

  تمام ما دلت عليه النصوص الشرعية من مفهوم المخارج.

كلف به نفسه من الحرام والإثم مستفيداا منن وسنائل يستنقذ الم ما أن جميع: فالمعنى بشكل إ مالي

، ويندل هنذا التعرينف بشنموله وعمومنه علنى الخلاص يعتبر مخرجاا معتبراا في الشريعة الإسلامية

أن  المخرج الشرعي )معنىا كلي( جامع وشامل لجميع منا يسنتنقذ بنه المكلنف نفسنه، وهنذا الشنمول 

رعية: كالقواعند والمسنائل والنصنوص والاجتهنادات متناول لجميع ما يصنلح لنه منن المخنارج الشن

التي يتخلص بها من الحرج، فإن  المخرج الشرعي بمعناه البسيط هو أعم المفاهيم الكلينة للمخنارج 

 .الشرعية

                                                 
 .26ص  7ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 .420ص  1ابن هشام، مغني اللبيب، ج  2
 .425ص  1المصدر السابق، ج  3
، )تحقيننق: سننعود بننن عبنندالعزيز آداب البحييث والمنيياظرة هننـ(: 1393الشنننقيطي، محمنند ادمننين بننن محمنند المختننار) 4

 .58-57م،  ص 2006، 1عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط العريفي(، دار
 5م، ج1972، 2، دار إحيناق التننراث العربني، بيننروت، طشييرع صيحيح مسييل  هنـ(: 676الننووي، يحيننى بنن شننرف) 5

، )تحقينق: محمنود الطنناحي النهايية فيي غرييب الأثير    هنـ(: 606، وابن ادثير، أبو السنعادات المبنارك الجنزري)87ص
 . 363ص  3م، ج1979مكتبة العلمية، بيروت، وطاهر الزاوي(، ال

، )تحقيق: شرع ديوان المتنبيهـ(: 616انظر: العكبري، أبو البقاق ) وبضدها تتبيَّن الأشياء.ومن ذلك قول الشاعر:  6
، وانظننر اقتبنناس العلمنناق 81ص 1مصننطفى السننقا وإبننراهيم ادبينناري وعبنندالحفيظ شننلبي(، دار المعرفننة، بيننروت، ج 

، )تحقينق: محنب الندين فيتح البيارش شيرع صيحيح البخيارش     هنـ(: 852العسقلاني، أحمد بنن علني بنن حجنر) لمعناه في:
 .80ص  10الخطيب(، دار المعرفة، بيروت، ج 

 .416ص  2ابن منظور، لسان العرب، ج   7
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 ثانياً: تعريف المخرج الشرعي بالمعنى الأخّ  :

ونننه مسننلكاا هنننا هننو: المفهننوم الكلنني للمخننرج مننن حيننث ك المقصننود بننالمعنى ادخننص للمخننرجو

اسننتنباطياا يفننزع إليننه المجتهنند لرفننع الحننرج الحاصننل فنني أفعننال المكلفننين بوجننه شننرعي، علننى 

مننن الحنذق وجننودة النظنر؛ بمننا يكنون فيننه الخنلاص مننن الحنرج والضننيق  اعتبناره نوعنناا خاصناا 

يشننمله وغيننره مننن أنننواع حيننث وهننو نننوعل مننن أنننواع المعنننى ادعننم للمخننرج الشننرعي الواقننع، 

 وكلاهما معنىا كلي، وعليه فالعلاقة بينهما هي "العموم والخصوص المطلق" .المخارج، 

هنو  والمعنى ادخص للمخرج الشرعي الذي هو نظر المجتهد لرفع الحرج الواقع على المكلفين

 بوضع الضوابط الحاكمة لمفهومه .المقصود من الدراسة 

ثنم أقنوم  1لح لتعريفنه وتحديندهوحيث إني لم أقف على منن عرّفنه بهنذا المعننى فسنأختار منا يصن

 بشرح ذلك وبيانه بعون الله وتوفيقه، فعلى هذا ادساس يمكن تحديد المخرج تحديداا كلياا بقولنا:

مأخذ استدلاليٌّ خخفِي، يتوصَّل به إليى رفيع مفسيدةا واقعية     هو: ) بمعناه الأخ  تعريف المخرج

 (.أو إقامة مصلحةا، وخفق مقصود الشَّرع

 السابق وشرحه:   تحليل التعريف

(: هننو فنني العربيننة: منننهج ارخننذ ومسننلكه، وادخننذ فنني أصننله اللغننوي مننن حَننوْز الشننيق مأخييذ)

، ويقصنند منننه فنني التعريننف: مواضننع طلننب ادحكننام ومننداركها؛ أي: اددلننة عليهننا، أو 2وجمعننه

 . 3بمعنى العلل والمناطات التي من أجلها وقع الحكم 

في قوانين التصريف دالنة علنى الطلنب، والندليل هنو المرشند : ادلف والسين والتاق )استدلالي(

، فالمقصود من الاستدلال لغةا هو: طلب الدلالة، وبالاصطلاح له معنيان، فهو بمعناه 4والكاشف

. 5العام: بيان الدليل وذكره، وبمعناه الخاص: نوعل من اددلنة؛ لنيس بننص ولا إجمناع ولا قيناس

على سبيل الوصنف الكاشنف عنن كنون المخنرج دلنيلاا منن  فوصف المأخذ بأنه "استدلالي" وقع

 اددلة، ولكن هذا الدليل ليس من اددلة المستقلة.  

                                                 
 مسترشداا بما كتبه الإمام الشاطبي في ثنايا كتاب الموافقات.  1
 . 68ص  1ج ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،   2
 .72 -68م، ص 1999، 2، مكتبة الرشد، الرياض، طالقواعد الفقهيةالباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب:   3
 . 249ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج  4
، مكتبننة التوبننة، الأصييوليين معنيياه وحقيقتييه. الاحتجيياج بييه. أنواعييه عنييدالاسييتدلال العمريننني، علنني بننن عبنندالعزيز:  5

 . 30-18م، ص 1990، 1الرياض، ط
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، هنذا القيند فني التعرينف منن القينود البيانينة الشنارحة؛ 1فعيل من الخفاق؛ أي: الاسنتتار )خفي(:

يصنار إلينه إلا ، ولا 2حيث جاق ببيان ننوع المأخنذ، فالمأخنذ خفني  دننه غينر معهنود عنند النناس

بنننوع مننن الننذكاق والحننذق وملاحظننة دقيقننة فاحصننة لمحلننه، فهننذا المأخننذ حصننيلة شنناملة لجننودة 

 النظر وحسن التصرف والعقل النشيط.

، وادسباب هي الطرق المفضية إلى ادحكام، والعلاقة 3: أي أنه ذريعة وسبب)يتوصل به إلى(

يستبعد أن تأتي المخارج بأسباب غير معهنودة اللزومية بين ادسباب ومسبباتها غير منفكة، فلا 

، أو يمكنن اسنتحداث 4عرفاا بحيث يُستَدَل بهنا علنى مواضنع ادحكنام فنإن ادسنباب معرّفنات لهنا

 . 6لعلاقة اللازم بملزومه 5أسباب يتغيّى بها لبلوا الحكم فإن ادمر بالمسببات أمرل بأسبابها

انياا؛ لكون المخارج تعمنل فني دائنرة الوقنوع؛ أي: هذا قيد بياني احترازي، فأما كونه بي )رفع(:

  بعد حصول الفعل وترتب المفسدة عليه، فيأتي المخرج وإعماله هنا لتدارك الخلل الحاصل.

ع والرفنع بعنده، ووأما كونه احترازيناا؛ فخخنراج منا ينتم دفعنه منن المفاسند، دنّ الندفع قبنل الوقن

 .7والقاعدة: أن الدفع أقوى من الرفع

، وقعت في التعريف نكنرةا فتكنون مطلقنة لتشنمل 9، وهي الضرر8هي ضد المصلحة ة(:)مفسد

أنواع الفساد، فيراد منها المحرم، والحرج، والمشقة، والضيق، والحاجة الملجئة، وما من شنأنه 

 أن يكون من المضرات على المكلفين.

خننارج يفتننرض أحكامنناا دنّ فقننه المقينند بينناني لتأكينند مبنندأ الرفننع، أي حاصننلة، وهننو  )واقعيية(:

 ولذلك كانت ذات صلة بمبدأ الحاجيات. ،10جاهزة وموجودة يتأتى منها الحرج والمشقة

                                                 
 . 176الفيومي، المصباح المنير، ص  1
قال الطاهر بنن عاشنور: "فأمنا السنعي إلنى عمنلٍ منأذون بصنورة غينر صنورته، أو بإيجناد وسنائله، فلنيس تحيلاا"اهنـ  2

، )تحقينق: محمند الطناهر الميسناوي(، دار مقاصيد الشيريعة ابسيلامية   هنـ(: 1284انظر: ابنن عاشنور، محمند الطناهر)
، والشاهد فيه: أن إظهار العمل بغير صورته عبنارة عنن هيئنة غينر معهنودة 353م، ص2001، 2ئس، ادردن، طالنفا

 من ذلك العمل. 
 .97ص  8ابن منظور، لسان العرب، ج  3
ثبت بالاستقراق المفيد للقطع أن أحكام الشريعة جناقت لتحقينق مصنالح العبناد فني الندارين وأن ادحكنام منا أنه بدليل:  4

 .لاّ وسائل لتحقيقهاهي إ
، 1، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الريناض، طقواعد الوسائل في الشريعة ابسلاميةمخدوم، مصطفى بن كرامة الله:  5

 .448-447م، ص1999
 .445 -443مخدوم، قواعد الوسائل، ص  6
ص  1هنـ، ج 1403بينروت، ، دار الكتنب العلمينة، الأشيباه والنظيائر  هنـ(: 911السنيوطي، جنلال الندين عبندالرحمن) 7

138 . 
، المكتبة العلمية، بيروت، بدون في غريب الشرع الكبير للرافعي المصباع المنيرهـ(: 770الفيومي، أحمد بن محمد) 8

 .472تاريخ،  ص 
م، 1997، 1، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربينة السنعودية، طالضرر في الفقه ابسلاميموافي، أحمد:  9
 .87-78وص 32-20ص  1ج 
، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصدعلي:  حب الله، 10

 .222ص 1م، ج 2005، 1بيروت، ط
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 .  1هذا الحرف يفيد التقسيم، وهو جائز إيراده أثناق التعريف في الرسم خاصة دون الحد )أو(:

، 2أي تحصنننيل المصنننالح العامنننة والخاصنننة الدنيوينننة وادخروينننة وجلبهنننا )إقامييية مصيييلحة(: 

ت بتننرجيح المجتهنند الننذي صننحح السننبب؛ أي: دَ صِننقوالمصننلحة المقصننودة بالإقامننة إنمننا هنني 

 .3الوسيلة. إذا غلب على ظنه أنها وفق مقصود الشرع فيندرج في ذلك إثبات الحقوق المسلوبة

المكلف يجري فني أفعالنه وأقوالنه علنى وفنق مقصنود الشنارع ولا دنّ  )وفق مقصود الشرع(:

؛ شنرعياا  ولا يبطنل حكمناا  لشرع، فالمخرج من شرطه أن لا يخرم مقصدا شرعياا يقصد مخالفة ا

 .4فمآل المخرج السير على وفق القواعد الشرعية

والمقصد أمنرل لابند منن الالتنزام بنه، وبنناق  -أي: المخرج–وعليه فالاقتران والتلازم بين الحكم 

لمكلنف إبنان تطبينق الحكنم على هذا فإن المطلب الشرعي يقضي تطابق مقصد الشارع وقصند ا

لتحقيق المصالح المغياة وتجنب مناقضة مقصد الشارع منن التشنريع. واشنتراط موافقنة الحكمنة 

 .5من التشريع بموافقة قصد الشرع متقرر

إلى  وتتجلى العلاقة بين المخارج ومقاصد الشريعة، في أن المخارج تمثل الوسائل التي توصل

 كم المقاصد، وتسقط بسقوطها.المقاصد، والتي تأخذ حكمها من ح

قننال محمنند سننعيد المخننارج الشننرعية مغننايرة للحيننل،  ويسننتفاد مننن التعريننف السننابق وتحليلننه أن

، 6الباني: "وأرى أن  أحسن عنوان للمرغوب عنه لفظُ الحيل، وللمرغوب فيه لفنظُ المخارج"اهنـ

ين الوسنائل التني تكنون ى حين التفريق في الاصطلاح بنولا يخفوقال الدكتور فيصل الحليبي: "

م قواعندها مقاصدها متمشية مع قواعد الشنريعة وأهندافها)...(، وبنين منا يكنون منهنا مِعنوَلاا لهندْ 

ق بننين هننذين النننوعين مننن الوسننائل فنني الحقيقننة والحكننم، وأصننولها، وإذا كننان الشننارع قنند فننر  

ننوع ادول، ولفنظ فادولى أن يفرق بينهما فني الاصنطلاح أيضناا، فيطلنق لفنظ المخنارج علنى ال

الحيل على النوع الثاني؛ ليدل اخنتلاف الندال علنى اخنتلاف المندلول، وإن كنان المعننى اللغنوي 

 7متحداا فيهما متحداا في الجملة "اهـ

                                                 
، )تحقيننق: عبنندالوهاب بننن إبننراهيم أبننو الحييدود البهييية فييي القواعييد المنطقيييةهننـ(، 1399المشنناط، حسننن بننن محمنند) 1

 .32هـ، ص 1419، 1(، الناشر الشيخ أحمد بن حسن المشاط، طسليمان
 .300ص  1الشاطبي، الموافقات، ج 2
 .476م، ص2010، 1القاهرة، دار السلام، ط ،المصطلح الأصولي عند الشاطبيهـ(: 1430ادنصاري، فريد ) 3
 .29م، ص 2010، 1، دار ابن حزم، بيروت، طأصل اعتبار الم ل بين النظرية والتطبيقجدية، عمر:  4
 .254ص  1الشاطبي، الموافقات، ج   5
 .141م، ص1981، المكتب الإسلامي، بيروت، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق محمد سعيد:الباني،   6
م، 2009، 1، مكتبننة الرشنند ناشننرون، الرينناض، طمقاصييد المكلفييين عنييد الأصييوليين  الحليبنني، فيصننل بننن سننعود:  7

 .505ص
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 :الاستعمالية تهقاشتقاشرعاً وا : النصوص الشرعية الخاصة بمفهوم "المخرج"اًلثثا 

النصوص الخاصة الواردة في التدليل على صنحة  الشرعي لمفهوم المخرجالزيادة في البيان ومن 

 .في عرف الشريعة السمحة ةمعهودال ةرعيشالنى امعلنسبة المخارج ل

 ةننعيّ المورد في شريعتنا الغراق الكثير من النصوص الخاصة الدالة علنى أصنالة هنذا الاسنتعمال و

مواضنع الحننرج  معنناه الشنرعي بوضنوح جلنني؛ مبيننة أن الشنارع الحكننيم قند اعتبنر الخننروج عننل

منن روح الشنريعة، ومنن  ن التيسير ورفع الحرجكاوالعنت أصلاا مهماا من أصول الشريعة. حيث 

نرت منا كنان مرهقناا،  سماتها المميزة عن بقية الشرائع، حيث خففت على العباد ما كان عسيراا ويس 

إذا وقعنت هنذه المشناق ف فالتكليف بالمشاق ممّا لا يتماشى مع الحياة ولا يفي بمتطلبات استمرارها،

 .فإنه لابد أن يجعل الشرع للمكلفين المخرج من هذا الحرج ويضع عنهم المشقة

 المخرج في القرآن الكري :

ويرزقننه مننن حيننث لا  تعننالى: )ومننن يتننق الله يجعننل لننه مخرجنناا تبننارك وقننال الله  الآييية الأولييى:

 [.3-2:الطلاق](يحتسب

وكلها من الصنور الجزئينة  1على عدة أقوالل هذه ارية اختلفت أقوال علماق التفسير في سبب نزو

المأثور عن ابن عباس فني تفسنيرها و 2العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب الخاصة؛ وحيث إن  

عنامل فني جمينع منا تتناولنه رضني الله عننه  ه، وتفسنير 3قوله: "يخلصّ من كرب الدنيا وارخرة"اهنـ

 من صور، وعليه فوجه الدلالة:ارية 

 من كل ضيقٍ وحرج لعباده.ن الله تبارك وتعالى عق ب اشتراطه التقوى بإيجاد المخرج أ

 وحيث إن "جعل المخرج" وقنع جوابناا لشنرط الاتقناق الشنرعي فهنو يندل فني سنياقه علنى الشنرعية

 .الدينية

 كما دلت ارية على أن المخرج لابد وجريانه على مقتضى الشرع، كما قال الله تعنالى: )ويزيند الله

(]مريم:  وإذا كنان[ فالمخرج الشنرعي علاقتنه بنالتقوى علاقنة تبعينة ملازمنة، 67الذين اهتدوا هدىا

أصله. وعندها فللآية دلالتنان: لحكم  متابعته عنلازمه، لا ينفك الفرع  يكونفكذلك  اادصل شرعي

سنياق كمنا أما اللغوية فهي الخروج نفسه أو موضعه وأمنا الشنرعية فتسنتفاد منن اللغوية وشرعية. 

 سبق ذكره.

                                                 
ص  28هنـ، ج 1405، دار الفكنر، بينروت،  امع البيان عن تأوييل آش القيرآن  هـ(: 310ن جرير )الطبري، محمد ب 1

137. 
، )تحقيننق: محمنند محمنند تننامر(، دار الكتننب البحيير المحيييط فييي أصييول الفقييههننـ(: 794الزركشنني، محمنند بننن بهننادر)  2

 .352ص  2م، ج 2000، 1بيروت، ط -العلمية، لبنان
، )تحقينق: عبدالسنلام المحيرر اليو يز فيي تفسيير الكتياب العزييز      هنـ(: 546ادندلسني)ابن عطية، عبدالحق بن غالنب  3

 .324ص  5م،  ج 1993، 1عبدالشافي(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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: "ومنن يتنق الحنرام يجعنل لنه مخرجناا إلنى في )جامع البيان( من جملة ما قيل في تفسير اريةو

 . 1الحلال. وقيل: مخرجاا من الشدة إلى الرخاق"اهـ

هنذه ارينة أن  التوفينق الربناني إلنى المخنارج منن الضنيق  فيوأيضاا من وجوه شرعية المخرج 

علنى الشنيق فهنو  اا ترتبنكنان مالتقوى. فهو أثرها وثمرتها ونتاجها ومنا والحرج إنما كان بسبب 

 .تبع له

قال الإمام أبو حيان ادندلسي: "أمرهم بالتقوى ليكون سبباا لحصول هذا المطلوب، كما قال الله: 

 2ومن يتق الله يجعل له مخرجاا"اهـ

" ه عنند بعنض العلمناق: ومن ادوجه الدلالية في ارية على شرعية المخنرج منا ورد فني تفسنير

، وكلاهما من خصائص هذه الشريعة السمحة فالتوسعة والخروج من الحرج منن أبنرز "باليسر

 . 3ما جاقت به

 يعننرض مي وغَنن حننرجٍ  مننن خننال غيننر الطننلاق أمننر كننان ولمّنناقننال الإمننام الطنناهر ابننن عاشننور: "

 ادحوال من الكره ضلبع أحدهما تحمل من أحواله بعض في يخلو لا المراجعة وأمر ،للزوجين

 مخر ياً  لهي   يجعيل  بيأن  حندوده عنند النواقفين المتقنين وعد بأنه الله أعلمهما الطلاق، سببت التي

 به الله يمنحهم ما وشبه فيه الحالّ  على المغلق بالمكان الحرج من فيه هم ما شبه ،الضائقات من

 مننه ينتخلص المغلنق كنانالم فني منفنذ بجعنلِ  أحنوالهم يلائنم منا على ادمور وإجراق اللطف من

 بتخليصنهم أيضناا  ارخنرة فني بنالمتقين اللطنف منن يحنف ما المَخْرَج وشمل ..(.) فيه المتضائق

 4"اهـ.النعيم إلى بهم الإسِراع هو ارخرة في لهم فالمخرج والانتظار الحساب أهوال من

شنرعياا لمنا  فلنو لنم يكنن المخنرج مفهومناا  "المخرج من الحرج"وبترك التقوى فإن المرق يحرم 

بن عباس فجاق اكنت عند ) :مجاهد قالفي سنن أبي داود عن كما جاق  ه صاحب المعصية،عَ نِ مُ 

 ينطلنق" :ثنم قنال ،فسنكت حتنى ظنننت أننه رادهنا إلينه :قنال .إننه طلنق امرأتنه ثلاثنا :رجل فقنال

يجعنل لنه ومنن يتنق الله  :وإن الله قنال !بن عباس يا بن عباس أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا

 .5( اهـ" عصيت ربك وبانت منك امرأتك ،وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاا  .مخرجاا 

                                                 
، )تحقينق: عنادل عبندالموجود وعلني معنوض(، تفسير البحر المحييط هـ(: 745أبو حيان، محمد بن يوسف ادندلسي) 1

 . 279ص  8م، ج 2001، دار الكتب العلمية، بيروت
 . 58ص  4تفسير البحر المحيط، ج أبو حيان،   2
 3، )تحقيق: خالد عبدالرحمن العك( دار المعرفة، بينروت،، ج تفسير البغوشهـ(: 510البغوي، الحسين بن مسعود)  3

 .330ص 
م، ج 1997ينع، تنونس، ، دار سحنون للنشنر والتوزتفسير التحرير والتنويرهـ(: 1284ابن عاشور، محمد الطاهر ) 4

 ، بتصرف يسير.311ص  28
. 260ص  2، ج 1878أبننو داود، السنننن، كتنناب: الطننلاق، بنناب: نسننخ المراجعننة بعنند التطليقننات الننثلاث، بننرقم:  5

، )اختصنر أسنانيده زهينر الشناويم(، مكتنب التربينة العربني صحيح سنن أبي داودهـ(: 1420وادلباني، محمد ناصر)
 .2197م، رقم: 1989، 1لدول الخليج، ط
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 ويكفنر فرقاننا لكنم يجعنل الله تتقنوا إن آمننوا النذين أيهنا ياقال الله تبارك وتعالى: ) الآية الثانية:

 [29(]ادنفال: العظيم الفضل ذو والله لكم ويغفر سيئاتكم عنكم

ر جمعل  ، وفي هذا التأوينل دلالنة واضنحة علنى 1من السلف الصالح "الفرقان" بالمخرج حيث فس 

المتقون في كتاب الله بالمخرج منن  دَ عِ صحة انتساب مفهوم المخرج إلى الشرع الحكيم، حيث وُ 

 النندنيا فنني مخرجننا": مجاهنند والكفننارة مننن الإثننم والمغفننرة. فقننالوالنصننر علننى ادعننداق الحننرج 

 :أي ؛نجناة": عكرمنة وقنال ."الشنبهات منن الندين فني مخرجاا ": حيان بن مقاتل وقال ."وارخرة

 2."تخافون ما وبين بينكم يفرق

 وهذا صريحل في شرعية المخرج الموعود ودينيته. ،3وقال غيرهم: " مخرجل من الضلال"اهـ

 الشرعي المذكور في ارية هو منن وضنع الله وتوفيقنه ورضناه "لعْ الجَ "فارية تدل على أن هذا 

ورحمته بعباده المتقين، وبالعكس أيضاا فنإن المفهنوم المخنالف للآينة يندل علنى أن منن لنم يتخنذ 

 سبل التقوى وطرائق الإيمان والتعبد فلا مخرج له من الإثم.

حيننث كانننت المخننارج مكافننأة إلهيننة دربنناب التقننوى عننند احتباسننهم فنني المحننارج والمضننائق 

 وورطات ادمور. 

 يجعنل الله تتقنوا إن: " تعنالى قوله ومنه )...( الكرب من الفرج :الفرقان قال الإمام القرطبي: "

 4"اهـ.ومخرجاا  فرجاا  :أي"  فرقانا لكم
 المخرج في السنة النبوية:

: "ادرؤوا قال رسول الله صلى الله علينه وسنلم :تقالعن عائشة رضي الله عنها  الحديث الأول:

، فخلنوا سنبيله، فنإن الإمنام أن يخطنئ فني مخرجه لالحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان 

 5" اهـالعفو خير من أن يخطئ في العقوبة

                                                 
 .225ص 9"اهـ. الطبري، جامع البيان، ج هو المخرجورد عن ابن عباس رضي الله عنه تأويله للفرقان بقوله: " 1
 .226-225ص  9المصدر السابق، ج  2
، )تحقينق: أحمند محمند خنراط(،  الدر المصون فيي عليوم الكتياب المكنيون    هـ(: 756السمين، أحمد بن يوسف الحلبي) 3

 .595ص  5، ج 1، دمشق، طدار القلم
، دار الشعب، القاهرة، مصنورة دون تناريخ، ج الجامع لأحكام القرآنهـ(: 671القرطبي، محمد بن أحمد ادنصاري) 4
 ، بتصرف.399ص 1
حننديث  ، قنال الترمنذي: "33ص  4، ج 1424الترمنذي، السننن، كتناب: الحندود، بنناب: منا جناق فني الحنندود، بنرقم:  5

محمند بنن ربيعنة عنن يزيند بنن زيناد الدمشنقي عنن الزهنري عنن عنروة عنن ) :عنا إلا منن حنديثعائشة لا نعرفه مرفو
روش وقند  .ورواية وكيع أصح ،عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه :ورواه وكيع (عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

زيد بن زيناد الدمشنقي ضنعيف وي ،نه  قالوا مثل ذلكأنحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسل  
"اهـ، فالصحيح أنه موقوف على أم المؤمنين عائشة رضي  ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم ،في الحديث
 الله عنها.
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عن عائشة: )أنها استعارت من أسنماق قنلادة فهلكنت، فأرسنل رسنول الله صنلى  الحديث الثاني:

الله عليه وسلم ناسا منن أصنحابه فني طلبهنا. فنأدركتهم الصنلاة فصنلوا بغينر وضنوق، فلمنا أتنوا 

الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التنيمم، فقنال أسنيد بنن حضنير: جنزاك الله النبي صلى 

 .  1، وجعل للمسلمين فيه بركة(اهـمخر اً عل الله لك منه خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا 

منن حالنت ) :قنال رسنول الله  صنلى الله علينه وسنلم :عن عبد الله بن عمرو قال الحديث الثالث:

ومن مات وعلينه دينن فلنيس ثنم ديننار ولا  ،من حدود الله فقد ضاد الله في أمره دون حدي  شفاعته

لنم ينزل فني سنخط الله حتنى  ؛ومن خاصم في باطل وهو يعلنم ،درهم ولكنها الحسنات والسيئات

يييأتي بييالمخرج ممييا  فنني ردغننة الخبننال حتننى  سَ بِ ومننن قننال فنني مننؤمن مننا لننيس فيننه حُنن ،ينننزع

  .2(اهـقال

فنني أصننل التشنننريع المخنننرج مننن الحننرج معهنننودل  أن   :حاديننث النبوينننة الشننريفة تفينندوهننذه اد

 معنىا معتبر في عرف الشريعة وإطلاقات نصوصها. التعبير "بالمخارج" أن  والإسلامي، 

 ج:المطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة بالمخار

 الفرع الأول: الحيل:

همينة الحينل ومندى وثاقنة ارتباطنه فني نظنراا د ؛لمفهنومتحرير هذا ا قليلاا في النفَس أثناق سنمدُّ 

 .الدراسة موضوعتقرير 

 .  معٌ ومفرده حيلة: الحيل في اللغةتعريف أولًا: 

قال ابن فارس: "الحيلة والحويل والمحاولة من طرينق واحند، وهنو القيناس النذي ذكرنناه؛ دننه 

 3يدور حوالي الشيق ليدركه"اهـ

ق في تدبير ادمور، وهي تقليب الفكنر حتنى يهتندي إلنى المقصنود، وقال الفيومي: "الحيلة الحذ

 4وأصله الواو، واحتال طلب الحيلة"اهـ

                                                 
.  28ص 1، ج 3489البخنناري، الجننامع الصننحيح، كتنناب: المناقننب، بنناب: فضننل عائشننة رضنني الله عنهننا، بننرقم:   1

، )تحقينق: محمند فنؤاد عبندالباقي(، دار إحيناق التنراث العربني، صيحيح مسيل   هنـ(: 261يري)ومسلم، ابن الحجناج القشن
 . 279ص 1، ج 551بيروت، كتاب: الطهارة، باب: التيمم، برقم: 

، )تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا(، دار المستدرك على الصحيحينهـ(: 405الحاكم، محمد بن عبدالله النيسابوري)  2
. وقال الحناكم: "صنحيح الإسنناد ولنم 32ص  2، ج2183م، كتاب: البيوع، برقم: 1990، 1وت، طالكتب العلمية، بير

 يخرجاه"اهـ
 .  121ص 2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج   3
 . 157الفيومي، المصباح المنير، ص   4



www.manaraa.com

19 

 

 والحيلنة والحنول والحينل الحنول سنيده ابنن قنال أيضا والقوة الحيلة والحولوقال ابن منظور: "

 دقنة لنىع والقندرة النظنر وجنودة الحذق ذلك كل والتحيل والتحول والاحتيال والمحالة والحويل

 معاقبنة وأحينل مننك أحنول وهنو الحيلة من وأحيله أحوله وما الحيلة من واحتال)...(  التصرف

 1"اهـالحيلة طلب إذا واحتال الرجل تحول ويقال نفسها الحيلة والمحالة حيلة لذو وإنه

ل صاحب تاج العروس  . 2وبمثل ما سبق فص 

ع إطلاقاتهنا؛ فنبعض بحسب تنوُّ   اتتنوع مختلفةوبالتقليب في المعاني اللغوية لكلمة الحيلة نراها 

المعنى، فأهل الاشتقاق ، بينما نجد أخرى أخص منها في ني المذكورة أكثر شمولاا وعموماا المعا

ل والتقلب من حالٍ إلى حال لإدراك مطلبٍ ما،  -كابن فارس- وزاد علنى يرون أن أصلها التحوُّ

 خفة والمهارة والحذق.ال :بقيود المعنى آخرون بتقييد هذا التأصيل

نل إلنى ؛ فاعتبروا أن "الحيل" لكلمة المعاني اللزومية غَوْرالمدقّقون  سبرو ما يحصل بنه التوصُّ

 الحيلة بمعنى: الوسيلة إلى الشيق. فتكون ؛هو معنى توسلي المطالب

 ها.فقالاتفاق على معانٍ ثبت في العربية استعمال الحيلة وَ  منولا يمنع وجود هذه الاختلافات 

قد اتفقت هذه التعاريف على استعمالها في:  جودة النظر والفكر،  قال الدكتور محمد إبراهيم: "

   3والقدرة على دقة التصرف في ادمور"اهـ

علنيهم  لتنبسويرى الباحث؛ أن  أكثر المتناولين من المعاصرين لتحليل معننى اللفظنة لغويناا قند ا

 المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي.

 لم تسلم طريقتهم في البحنثو ومزجوا بين المعنيين، حيلة في اللغة معاملة الاصطلاحملوا الفعا

 . 4من تداخل ادمرين

 تعريف الحيل في الاصطلاع: ثانياً:

واختلفت تحريراتهم للاستعمال العرفي الواقنع  اختلفت توجهات العلماق في تحديد مفهومٍ للحيل،

تطنورت بمنرور النزمن اصنطلاحياا وعرفيناا أكثنر منن منرة في ألسن المتكلمنين، فنإن الحينل قند 

 دوتجنناوزت مراحننل مختلفننة مننن الاسننتعمال حتننى اسننتقرت علننى معنننى غالننب لا تنصننرف عننن

 إطلاقها إلا إليه.

                                                 
 .85ص  11ابن منظور، لسان العرب، ج   1
، )تحقيق: مجموعة منن المحققنين(، وس من  واهر القاموستاج العرهـ(: 1205الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني) 2

 .382ص 28دار الهداية، ج 
 .24م، ص 1983، 1، ليبيا، الدار العربية للكتاب، طالحيل الفقهية في المعاملات الماليةابن إبراهيم، محمد:   3
م، 1974، 1القناهرة، ط ، مطبعنة السنعادة،كشف النقاب عن موقع الحييل مين السينة والكتياب    بحيري، عبدالوهاب:   4

، مطبعننة مصننر شننركة مسنناهمة، القنناهرة، الحيييل المحظييور منهييا والمشييروع ، وذهننني بننك، عبنند السننلام: 19-17ص 
 . 107م، ص 1946
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ة ومننن سننار علننى نهجهننم وبننادخص السننادة الحنفينن علمائنييا المتقييدمين مدرسننة طائفننة مننن  فننإن  

والغالب أن كل معنى  . أخص من المدلول اللغوي العامالاصطلاحي؛ قد استعملوا الحيل في معنى 

 .أصله اللغوييكون أخص من  اصطلاحي

جنناا مننن مننا كننان مُخرِ  :فهننو ،لمعنننى حمينند فنني الاصننطلاح الفقهنني )الحيننل( منصننرفة ا ااعتبننروو

لا  أيضنناا جننات والضننيق والإثننم والعنننت، ومننا كننان كننذلك فهننو أمننر محمننودل ومقصننودل شننرعاا. التحرُّ 

عنند عمنوم  قلمنا يتنوفر بيذكاء وخفياء وحيذ    والحنرج إلا  رى هنذا المعننى الرافنع للضنريتوصل إل

 ن منهم فقط.عند الحذاق الفطنيهو ف ،الفقهاق

 فني عنرفالذي جرى عليه الاسنتعمال الفقهني المستقر لمعنى الحيلة؛  العلمي الاصطلاح وههذا و

 المدرسة الحنفية.

  1؛ جائزة عند جمهور العلماق"اهـعن الآثام المخر ة"الحيل في ادحكام: قال السرخسي: 

نر الحيلنة بمنا كاننت مخلصناا مُ  "بالرسنم تعريفل " رحمه اللهتعريفه و ثنم  ،خرجناا منن ارثنامحينث فس 

   .2ام في الرسوم جائزذكر ادحكإن  و ،نبني على هذا التعريفعقبها بذكر الحكم المأ

لمن ابتلي بحادثةٍ دينية؛ ولكون المخلنص منن  مخلصاً شرعياً: "ما يكون وفي غمز عيون البصائر

 3ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر، أطلق عليه لفظ الحيلة "اهـ

نه  أرباب هذا الاصطلاح هم من مدرسة العلماق الحنفية؛ والمذهب والملحظ العلمي أن   عنندهم يتوج 

مننن المضننائق وارثننام بننه لاص الخنن اا يننتماسننتنباطياا حمينندالحيلننة باعتبارهننا معنننىا  فيننه النظننر إلننى

 .4بنوعٍ من الذكاق والحذقإلى التخفيفات والحلول يتوصل به والحرج، و

أهنل عصنرهم لا يرى ثلةل من المحققين أن  استعمال الحيل في عنرف ؛ فنوالمتأخر نوالمعرِّفوأما 

 .يكون إلا في المعاني المذمومة شرعاا 

م قند اسنتقر الفهنم عنند النناس ، وينتخناطبمفني عنرف ال حيث غلب استعمالها فيما كان طلبناا للمحنر 

 .على ارتباط الحيل بالمعاني الذميمة من المكر والخديعة والتلاعب

قال ابن القيم رحمه الله: "وأخص من هذا اسنتعمالها فني الغنرض الممننوع شنرعاا، أو عقنلاا، أو 

أربناب الحينل، وفنلان  ، فنإنهم يقولنون: فنلان مننفهذا هو الغالب عليها في عرف النياس عادةا، 

 5يعلِّم الناس الحيل"اهـ

                                                 
، )تحقيننق: خليننل محنني النندين المننيس(، دار المعرفننة، المبسييوطهننـ(: 483السرخسنني، شننمس النندين محمنند بننن أحمنند)  1

 .209ص  30م، ج 1986بيروت، 
 .66كة، ضوابط المعرفة، ص حبن  2
، دار الكتنب العلمينة، عييون البصيائر شيرع الأشيباه والنظيائر      غميز هنـ(: 1098الحموي، أحمد بنن محمند الحسنيني)  3

 . 38ص  1م، ج1985، 1بيروت، ط
، دار الجامعننة الجدينندة، الحيييل فييي القييانون المييدني دراسيية مقارنيية بالفقييه ابسييلامي  الننديب، محمننود عبنند الننرحيم:   4
 . 99م، ص 2000لإسكندرية، ا
 .241ص  3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج   5
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م يبطنه"اهـ ل به إلى أمرٍ محر    1وقال أيضاا: هي "إظهار أمرٍ جائزٍ ليتوص 

فها الشاطبي بقوله: " : تقديم عمل ظاهر الجنواز لإبطنال حكنم شنرعي وحقيقتها المشهورةوعر 

   2وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر"اهـ

 صحابيفيد الشياع العرفي للكلمة عند أ (؛حقيقة الحيلة) واصفاا  بالاشتهار وإن تعبيره رحمه الله

 المصطلحات، بحيث لا تنصرف عند إطلاقها إلا إلى ما كان محرما وممنوعاا.

وقال الشاطبي أيضاا: "إذا تسب ب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عنن نفسنه، أو فني إباحنة ذلنك 

م عليه، بوجهٍ منن وجنوه التسن بب حتنى يصنير ذلنك الواجنب غينر واجنب فني الظناهر، أو المحر 

  3المحرم حلالاا في الظاهر أيضاا، فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلاا"اهـ 

، وقنند تسننتعمل فيمننا فنني وأكثيير اسييتعمالها فيمييا فييي تعاطيييه خبييثٌوقننال الراغننب ادصننفهاني : "

  4تعاطيه حكمة"اهـ

منة والممنوعنة بنالطرق الخفينة وادسناليب الذكينة  فاعتبر هذا الفريق أن تحصيل المنآرب المحر 

 هو المعنى الغالب من استعمال هذه الكلمة.

عرفناا قوليناا عامناا، لا تنصنرف  همنن بعند اسنتقرار التخاطنب بنين النناس، وصنارعليهنا  جرىوأنه 

 الكلمة عند إطلاقها إلا لما يذم فعله.

، اعترافاً بو ود معنى آخر للكلمةجلاق من علمائنا اد نستشفعن حقيقة الحيلة  وفي ثنايا كلامه 

ف بمنا لا ذم أصبح مرجوحاا بسبب القلة في قصده عرفياا بين المستعملين، وهو يتناول  معنىا  المعر 

على حد تعبير ادصفهاني، لكن اسنتعمال هنذه الكلمنة علنى هنذا  لفيه فقد يكون بما في تعاطيه حكمة

 س بشكل مؤثر.؛ استعمالل هجرته ألسن الناعنى المحمودالم

ل لنا مما سبق أن للفظة "الحيلة" معنيين وجانبين:  يتحص 

غلبنة التنناول ، وعند الاستعمال اللفظني فحمود. هذا باتفاق جميع أهل العلمأحدهما مذمومل وارخر م

 كثرة الاستعمال والشهرة العرفية.المعنوي راجعة إلى 

د، ينمعننى الحمالومرجوحناا فني  ومذممنعننى المالففريق المتأخرين يجعل استعمال اللفظ راجحاا في 

، ومذممند ومرجوحناا فني الينمعننى الحمالاستعمال اللفظ راجحناا فني  وفريق مدرسة المتقدمين يجعل

، ولا شك أن الاستقرار للعرف القولي كل ذلك بحسب اختلافاتهم الجوهرية في اصطلاح التخاطب

 .عماليرجح كفة المتأخرين حيث كانت لهم الغلبة في الاست

                                                 
 .160ص  3المصدر السابق، ج   1
 . 201ص 4الشاطبي، الموافقات، ج   2
 . 379ص  2المصدر السابق، ج   3
ر ، )تحقينق: محمند سنيد كيلانني(، داالمفيردات فيي غرييب القيرآن    هنـ(، 502الراغب، الحسين بن محمد ادصفهاني)  4

 تستعمل فيما في تعاطيه حكمة"؛ لإفادة التقليل. قد. و)قد( في كلام الراغب:" 138المعرفة، بيروت، ص 
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حننديث عننن المفتنني العننند  الحيلننة بمعناهننا المننذموم هلابعننض الحنفيننة اسننتعم ذا أثننر عنننوإهننذا، 

، ولا 1 المعننى المنذموملنيس قائمنا علنى هنذا  في المدرسة الحنفية ؛ فليعلم أن الاصطلاحالماجن

عنينين ، فالاسنتعمال فني أحند الممانع من استعمالهم هذا طالما وجدت القرينة الدالنة علنى المنراد

 .المتبادر عند الإطلاق جائز عند الجميع، وإنما العبرة في تعيين المعنى ادرجح

فحيل أولئك ادئمة ادجلاق ما كانت لهدم مقصند الشنارع، وجعنل " قال الشيخ محمد أبو زهرة: 

الظنناهر فقننط موافقنناا. بننل كانننت لتحقيننق ادغننراض الشننرعية وتسننهيلها، وتيسننير التكلننف، ودفننع 

نت فقهاا جيداا، وتطبيقاا مرناا )...( وكانوا يجتهدون في ألا يكون فني حنيلهم منا يهندم الحرج، فكا

  2مقصداا شرعياا"اهـ

نوا علنى  :فيستخلص مما سبق أن  أن العلماق المتنأخرين كافنةا سنواق الحنفينة أم الجهمنور قند نصُّ

 .ف عليه الناسواقع؛ عملاا بما تعار فيما غلب استعماله في الذم (الحيل )مصطلح استعمال

 حيث جاق، أيضاا  معان حميدةفي البعض من أهل العلم  عند )مصطلح الحيل( استعمال كما وقع

   . 3، فقيل: "حيلة شرعية" مقيداا بها للدلالة على معناها التصريح بنسبتها إلى الشرع الحنيف

اولننة لحسننم مح)بالشننرع( يننراد منننه البيننان والإيضنناح ودفننع اللننبس عننن المعنننى، وهننو والتقيينند 

ي بين المصطلحين؛ فلا مجال للاختلاف إذا اتضح المراد من القرينة اللفظينة الاستعمال الخلاف

  4وهي القيد بـ"الشرعية" والله أعلم.الظاهرة 

إن  العلاقة بينهما أن  الحيل المذمومنة تبناين المخنرج الشنرعي،  صلة مصطلح الحيل بالمخارج:

ننت تنرادف المخنرج الشنرعي فني إطلاقنات المتقندمين؛ وبنناق بخلاف الحيل الممدوحنة فإنهنا كا

على ما استقرت عليه الدراسة فإن الحيل الشرعية قريبة جداا من معنى المخرج الشنرعي لكنهنا 

 لا تطابقه مطابقة.

                                                 
، 269ص 2م، ج 1996، دار الفكر، بيروت، التقرير والتحبير في عل  الأصولهـ(: 879ابن أمير الحاج، الحنفي)  1

، )تحقيق: زكرينا عمينرات( دار غوامض التنقيح التوضيح في حلهـ(: 719والمحبوبي، عبيد الله بن مسعود البخاري)
 . 99ص  2م، ج 1996، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 .490م، ص1947، 2، القاهرة، دار الفكر العربي، طأبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهيةأبو زهرة، محمد:   2
 .24-23م، ص 2002، 1ط، دار اقرأ، دمشق، الحيل الشرعية بين الحظر وابباحةالعلواني، نشوة:   3
 .  20-19بحيري، كشف النقاب، ص   4
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 الفرع الثاني: المشقة

 

 :ة.في اللغأولًا: تعريف المشقة 

 . 1 ومصدراا  مكانٍ  المشقة مفعلةل من الشق؛ وهي تقع اسمَ 

قال الفيومي: "وانشق  الشيق إذا انفرج من فرجة وشق  ادمر علينا يشق من باب قتل أيضاا فهم 

 2شاقل والمشقة منه"اهـ

 ادمنر وعلينه الجماعنة، فنارق والعصا طلع، البعير ناب و صدعه، :شقه وقال الفيروزأبادي: "

 3"اهـالمشقة في أوقعه وعليه صعب، ومشقة شقا

 غينر وقينل ،البنائن الصندع والشنقُّ  ،شنقاا  العنود شنققت قولنك مصندر الشنق " وقال ابن منظور:

 شنقه ،زجاجنة أو حنائط أو عنود في الصدع الشق :التهذيب وفي .عامة الصدع هو وقيل ،البائن

 وجمعننه بالمصنندر سننمي كأنننه المشننقوق الموضننع والشننق )..( فتشننقق وشننققه فانشننق شننقاا  يشننقه

 4"اهـ بالكسر الشق والاسم ،علي   ثقل :أي ؛ومشقة شقاا  يشق ادمر علي وشق )..( شقوق

غة هو محل الصعوبة أو الصنعوبة نفسنها والعسنر والتشنديد ومواضنع لفالمراد من المشقة في ال

 ذلك.

 من الإثقال والإجهاد والتعب والعنت والضيق والعناق.

لإثبنات أو فني ذكر هنذا المعننى اللغنوي واسنتعماله إمنا فني سنياق ا وقد ورد في الشريعة الغراق

 سياق النفي.

 إلِا بَالغِِينهِ  تَكُونُنوا لمَْ  بَلدٍَ  إلَِى أثَْقَالكَُمْ  وَتَحْمِلُ أما سياق الإثبات الواقعي فمن قوله تبارك وتعالى: )

كُمْ  إنِ   ادنْفسُِ  بِشِقِّ   [.7( ]النحل:رَحِيمل  لرََقُوفل  رَب 

الكم إلنى بلند آخنر لنم تكوننوا بالغينه إلا قال ابن جرير الطبري: "يقنول: وتحمنل هنذه ادنعنام أثقن

 5بجهد من أنفسكم شديد، ومشقة عظيمة"اهـ

ق  علننى أمتنني أو علننى الننناس؛ وأمننا سننياق النفنني فمننن قولننه صننلى الله عليننه وسننلم: )لننولا أن أشنن

 .كل صلاة(اهـ دمرتهم بالسواك مع

 1"اهـالشدة هم من المشاقة، وهيأي: لولا أنْ أثقِّل عليقال ابن ادثير الجزري: "

                                                 
"اهننـ انظننر: الفيروزأبننادي، محمنند بننن   1 قننال فنني القنناموس المحننيط: "والمشننقة ويكسننر أو بالكسننر اسننمل، وبننالفتح مصدرل

م، ص 2006، 8، )تحقيق: محمد نعيم العرقسوسني(، مؤسسنة الرسنالة، بينروت، طالقاموس المحيطهـ(: 817يعقوب)
1159.  

 .319ص  1الفيومي، المصباح المنير، ج   2
 1159الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص   3
 ،  بتصرف واختصار.181ص  10ابن منظور، لسان العرب، ج   4
 .80ص  14الطبري، جامع البيان، ج   5
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 تعريف المشقة في الاصطلاع.: ثانياً:

 غينر أننه أخنص. مننه؛ فلم يبعد المصطلح عن المعنى اللغوي كثينراا فهنو قرينبل أما الاصطلاح

 اللغنةشنمول فإن  المشقة المتداولة في المصطلح الفقهي أخص منن مطلنق المشنقة المفهومنة منن 

 .وعمومها

  :2طريق التقسيم  لتعريفها رسماا عنوقد توصل العلماق 

الناس على إطلاقها وتحملها، وإمكان المداومة  مشقة جرت عادةُ  ادول:ذلك أن المشقة قسمان: 

 على فعلها والقدرة عليها.

كالمشقة الواقعة فني التكناليف الشنرعية مثنل الحنج والصنيام والصنلاة، فإنهنا مشناق فني مقندور 

 المكلف احتمالها والمداومة عليها.

 قع التكليف به شرعاا؛ حيث لم يقصد به الإعنات والحرج.وهذا النوع و

مشقةل لم تجر على معتاد الناس من التحمل والقدرة عليها، وخرجت عن طاقاتهم  والقسم الثاني:

وقنندرتهم، أو لا تمكنننهم المداومننة عليننه إلا بتلننف فنني النننفس أو المننال أو بننالعجز المطلننق عننن 

 ه مع مقاصد الشرع.يرعاا، لتنافشبه فإن هذا لم يقع التكليف ادداق، 

وهي المقصودة على ألسن الفقهاق؛ ذلك أن المشقة المطلقة فني عبنارات الفقهناق هني منا تصنلح 

 أن تكون سبباا للتخفيف، وترقى لإناطة بعض ادحكام التيسيرية بها.

قندرة عنند ويريدون بها: المشقة التي لا يقنع بمثلهنا التكلينف، ويلنزم منهنا العننت، ولا تتناولهنا ال

  المكلفين.

ُ  يُرِيدُ قال الله تبارك وتعالى: )  قنال النرازي: " [185(]البقرة:الْعُسْنرَ  بِكُنمُ  يُرِيندُ  وَلا الْيُسْرَ  بِكُمُ  الله 

 3"اهـ يطاق لا ما تكليف نفي في صريحة ارية هذه

سنئل  :قنال رضي الله عنهمنا بن عباساعن فومن نصوص السنة المطهرة ما يؤكد هذا المعنى؛ 

الحنيفيننة السننمحة " :قننال ؟ أي ادديننان أحننب إلننى الله عننز وجننل ) :النبنني  صننلى الله عليننه وسننلم

  4اهـ("

                                                                                                                                                    
 .491ص 2ابن ادثير، النهاية ، ج   1
-430هنـ، ص1416، 2، دار النشنر الندولي، طابسيلامية رفع الحرج فيي الشيريعة   الباحسين، يعقوب عبدالوهاب:   2

، والخضنري بنك، 319-317، دار الفكنر العربني، القناهرة، بندون تناريخ، ص أصول الفقه، وأبو زهرة، محمد: 431
 .79م، ص1969، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، أصول الفقه محمد:

ص  7م، ج 2000، 1، دار الكتنب العلمينة، بينروت، طغييب مفياتيح ال هـ(: 606الرازي، فخر الدين محمد بن عمر)  3
121. 

، بناب: حسنن 1989، 3، دار البشنائر الإسنلامية، ط(: الأدب المفيرد هنـ256البخاري، محمند بنن إسنماعيل الجعفني)  4
صييحيح هننـ(: 1420. وهننو حننديث حسننن انظننر: ادلبنناني، محمنند ناصننر) 108ص  1، ج294الخلننق إذا فقهننوا، بننرقم: 

 . 108ص 1، ج 287م، برقم: 1994، 2، دار الصديق، طللإمام البخارش الأدب المفرد
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 .1التي ليس فيها ضيق ولا شدةهي  :والسمحة

ر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا ما خيّ : )عن عائشة رضي الله عنها أنها :  قالت

 2(فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ،اختار أيسرهما ما لم يكن إثماا 

، قال السيوطي: "قال العلماق: 3وقد تعلق بهذا القسم قاعدة شرعية كلية: "المشقة تجلب التيسير"

ج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته"اهـ    4يتخر 

إن لمنا كاننت المشنقة سنبباا منن أسنباب التخفينف والتيسنير؛ فن صلة مصطلح المشيقة بالمخيارج:  

 العلاقة بين المشقة والمخارج تتجلى في السببية.

 

 الفرع الثالث: الحرج

 

 تعريف الحرج في اللغة.: أولًا:

، وهنو معظنم البناب، وإلينه مرجنع فروعنه،  قال ابن فارس : "الحاق والراق والجنيم أصنلل واحندل

ع الشيق وضيقه "اهـ   5وذلك: تجمُّ

 ضيق حرج وصدر أثم الرجل وحرج ضاق تعب باب من حرجا صدره حرج وقال الفيومي: "

 6"اهـ آثم حرج ورجل

وحنرج  ،)...(ضنيق كثينر الشنجر :أي ؛بكسر النراق وفتحهنا جل وحرِ  جل حرَ  مكانل وقال الرازي: "

وأحرجنه  ،والحرج بنوزن العلنج لغنة فينه ،والحرج أيضا الإثم ،صدره من باب طرب أي ضاق

 7"اهـالشيق حرم من باب طرب وتحرج أي تأثم وحرج عليه ،آثمه والتحريج التضييق

: المكنان الضننيّق الكثينر الشنجر، كننالحرج وقنال الفيروزأبنادي: "الحننرَ  ككتنف، والإثننم ج محركنةا

؛ أن الحنرج ، وقد زعم بعض علماق اللغة فرقناا دقيقناا بنين الحنرج والضنيق8"اهـكالحرج بالكسر

 .9 أخص من الضيق: "أنه ضيقل لا منفذ فيه"

                                                 
 .172ص 23، والزبيدي، تاج العروس، ج  489ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج   1
ص  3، ج 6288البخنناري، الجننامع الصننحيح، كتنناب: الحنندود، بنناب: إقامننة الحنندود والانتقننام لحرمننات الله، بننرقم:   2

1306. 
 . 273ص  1ن البصائر، ج الحموي، غمز عيو  3
 .  77ص  1السيوطي، ادشباه والنظائر، ج  4
 . 50ص  2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج   5
 .  127الفيومي، المصباح المنير، ص   6
 . 54ص  1ج الرازي، مختار الصحاح،   7
 . 234الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص   8
إينران، مؤسسنة النشنر الإسنلامي، –، قنم الفرو  اللغويةهـ(، 395 بن سهل) العسكري، أبو هلال الحسن بن عبدالله  9
 .182-181هـ، ص1412، 1ط
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 في الكتاب والسنة وفق مدلولها اللغوي. ورد استعمال الحرجوقد 

ُ  يُرِدِ  فَمَنْ  تعالى : "تبارك ول الله ففي قو الكتابفأما من  سْنلَامِ  صَندْرَهُ يَشْنرَحْ  يَهدِيَهُ  أنَْ  الله   وَمَننْ  لخِِْ

قاا صَدْرَهُ يَجْعَلْ  يُضِل هُ  أنَْ  يُرِدْ  ا ضَيِّ مَا حَرَجا دُ  كَأنَ  ع  مَاقِ  فيِ يَص  ُ  يَجْعَلُ  لكَِ كَذَ  الس  جْسَ  الله   ال ذِينَ  عَلَى الرِّ

 [125]ادنعام:"يُؤْمِنُونَ  لَا 

 ههننا وهنو ضنيقه، شندة منن ينفنذه، لا النذي وهنو الضيق، أشد :والحرج قال ابن جرير الطبري: "

 مننن وأصننله. عليننه الشننرك لننريْن الإيمننان، نننور يدخلننه ولا الموعظننة، إليننه تصننل لا الننذي الصنندر

 لشندة شنيق وبينها بينها يدخل لا ادشجار، بها الملتف الشجرة وهي :حَرَجة جمع جوالحر ،الحرج

 1"اهـبها التفافها

ثوا عن بني إسرائيل ولا السنة المطهرةأما  ؛ فقد جاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: )حدِّ

 .2اهـحرج(

وقينل: الحنرج أضنيق قال ابن ادثير: "الحرج في ادصنل: الضنيق، ويقنع علنى الإثنم والحنرام، 

الضيق، وقد تكررت في الحديث كثيراا. ومعنى قوله: )حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج(؛ أي: 

 .3لا بأس ولا إثم عليكم أن تحدثوا عنهم ما سمعتم "اهـ

 :ثانياً: تعريف الحرج في الاصطلاع الشرعي

والكامننل منننه، )...(  فأمننا الحننرج؛ فهننو النهايننة فنني الضننيق رحمننه الله: "البييزدوش ابمييام قننال 

فالضيق الذي هو موضوعل عن هذه ادمة: ضيقل يؤدي إلى تعريض بعنضِ النناس إلنى الهنلاك، 

أن يكون الأمر بالفعيل أو النهيي عنيه عليى و يه يكيون فيي الاشيتغال بيه تعيريض بعيض             وهو:

هنذا أو تعجيزه عن الاكتساب؛ فينؤدي إلنى الهنلاك بواسنطة التعجينز عنن الكسنب، ف للهلاك،الناس 

 .4هو الضيق الذي رفعه الله تعالى عن هذه ادمة "اهـ 

: "ما أوقنع علنى العبند مشنقةا زائندة عنن المعتناد، تعريف الحرجفي  ه علماؤنا المعاصرونقالومما 

علننى بدنننه أو علننى نفسننه، أو عليهمننا معنناا فنني النندنيا وارخننرة أو فيهمننا معنناا، حننالاا أو مننآلاا، غيننر 

 5بما يتعلق به حق  للغير مساوٍ له أو أكثر منه"اهـ معارض بما هو أشد منه، أو

فين وأصنحاب  ، لكن  هته وإحاطلوممع شوهذا التعريف  بنه تطنويلاا زائنداا خارجناا عنن معتناد المعنرِّ

 الحدود.

                                                 
 .28ص  8الطبري، جامع البيان، ج  1
ص  3، ج 3202البخنناري، الجننامع الصننحيح، كتنناب: أحاديننث ادنبينناق، بنناب: مننا ذكننر عننن بننني إسننرائيل، بننرقم:   2

1275. 
 .613ص  1ابن ادثير، النهاية، ج   3
، )تحقينق: عبندالقادر بنن ياسنين الخطينب(، معرفة الحجج الشيرعية هـ(: 493البزدوي، محمد بن محمد بن الحسين)  4

 .171م، بيروت، ص 2000، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، ط
 .39-38الباحسين، رفع الحرج، ص   5
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 ،فأقترح اختصاره بـ: "ما أوقع مشقة زائدة على معتاد العباد، غير معارضة بمصلحة راجحنة"

 والله أعلم.لمعنى المراد، فهو أوجز وأدل على حدود ا

 ويستفاد من التعريف المضامين التالية:

الزائدة عن العادة  الكلفة هي، وأن توجد معه المشقة أنه يشترط في اعتبار حقيقة الحرجادول: 

ا ما نقنص عمنا اعتناده النناس أو منا طنابق ذلنك بنلا زينادة أو نقصنان فغينر منؤثر حكميناا فني أم  

 التخفيف.

لا سنائر المخلوقنات، ولا خاصنة  فني البشنر يشنترط فني المشنقة أن تكنون واقعنةأنه ما بالثاني: 

منن يكنون رفع الحرج عن جميع الناس وأهنل ادعنذار  إن  من أهل التكليف، ف أن يكونوايشترط 

 باب أولى.

الثالث: يشنترط فني المشنقة الجارينة فني الحنرج، ألا تعنارض بمصنالح شنرعية أعظنم، كنادمر 

 تطبيق حد من حدود الله، والله أعلم. وأي الجهاد في سبيل الله بإزهاق النفس ف

مقترنناا بسنياقات النفني  جناقمنا يفيند معننىا معهنوداا للحنرج، حينث  نصيوص الشيريعة  ورد في و

لا يقع التكليف به، وكانت هذه النصوص واضنحة الدلالنة علنى أن الحنرج  حيثوالدرق والرفع 

 للشارع الحكيم. ينمقصود اوالضيق ليس

ينِ  فِي عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا اجْتَبَاكُمْ  هُوَ  جِهَادِهِ  حَق   الله ِ  فِي وَجَاهِدُواقال الله تعالى: )  مِل ةَ  حَرَجٍ  مِنْ  الدِّ

اكُمُ  هُوَ  إبِْرَاهِيمَ  أبَِيكُمْ  سُولُ  لِيَكُونَ  هَذَا وَفِي قَبْلُ  مِنْ  الْمُسْلمِِينَ  سَم  ا الر   شُنهَدَاقَ  ونُواوَتَكُ  عَلَيْكُمْ  شَهِيدا

 [78(]الحج: الن اسِ  عَلَى

قال أهل التأويل: أفادت ارية توسعة الله تعالى علنى المنؤمنين أمنر ديننهم، فلنم يجعنل الله تعنالى 

وأن المراد من هذه ارية هنو الإتينان  1المتعبدين بدينه من أمر دينهم وعبادتهم ضيقاا ولا حرجاا.

 .2بالرخص في صلاته وصيامه ونحوهما

 الْمَننرِيضِ  عَلَننى وَلَا  حَننرَجل  ادْعَْننرَجِ  عَلَننى وَلَا  حَننرَجل  ادْعَْمَننى عَلَننى لَننيْسَ وقننال سننبحانه وتعننالى: )

َ  يُطِننعِ  وَمَنننْ  حَننرَجل  نناتٍ  يُدْخِلْننهُ  وَرَسُننولَهُ  الله  بْننهُ  يَتَننوَل   وَمَنننْ  ادْنَْهَننارُ  تَحْتِهَننا مِنننْ  تَجْننرِي جَن  ا يُعَذِّ  عَننذَابا

ا  .[17ح: (]الفتألَِيما

                                                 
 . 689ص 18الطبري، جامع البيان،  ج   1
 . 64ص 23الرازي، مفاتيح الغيب، ج  2



www.manaraa.com

28 

 

قال أهل التأويل في تفسيرها: قد رفع الله تعالى الإثم عن الطوائف المذكورة لما بهم من العنذر، 

، وأن الله قند عنذر أهنل الزماننة 1وقد أفادت ارية مزيد اعتناق بذكرهم حيث نفى عنهم المحنارج

عندم ثبنوت  ، وأفنادت أننه وإن أسنقط عننهم التكلينف بالجهناد فنلا يعنني2من التخلنف عنن الجهناد

 .3الثواب وادجر لهم من عند الله

لما كانت المشقة سبباا من أسباب الحرج، والحنرج موجبناا منن  صلة مصطلح الحرج بالمخارج:

موجبننات التخفيننف، والتمنناس المخننارج هننو محاولننة لرفننع المشننقة، كانننت العلاقننة بننين الحننرج 

 والمخارج هي علاقة السببية. 

 

 الفرع الرابع: الرخ 

 

 :: تعريف الرخ  في اللغة.أولًا

 وهي: اليُسر والسهولة. الرخَص بتحريك الخاق جمع رخصة.

: "النننرخْص ضننند الغنننلاق ، وقننند رخنننص السنننعر، وأرخصنننه الله فهنننو رخنننيص، رازيقنننال الننن

 4وارتخصت الشيق: اشتريته رخيصاا )...( والرخصة في ادمر: خلاف التشديد فيه "اهـ

ننص لنننا الشننرع فنني كننذا  وقننال الفيننومي: "والرخصننة التسننهيل فنني ادمننر والتيسننير، يقننال: رخ 

ره وسه له"اهـ  5ترخيصاا، وأرخص إرخاصاا، إذا يس 

 تراجننع إذا السننعر رخننص ومنننه والسننهولة، اليسننر: لغننة فهنني الرخصننة وأمننا قننال الزركشنني: "

 فيجنوز الخناق، بإسنكان ورخصة والخاق، الراق بضم رخصة: ثلاث لغات وفيها الشراق، وسهل

 بتقنديم خرصنة: والثالثنة بنفسنها، أصلا واحدة كل تكون أن ويجوز ادولى، من مخففة نتكو أن

 6"اهـ ادولى من مقلوبة أنها: والظاهر الفارابي، حكاها الخاق

فالمادة كلها تدل على السهولة واليسر والنعومة والطراوة، ومن هذا المعنى أخذت الرخصة في 

 اصطلاح الفقهاق وادصوليين.

                                                 
روع المعيياني فييي تفسييير القييرآن العظييي  والسييبع هننـ(: 1291ادلوسنني، شننهاب النندين عبنندالله بننن محمننود الحسننيني)  1

 .105ص  26، دار إحياق التراث العربي، بيروت، دون تاريخ، ج المثاني
، 3، المكتننب الإسننلامي، بيننروت، طزاد المسييير فييي عليي  التفسييير هننـ(: 597ابننن الجننوزي، عبنندالرحمن بننن علنني)  2

 . 433ص  7هـ، ج 1404
، دار الفكنر، فتح القدير الجامع بين فني الروايية والدرايية مين علي  التفسيير     هـ(:  1250الشوكاني، محمد بن علي)  3

 . 392ص  2بيروت، ج
 .101الرازي، مختار الصحاح ، ص  4
 .224الفيومي، المصباح المنير، ص   5
 .261ص 1الزركشي، البحر المحيط، ج   6
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 .1ح فيه إلى التيسير والتسهيل والبعد عن العنت والتشديدنِ دل على كل معنى ديني جُ دنها ت

 الرخصة في الاصطلاع:تعريف ثانياً: 

قد عرّفت بمجموعة من التعاريف؛ فمنها قولهم: هي "ما تغي ر إلى سهولةٍ لعذرٍ منع قينام السنبب 

 .للحكم ادصلي"اهـ

 2رضٍ راجحٍ"اهـاالشرعي؛ لمع وقيل: "هي الحكم الثابت على خلاف الدليل

سنباب وبناهنا علنى اد تها المختلفنة فني عنرف الخطناب الشنرعي،الشاطبي اسنتعمالا وقد اعتمد

 الموجبة للرخصة، وهي أربعة:

الاستعمال ادول: ما استثني من أصل كلني يقتضني المننع مطلقناا منن غينر اعتبنار لكوننه بعنذر 

؛ مثنل: المسناقاة أو ا اسنتند إلنى أصنل التكمنيلاتشاق، وهو ما استند إلنى أصنل الحاجينات أو من

 .ضرب الدية على العاقلة

الثاني: تستعمل الرخصة فيما وضع عن هنذه ادمنة منن التكناليف الغليظنة وادعمنال الاستعمال 

 .؛ مثل: اشتراط قتل النفس في صحة التوبة الذي كان على بني إسرائيلالشاقة

ت توسعةا على الناس مما هو راجعل إلى قضناق منآربهم الثالث: ما كان من المشروعاالاستعمال 

 وتحقيق مصالحهم، كعموم المباحات.

الرابنننع: منننا شنننرع منننن ادحكنننام لعنننذر شننناق، وهنننو مقصنننور علنننى الضنننروريات الاسنننتعمال 

 3.؛ مثل: أكل الميتة للمضطروالحاجيات

 أقسام الرخصة:

م علماق ادصول الرخصة إلى ثلاثة أقسام  :4قس 

الرخصة الواجبة. ومثالهنا: تنناول الميتنة للمضنطر بنناق علنى أن النفنوس حنق الله  القسم ادول:

 وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالتكليف.

 القسم الثاني: الرخصة المندوبة. ومثالها: القصر في السفر.

 .باحة. ومثالها: عقد السلم والمضاربةالقسم الثالث: الرخصة الم

                                                 
، 1، دار البخناري، المديننة المننورة، طنظيرة فحي  وتفحي  فيي الرخصية والتيرخ       يطي، عبدالله بن عمر: الشنق  1

 . 29م، ص 1993
، )تحقينق: محمند الزحيلني(، جامعنة أم (: شيرع الكوكيب المنيير   هـ972ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي)  2

 .478ص  1 هـ، ج1413القرى، معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة، 
، الأخيذ بالرخصية وحكميه   ، وقنارن بمنا نقلنه: الخيناط، عبندالعزيز عنزت: 211-207ص 1الشاطبي، الموافقنات، ج   3

 . 357ص  1م، ج 1993، 1مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن،  جدة،  ط
ق الحنفينة منناهج أخنرى ، ولعلمنا262ص 1هذا هو التقسيم ادشهر وادوضح، انظر: الزركشي، البحر المحنيط، ج   4

، )تحقينق: زكرينا عمينرات(، دار شرع التلويح على التوضيحهـ(: 972في التقسيم انظر: التفتازاني، مسعود بن عمر)
نم الرخصنة بحسنب تعلُّنق أقسنام الحكنم  266ص 2م، ج1996الكتب العلمية، بينروت،  ، وهنناك منن أهنل العلنم منن قس 

 .39ص وتفحص في الرخصة والترخص، ص الشرعي بها، انظر: الشنقيطي، نظرة فح
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 الأدلة على مشروعية الترخ :

 غَفنُننورل  الله َ  فَنننإنِ   لِإِثْنننمٍ  مُتَجَنننانِفٍ  غَيْنننرَ  مَخْمَصَنننةٍ  فنِنني اضُْنننطُر   فَمَننننْ ادول: قولنننه تعنننالى: )الننندليل 

وجه الدلالنة: أن ارينة اعتبنرت المضنطر إلنى أكنل الميتنة أو سنائر المحرمنات [، 3(]المائدة: رَحِيمل 

  .1ه، وأن الله له غفورل ورحيمبسبب الجوع والعذر معفواا عن

نلَاةِ  مِننْ  تَقْصُرُوا أنَْ  جُنَاحل  عَلَيْكُمْ  فَلَيْسَ  ادْرَْضِ  فيِ ضَرَبْتُمْ  وَإذَِاالدليل الثاني: قوله تعالى: )  إنْ  الص 

نر عبناد[، ووجه الدلالة: 101(]النساق:كَفَرُوا ال ذِينَ  يَفْتِنَكُمْ  أنَْ  خِفْتُمْ  ه بنين القصنر أن الله تعالى قد خي 

، وقند ورد فني السننة منن حنديث يعلنى بنن 2برفعه الجناح عن المسافرين إذا فعلوا ذلنك صندقةا مننه

 . 3اهـ(صدقته فاقبلوا ؛عليكم بها الله تصدق صدقةأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: )

نا كَننانَ  وَمَنننْ الندليل الثالننث: قولننه تعنالى: ) ةل فَعِن سَننفَرٍ  عَلَننى أوَْ  مَرِيضا ننامٍ  مِنننْ  د  [، 185(]البقننرة: أخَُرَ  أيَ 

، فكنان ذلنك دلنيلاا 4أن الله تعالى أباح الفطر في شنهر الصنيام لعنذر المنرض والسنفرووجه الدلالة: 

  على أن الترخيص والتيسير أصلل شرعي معتبر.

 العلاقننة بينهمننا هنني العمننوم والخصننوص، فننالمخرجإن   صييلة مصييطلح الرخصيية بالمخييارج:   

 ،هنو يعتبنر بمثابنة ننوع منن أننواع الت نرخيصوالوظيفية؛  الرخصة أحد معانيادف الشرعي ير

قال د. محمد الشريف الرحموني: "إن  الحيل  فالرخصة أعم من المخرج وهو نوع من أنواعها،

 التي تفضل الله بها علينا"اهـ من الرخ  المباحة شرعاا هي مخارج من الضيق والحرج، وهي 

 ائلالفرع الخامس: الوس

 :أولًا: تعريف الوسائل في اللغة

.، وهي 5وهي فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: متوسل بها الوسائل جمع وسيلة   الذريعة وزناا ومعنىا

 اشننتقاق ومنننه .بننتوتقر   رغبننت :وعنند بنناب مننن ،لُ أسِنن بالعمننل الله إلننى وسننلتُ  الفيننومي: "قننال 

 لغنة وقيل ،وسيلة جمع :قيل الوسيلو ،الوسائل والجمع ،الشيق إلى به يتقرب ما وهي ،الوسيلة

 . 6"اهـ بعمل إليه تقرب بوسيلة ربه إلى وتوسل ،فيها

                                                 
 .47ص 2القرطبي، الجامع دحكام القرآن، ج  1
، )تحقينق: محمند الصندق قمحناوي(، دار إحيناق التنراث أحكيام القيرآن  هنـ(: 371الجصاص، أحمد بن علني النرازي)  2

 .231ص  3هـ، ج 1405العربي، بيروت، 
، والترمذي، السننن، كتناب: تفسنير 3ص 2، ج 1014ر، برقم: أبو داود، السنن، كتاب: الصلاة، باب: صلاة المساف  3

، والنسائي، السنن، كتاب: تقصنير الصنلاة 242ص  5، ج 2960القرآن عن رسول الله، باب: من سورة النساق، برقم:
، السييننهننـ(: 275، وابننن ماجننه، محمنند بننن يزينند القزويننني)116ص  3، ج 1416فنني السننفر، دون تبويننب، بننرقم: 

فننؤاد عبنندالباقي(، دار الفكننر، بيننروت، دون تنناريخ، كتنناب: إقامننة الصننلاة والسنننة فيهننا، بنناب: تقصننير  )تحقيننق: محمنند
 .3762، وادلباني، صحيح الجامع الصغير، برقم:  339ص  1، ج1055الصلاة في السفر، برقم: 

 .152ص  1البغوي، تفسير البغوي، ج  4
 .187ص 6ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج   5
 .660الفيومي، المصباح المنير، ص   6
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وقننال الزبينندي: "الوسننيلة والواسننلة: المنزلننة عننند الملننك والدرجننة والقربننة والوصننلة، والجمننع 

 .1الوسائل. وقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير"اهـ

محمننداا الوسننيلة والفضننيلة،  الله عليننه وسننلم: )اللهننم آتِ وقنند جنناق فنني الحننديث عننن النبنني صننلى 

 .2اهـوابعثه مقاماا محموداا الذي وعدته(

ب منه، والمراد منه في الحنديث قال ابن ادثير: "هو في ادصل ما يتوص   ل به إلى الشيق ويقر 

 .3القرب من الله تعالى"اهـ

 :ثانياً: تعريف الوسيلة في الاصطلاع.

وسيلة تأتي بمعنى السبب وتأتي بمعنى الذريعة إلى الشيق؛ فيراد منها الطرينق بعد تقرير أن ال

 . 4المفضي إلى أمر مقصود

قال ابن جزي الغرناطي: "الذرائع هي الوسائل"، وقال أيضاا: "الوسائل: هني التني توصنل إلنى 

 5المقاصد فحكمها حكم مقاصدها؛ إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها"اهـ

؛ أي يريند 6"وهني الطنرق المفضنية إليها"اهنـ "فإن الذريعة هي الوسيلة"، وقنال: وقال القرافي:

 الطرق المفضية: إلى المقاصد.

ر أن الوسائل من حيث هي وسائل غينر مقصنودة دنفسنها، وإنمنا هني  وقال الشاطبي: "وقد تقر 

دونهنا تبعل للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصنل إلنى المقاصند 

 وطنرق بأسنباب إلا إليهنا يتوصنل لا المقاصند كاننت لمنا وقال ابنن القنيم: "، 7لم يتوسل بها "اهـ

 فني والمعاصني المحرمنات فوسنائل بهنا، معتبنرة لهنا تابعنة وأسنبابها طرقها كانت ؛إليها تفضي

 بناتوالقر الطاعنات ووسنائل بها، وارتباطاتها غاياتها إلى إفضائها بحسب منها والمنع كراهتها

 .8"اهـللمقصود تابعة المقصود فوسيلة غايتها؛ إلى إفضائها بحسب فيها والإذن محبتها في

الوسيلة هي أداة المخرج الشرعي وسبيله التي يتذرع بها  إن   صلة مصطلح الوسيلة بالمخارج:

 للتخلص من الحرج، وهي تابعة للمخارج من الناحية الحكمية.

                                                 
 .75ص 31الزبيدي، تاج العروس، ج  1
 .222ص 1، ج579البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: ادذان، باب: الدعاق عند ادذان، برقم:   2
 .  184ص  5ابن ادثير، النهاية ، ج   3
، )تحقينق: صيول فخير ابسيلام البيزدوش    كشيف الأسيرار عين أ   هنـ(: 730البخاري، علاق الدين عبندالعزيز بنن أحمند)  4

 .491ص 2م، ج1997عبدالله محمود محمد عمر(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، )تحقينق: د. محمند المختنار الشننقيطي(، تقرييب الوصيول إليى علي  الأصيول     هنـ(: 741ابن جزي، محمد الغرنناطي)  5

 .331هـ، ص 1414، 1مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
 .152ص  1م، ج1994، )تحقيق: محمد حجي(، دار الغرب، بيروت، الذخيرةهـ(: 684حمد بن إدريس)القرافي، أ  6
 .212ص  2الشاطبي، الموافقات، ج  7
 .135ص 3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج  8
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 لها العلماء واستعمالاتلمخارج ألقاب االمطلب الثالث: 

 فهنومدي مالمصنطلحي : بتتبع التاريخ الاصطلاحي في العلوم الفقهية، نجند أن الحنراك توطئة

النمو إلى بلوغه النضج في مراحل الاكتهال، فليس  ةبداياته في مراحل ذمن علمي يتفاعل بتطور

يشيع في زمن لاحقٍ في فيتطور لمعنى ما، ثم  في زمنٍ  ما اصطلاحٍ  يشيع استعمالُ  بمستنكر أنْ 

 معنىا غيره؛ لتفاوت أزمان الاستعمال واختلاف أعراف الخطاب.

فني  المتنأخرين فناهيممَ فني معانيهنا منع  لا تتفنق دائمناا المتقندمين العلمينة عنند  صطلحاتموإن  ال

ن فني حقيقتنه بناختلاف فالمعاصرين،  فضلا عن المصطلحات ذاتها الخطاب الاصنطلاحي يتلنو 

 الاستعمال والمحل.المستعمل و

معاني المصطلحات عند تغي ر  إمكانية ُ  :الاستعمالي القولي العرفالجارية في  طبيعةمن ال إن  و

 في ادلسن وادذهان. مستقراا جديداا قولياا عرفاا  لتثمر ؛بمرور الزمنالناس 

المتكلمنين  ك مقاصندادرإخشية فوات  وتدوينها العلمية" التعريفات"علماؤنا بجمع  ىنتعاولذلك 

ي في التصنور سنيؤد الخللَ إن  في العلوم الشرعية، ودن التصورات هي أساس ابتناق ادحكام و

لم يكن العلم بمندلول ادلفناظ ممنا يسنتهان بنه عنند ادئمنة لذلك . ولا محالة إلى الخطل في الحكم

  .العلماق

 اثنتين:سنتناول هذا المطلب في ركيزتين ، وحيث إنه لا مشاحة في الاصطلاح 

 الركيزة الأولى: استعمال العلماء للمخارج:

وقعننت للفقهنناق بحسننب مننا  لا يخفننى أن الاسننتعمالات الاصننطلاحية فنني علننوم الفقننه الإسننلامي

وا فيننه النظننر الفقهنني فنني مننعنتوصننلوا إليننه وفننق النندلائل الشننرعية والمسننتندات والحجننج، ومننا أ

 الفروع واددلة.جانبيْ: 

يحسنن ف تدوينه؛ في تاريخلمصطلح "المخارج" مر  بعدة مراحل زمنية  التطور الاستعمالي إن  و

 العرفنني فنني توثيننق التطننور انظننراا دهميتهنن ة،الزمنيننتلننك المراحننل تجننه لفننرز تأن  دراسننةبال

 مرحلتين تاريخيتين:ب الحاصل أن المصطلح مر  للمخارج ورصده، و

 :هاصات التحول الاستعماليوإر المرحلة الأولى: استعمال العلماء المتقدمين للمخارج

 إن البحث التناريخي فني المصنطلحات العلمينة ينطلنق منن تناريخ النشنأة وتوثينق البندايات، وإن  

أشنهر منن عنرف بندأ منع أولنى المندارس الفقهينة؛ ف تاريخيناا  الاصطلاح المراد توثينق اسنتعماله

المنندارس أخننذاا بهننذا  هننم الفقهنناق الحنفيننة، وكننانوا مننن أوسننعابتننداقا  "فقييه المخييارجاسننتعمال "ب

 .المفهوم العلمي



www.manaraa.com

33 

 

ه عنننتفتقننت أذهننانهم عننن التعبيننر أول مننن وكمفهننوم اصنطلاحي ول مننن أثننار غبنناره بنل كننانوا أ

 ، والفضل للمتقدم بلا أدنى ارتياب.إليه وادخذ به والاستدلال عليه، فقد كان لهم فضل السبق

فنع الحنرج عنن المتنورطين منن عمنوم نصنوص التيسنير ورهذا ادصل المذهبي  حيث استمدوا

 .الشاقة النوازلأشكال في صنوف الوقائع وأنواع الحوادث و

فني  صينواً للحييل لا يفترقيان   فني بندايتها  -من حيث هي مصنطلح علمني-( المخارج)وقد كانت 

على ألسن المستعملين حينث عنوملا معاملنة المترادفنات فني  من الزمن ةًمدفتلازما الاستعمال، 

 ات في المفاهيم.المعاني والمتساوي

لا بيأس فيي   ؟ قنال: (الحينل)بن الحسنن الشنيباني: "فمنا تقنول فني رجنلٍ يقنول:  دقيل لخمام محم

، وإنما الحيل شيق يتخل ص به الرجل من المآثم والحرام ويخرج به إلى الحيل فيما يحلُّ ويجوز

الرجنل فني حنق  الحلال. فما كان من هذا أو نحوه فلا بنأس بنه، وإنمنا يكنره منن ذلنك أن يحتنال

هننه، أو يحتننال فنني شننيقٍ حتننى ينندخل فيننه الرجننل حتننى يبطلننه، أو يحتننال فنني باطننلٍ حتننى يموّ 

  1شبهة"اهـ

ر  لمفهوم الحيل عنند المتقندمين منن  البعد الاصطلاحيوهذا النقل عن الإمام محمد الشيباني يؤطِّ

ح التداخل الشنديد بنين المخنارج والحينل ،فقهاق الحنفية الفتنرة المتقدمنة حينث فني تلنك  كما يوضِّ

 ظهنرحقيقنة الحيلنة الجنائزة وي نعن كشنفمنن أوضنح منا ي يطلق على الحيلنة وهنو كان المخرج

 معدنها.

بهندف وفي هذا النص براقة وتنزيه لعلمائنا ادعلام مما نُسب إلنيهم باسنتغلال الحينل المحرمنة 

 مناقضة مقصود الشارع والالتفاف على الممنوعات.

من بعض المنتسبين للعلوم لا سند له منن منذهب كبنار الحنفينة رضني  لفاتهذه المخافإن  بدور 

 الله عنهم.

؛ ظننن  بعننض المتننأخرين مننن 2ومننع شننياع هننذا الاسننتعمال عننند الحنفيننة واشننتهارهم بتأصننيله

 انفرادهم به. 3المصنفين في علم ادصول

والإثم مطلنبل يتفنق  طلب المخرج من مواطن الحرج لا يمكن أن ينفردوا به؛ دن  في الحقيقة، و

 على قصده علماق الإسلام جميعاا.

                                                 
 .4هـ، ص 1314القاهرة،  -، مصركتاب الحيلهـ(: 261الخصاف، أحمد بن عمرو الشيباني)  1
 209ص  30: السرخسي، المبسوط، ج-على سبيل المثال-بواباا مستقلة في مدوناتهم الفقهية؛ انظروقد أفردوا للحيل أ 2
. 
 . 41-40ابن إبراهيم، الحيل الفقهية، ص  3
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فإن الحيل في ادحكنام المخرجنة الحنفية إلى هذا الوفاق؛ فقال السرخسي: " علماق أشار بعضو

 . 1"اهـ عن ارثام جائزةل عند جمهور العلماق رحمهم الله 

سرخسني وأمثالهمنا منن قال عبدالقادر المغربي: "الحيل التني عل نم بهنا الإمنام محمند وشنارحه ال

 ييراد بهيا تأيييد حيقد بعيد أن كياد هيذا الحيق يفيوت صياحبه          ثقات مذهبنا الحنفي؛ إنمنا هني حينلل 

 ويفلت من بين يديه ولم يجد نصاا صريحاا يحفظ له له حقه.

فالفقيننه يرشننده إلننى طريقننة تسنناعده علننى حفننظ حقننه مننن الضننياع. أمننا إذا كانننت الحيلننة تسنناعد 

ى إضاعة حق ثابت رخر؛ فإن  ادئمة رضنوان الله علنيهم وفني طليعنتهم المبطل على بطله وعل

الإمامننان محمنند والسرخسنني لا يرضننون بهننذه الحيلننة ولا يعملننون بهننا، ولا يرشنندون إليهننا، بننل 

 .2ينكرونها ويمقتونها أشد  المقت "اهـ

ده مسنتعملة أن الحيلنة عنن 3: "كتاب المخنارج فني الحينل"والظاهر من كتاب الشيباني رحمه الله

قريبة من معنى  لعنوان؛ وحينئذٍ تكون الحيلةبمعنى المخرج من الحرج والضيق كما يدل عليه ا

 نْ الرخصة، حيث قالوا: إن المقصود بهذه الحينل: اسنتخدام النذكاق فني فهنم دينن الله لنُخنرِجََ  مَن

خرجه من الضيق ويفي بلي ةٍ وضيق من ذلك بوجه شرعي، يبقي له حُرمة الدين في نفسه،  عَ قَ وَ 

والحننرج بوجننه مقبننول شننرعاا؛ بفضننل الننذكاق وجننودة الفهننم والاجتهنناد فنني اسننتنطاق نصننوص 

  .4الشرع دون مخالفتها

منن النزمن  فترة ا عند العامة والخاصة بمعناه الصحيح  أ ا مستمرَ مقبولاا وهذا الاستعمال  اعتبرو

أصنبحت  لمنا ينذم؛ عنند النناس تغينر مندلول الحينل بسنببفيما بعند ذلنك، والاستعمال ر حتى تغيّ 

الفقهناق  مقاصندعنن الجديند نفي المصطلح  والحمية دعراض العلماق تستوجبالشرعية ادمانة 

 .ادوائل

ج  عننند المتقنندمين مننن الفقهنناق المصننطلح اسننتعمال شننرعيةمعنننى  قريننرولت فلنمننر علننى تحننرُّ

( المخيارج فيي الحييل   ) :تنابنجد بينهم نزاعاا في تثبيت نسبة ك المتأخرين من نسبته إليهم؛ حيث

المحنناذير الالتبنناس ب، بسننبب التحننرج فنني اسننتعمال هننذه اللفظننة خشننية لخمننام محمنند بننن الحسننن

ادغمنار بمعناني مذمومنة راجنت عنند العنوام الحادثة في زمنهم منن التغرينر بالسنامعين وإيهنام 

 .الخلوف 

                                                 
 . 209ص  30السرخسي، المبسوط، ج  1
، 8، مجلننة مجمننع اللغننة العربيننة بدمشننق، العنندد المخييارج فييي الحيييل هننـ(: 1375المغربنني، عبنندالقادر بننن مصننطفى) 2

 .182، ص 1الجزق
 ، مكتبة المثنى، بغداد، دون تاريخ.المخارج في الحيلهـ(: 189الشيباني، محمد بن الحسن) 3
 .25ابن إبراهيم، الحيل الفقهية، ص  4
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حمه الله أم لا؟ كنان أبنو قال السرخسي: "اختلف الناس في كتاب الحيل أنه من تصنيف محمد ر

اه الحينل،  1سليمان الجوزجاني رحمه الله ينكر ذلك، ويقول: من قال إن  محمنداا صننف كتابناا سنم 

قه. وما في أيدي الناس فإنما  اقو بغداد.ور   عهجم فلا تصدِّ

الجهال ينسبون علماقنا رحمهم الله إلى ذلنك علنى سنبيل التعيينر، فكينف نظنن بمحمندٍ وقال: إن  

لون.تليكون عوناا للجه ال على ما ي 2رحمه الله أنه سم ى شيئاا من تصانيفه بهذا الاسم  قو 

رحمنه الله فكنان يقنول: هنو منن تصننيف محمند رحمنه الله، وكنان ينروى عننه  3وأما أبو حفنص

 .ذلك

 كنره وإنمنا العلماق، جمهور عند جائزة الإمام عن المخرجة ادحكام في الحيل فإن   ادصحوهو 

 4"اهـ والسنة الكتاب في تأملهم وقلة لجهلهم المتعسفين بعض ذلك

حيث كانت الحيل على لسان أئمة  ؛وهذا النقل من النقول المهمة في رصد التحول الاصطلاحي

؛ وكان لا يطلق علنى له مستنده الشرعي وفق اصطلاح المصطلحين عليه علمي الإسلام مفهوم

 حرج.الضيق والل فيما خل ص من ما يراد به المذموم شرعياا بل استعم

لات فأحدث الناس بعد هذا الاصطلاح ما أحندثوا منن التلاعبنات علنى ادحكنام الشنرعية والتحنيُّ 

فنني إبننراز العمننل الممنننوع فنني صننورة العمننل الشننرعي؛ لإسننقاط الحقننوق ومناقضننة المقاصنند 

 ناا إلى مذاهب الفقهناقإسقاط الواجبات وإباحة المحرمات، ثم إنهم نسبوها زوراا وبهتاوالشرعية 

 من زورهم وإفكهم براق. ؛ والعلماقُ ادعلام

بنن أخنذه فني إنكنار تصنحيح نسنبة الكتناب لاوالذي تجدر ملاحظته من عبارة الجوزجاني هنو م

ى شنيئاا منن تصنانيفه ونفيها، الحسن الشيباني  في قوله: " فكينف نظنن بمحمندٍ رحمنه الله أننه سنم 

 .5بهذا الاسم"اهـ

، فهنل كنان ذلنك مننه بالحينل إلنى التسنميةفني هنذا المحنل   لمتوجهي كلام الجوزجاني ففالإنكار 

 مشاحة في اصطلاح؟

                                                 
هو: أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، فقيه حنفي، أصله من كور بلخ بخراسان، صاحب الإمنام محمند ابنن   1

هنـ، انظنر: 200عنه الفقه وروى عنه كتبه، وقد عرض عليه المأمون القضاق فاعتنذر، تنوفي بعند  الحسن الشيباني أخذ
ص  2، كراشني، مينر محمند خاننه، ج الجواهر المضية في طبقيات الحنفيية  هـ(: 775القرشي، عبدالقادر بن أبي الوفا)

تحقيق: محمد خير رمضان يوسنف(، ، )تاج الترا   في طبقات الحنفيةهـ(: 879، ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم)186
قاموس ترا   لأشهر الر ال  -الأعلام هـ(: 1396، والزركلي، خير الدين)298م، ص 1992، 1دار القلم، دمشق، ط

 . 323ص  7م، ج2002، 15، دار العلم للملايين، بيروت، ط والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين
 يريد بذلك استعمالهم اسم "الحيل".  2
 أبو حفص هو أحد طلبة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ولم أهدِ لترجمته ومعرفته. 3
 .209ص  30السرخسي، المبسوط، ج  4
 المصدر السابق.  5
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منا بسنبب  إنمنا إنكنارهمصنطلحية مننه،  المنطق الفقهي يدفعنا إلى عندم اعتبنار ذلنك مشناححةا ا 

نر عنرمنن الاسنم يلزم من دلائل ومفاهيم وحقنائق مذمومنة قند تتبنادر فني أذهنان العامنة ف ؛ لتغيُّ

 الخطاب بين الناس.

كما أنه لم يكن إنكار هذا الفقيه على شيق من مضمون هذا الكتاب ومحناور أبوابنه أو مسنائله، 

ل الاسننتعمالي فنني  بننل كننان إشننكاله فنني التسننمية بننـ"الحيَل" كمننا ذكننر، وهننذا يكشننف عننن التحننوُّ

عننى جديند المصطلحات أثنناق عصنرهم، حينث انتقلنت الكلمنة منن معناهنا المقبنول شنرعاا إلنى م

 مذموم عرفاا وشرعاا، وصارت لا تستعمل إلا في الباطل.

كما يُفهَم أن  في كلامه تقريراا ضمنياا بما جاق في كتاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، حينث 

، ، يستفاد ذلك من المفهوم المخالف منن عبنارة الجوزجناني1أنكر اسمه ولم ينكر مسماه وحقيقته

 .يقتضي هذا الفهم استدلالاا  قصودهالمعمق لم تأملوإن ال

لكن مع هذا كان  فقد قال عبد القادر المغربي: "هذا وتبقى التسمية مثاراا للجدل بين المتأخرين؛ 

يحسن ألا يطلق على هذا النوع من الفتاوى الشرعية اسم )حيل(، ولعل الإمام محمداا رحمنه الله 

اه كتنناب سننن كننل الإحسننان، ولننولاحننظ هننذا فسننمى كتابننه )المخننارج فنني الحيننل( وقنند أح  :سننم 

 .2(؛ أي: في المضايق والمآزق لكان أكثر إحساناا لعمري "اهـالمخارج في المحارج)

مختلقنين  وفي الحقيقة لم يستنكر الإمام الشيباني التسمية في وقته إذ لم يتلاعب بها السفهاق بعندُ 

 .ادكاذيب على العلماق، مغيّرين معهود الناس من حقيقة الحيل

فمنن الضند إلنى الضند إن  هذا التحول الاستعمالي في العرف يمثّل انزلاقاا كبيراا بين المفهنومين 

 في فترة زمنية ليست بالبعيدة. واقعاا وكان هذا التحول  وشتان ما بينهما من معنى، ارخر

ل عليننه كنذلك لننم يسنلم إمننام هننذا المنذهب الإمننام أبننو حنيفنة النعمننان منن هننذه الننتهم نفسنها بننالتقوُّ 

مننة الممنوعننة وهننو منهننا بننريق، فهننذه الننتهم مننن وضننع الوضنناعين وكننذبهم علننى  بالحيننل المحر 

 .ادئمة

 إمامتنه، فني قدح ذلك فإن إمام؛ إلى تنسب أن تجوز لا الحيل هذه أن والمقصودقال ابن القيم: "

 .جائز غير وهذا لخمامة، يصلح لا بمن ائتمت حيث ادمة في القدح يتضمن وذلك

 تكنون أن فإما تحريمها على المجمع الحيل هذه بعض ادئمة من واحد عن حكي أنه فرض ولو

 منع بإباحتهنا بفتنواه بنفوذهنا فتنواه علينه فاشنتبه لفظنه يضبط لم الحاكي يكون أو باطلة، الحكاية

 .بينهما ما بعد

                                                 
 .36ابن إبراهيم، الحيل الفقهية، ص   1
 .182المغربي، المخارج في الحيل، ص   2
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 علنى ادمنر يحمل لم وإن ذلك عن رجع قد يكون أن بد فلا ما وقت في منه وقوعها فرض ولو

 .جائز غير وكلاهما به، ينالمؤتمِّ  المسلمين جماعة وفي الإمام في القدح لزم ذلك

 مقتندين ليسنوا حنرام أو كفنر هني التي بالحيل يفتون الذين المحتالين هؤلاق أن   فعلمتَ قال[: ثم ]

 بهننذه يفتننوا أن مننن لننه وأتقننى ودينننه ورسننوله بننالله أعلننم ادئمننة وأن ادئمننة، مننن أحنندٍ  بمننذهب

  .1"اهـحيلال

الإمنام وقد تجاوز بعضهم الحد  حتى وضع كتاباا مختلقاا مليق بالكذب وأسماه الحيل منسوباا إلى 

 إلى ذلك سبيلاا. اق الإسلام والإضرار ولن يستطيعالنكاية بعلم ادعظم أبي حنفية؛ محاولاا 

حنيفنة وأصنحابه  أثير كثيرل من الغبار على مرِّ العصور حنول أبنيقال الدكتور محمد بلتاجي: "

لما لصق بهم فني أذهنان كثينر منن النناس منن ابتنداعهم حنيلاا ا مسنتوفية فني مظهرهنا للشنروط 

 الشرعية، لكنها تؤدي في مآلها إلى إسقاط أحكام الشرع وأهدافه.

هذا الغبار على دعوى أن  أبا حنيفة وضع كتاباا أسنماه الحينل يبتكنر فينه لضنعاف الندين وقد قام 

 اعتنننى، ثننم 2"اهننـ خرجننون بننه علننى أحكننام الشننريعة فنني صننورة حيننل موضننوعةوالزنادقننة مننا ي

 رحمه الله بتفنيد هذه الدعوى الباطلة.

والحاصل أن هذا الاستعمال موجودل وقائمل عند متقدمي الحنفية، معتبراا كأحد وجوه رفع الحرج 

 والخروج من ارثام والحرام.

منن هنذه الحينل الباطلنة، وأن جمينع منن أنكنر  ولم يثبت عن أحد من أعلام الفقهاق القول بشنيق

مة فقد   .3تبكيتاا وإنكاراا على أعداق الشريعة أراد الدفاع عن حياض الدين؛ هذه الحيل المحر 

 وبمعرفة ما سبق يتقرر تحرير محل النزاع بين منكري الحيل ومثبتيها.

                                                 
 .178ص  3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج   1
دراسة أصولية مقارنة لمصادر الأحكام عنيد   –مناهج التشريع ابسلامي في القرن الثاني الهجرش محمد: بلتاجي،   2

 .277م، ص 2007، 2، القاهرة، دار السلام، طالأئمة
من الجهود العلمية في التصدي للحينل الباطلنة والمحرمنة، منا بوّبنه الإمنام البخناري فني صنحيحه، قنال: )بناب تنرك   3

هنـ( فني كتابنه: 387، وما كتبه ابن بطة العكبنري، عبيندالله بنن محمند)2551ص  6الجامع الصحيح، ج الحيل( انظر: 
قاعييدة هنـ، وانظنر الندريني، فتحني: 1403، 2، )تحقينق: زهينر شناويم(، المكتنب الإسنلامي، بينروت، طإبطيال الحييل  

، 2، مؤسسننة الرسننالة، ط، ضننمن بحننوث مقارنننة فنني الفقننه الإسننلامي وأصننولهالتحيييل علييى إبطييال مقاصييد الشييريعة   
 .381ص 1م، ج2008
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 :المرحلة الثانية: استعمال العلماء المتأخرين للمخارج.

فترة تمي زت المخارج في مفهومها عن الحيل تميزاا واضنحاا، وانفكنت علائنق التنرابط في هذه ال

 القديمة بين المفهومين.

بناد والتيسنير وصار المخرج أصنرح فني الدلالنة علنى المعننى النذي يقصند مننه السنعة علنى الع

عتبنر الم ، وأدل  علنى المعننى الفقهنيوقع منهم في صنوف الضيق والحنرج هم والرحمة بمنعلي

 .السليم

حقيقة عرفية فيما يذم عند الغالبية ادكثر منن أهنل الخطناب والاسنتعمال  "الحيلةلفظة "باتت ثم 

 .الكلامي

 .1مصطلح الحيلمرورنا بذكر ذلك أثناق تعريف  وقد سبق

، ولنم يكنن ةداسنالف المعناني المفهنوم الشنرعي منن شنوائب إيهنام تخلنيصُ  -عند التلابس-فوجب 

شنرعية مقبولنة ولا أنسب من الانتقال إلنى لفظنة أخنرى مسنتعملة فني معنانٍ  هنالك خيار أفضل

من عيوب الاسم القديم؛ لذا كنان اختينار المخنارج لتأدينة المعننى   اسالمة في الوقت نفسهوتعتبر 

 هو مذهب المتأخرين من أهل التحقيق.والمطلوب على أكمل وجه؛ 

ذلنك الإشنكال النوراد  لمخنارج والحينل: درقُ وجنه المفارقنة بنين اوقال الدكتور محمند البشنير: "

وجننه المفارقننة بننين الحيننل الفقهيننة والمخننارج الشننرعية فنني الشننريعة  يقتضنني لا محالننة إبننرازَ 

فأشنركوا كنلاا منن الحينل والمخنارج فني اسنم  ؛بعض السنابقين مما لم يعتني بهوذلك  الإسلامية.

احننة" للتعبيننر عننن المخننارج الشننرعية، الحيننل" واكتفننوا فنني التفريننق بينهمننا بإضننافة لفظننة: "المب"

 للتعبير عن الحيل الفقهية المصادمة للمقاصد الشرعية. وإضافة لفظة: "المحرمة"

وذلننك الخيننار لننم يكننن جننديراا الركننون إليننه والحننال أن اللغننة العربيننة ثريننة بادلفنناظ. وكننان ادجنندر 

دن ذلنك متعلنق بأدلنة ادحكنام اجتناب ذلك الاشتراك وإفراد كل من الدلالتين بتسنمية خاصنة بهنا؛ 

الشرعية وله صلة وثيقة بالثمرة الفقهية اللازمة لعامة المكلفين المؤثرة في توجيه سلوكهم وتشكيل 

حياتهم. والمعيار ادساسي في التفريق هنو مقاصند الشنريعة ذاتهنا، فمنع أن  كنلاا منن الحينل الفقهينة 

لنى إحالنة الحكنم منن الحرمنة إلنى الجنواز أو منن والمخارج الشرعية اتبع فيها نفس المسلك ارينل إ

الوجنوب إلنى عدمننه، فنإن حكمنة الشننريعة الإسنلامية تحضنر فنني بعضنها وتغينب عننن بعنض، ومننا 

 .2"اهـحضرت فيه فهو المخارج الشرعية وما غابت عنه فهو الحيل التي لا تنسب إلى شرع الله

                                                 
 من هذه الدراسة. 25ص   1
، مجلة التجديد، ماليزيا، السنة الثالثة، العدد الثناني عشنر، دليل الذريعة الأصولي في الحيل والمخارجالبشير، محمد:  2

 .131م، ص 2002أغسطس، 
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 لمخارج:اب اـألقالركيزة الثانية: 

المخننارج بألفنناظ متنوعننة وأسننماق مختلفننة للتعبيننر عننن  فننياق والعلمنناق اختلفننت تعبيننرات الفقهنن

بطريقين: إما  هذه ادلقاببعض  تجاقو، الخلاص من الحرام أو الخروج إلى الحلالمضمون 

إمنا عبنارات غينر صنريحة فني وتندل علنى تسنميات للمخنرج، منن أهنل العلنم  ةصريح عبارات

 :وسأذكر ما وقفتُ عليه، استدلالاا  المعنى هاوإنما يؤخذ من التلقيب

 : الحيلة:التسمية الأولى

وهذه العبارة ادشهر استعمالاا وادكثر تداولاا بين العلماق والمؤلفين، وتكاد تكون بقية التسميات 

 ادخرى تفسيرات لفظية لها وتعبيرات عنها.

المخنارج( ويرجع ذلك إلى أقدميتها من حيث التداول الخطابي؛ فالتعبير بالحيل عن: )موضوع 

مصن فل على اعتباره "التعبير ادم" في هذا الباب، وأول من افترع هذا الاسنم واخترعنه وأكثنر 

 من استعماله هم ادئمة الحنفية ادعلام.

اص: "وفيها دليلل على جواز  نل إلنى منا يجنوز فعلنه ودفنع المكنروه  الحيلةقال الجص  فني التوصُّ

 .1بها عن نفسه وعن غيره"اهـ

جريننان هننذا الاسننم أثننناق الاسننتعمال تبايننناا مفهومينناا غيننر مقصننود؛ بسننبب التطننور وقنند لاقننى 

الاستعمالي في لغة الفقهاق على مرور الزمن، فالاستعمال يتغير واللفظ لا يحتمل توسنيع نطناق 

مفهومه يوماا بعد يوم، خاصة إذا كان التغير بسبب التخالف المصطلحي ومدارس فقهية أخرى، 

ر في تجاذبات شديدة ما بين مانعٍ منه وآخذٍ به؛ لا يسنتقر لنه حنال بنين الحناظر ولفظ الحيلة يدو

 .2والمبيح

قال ابن نجيم: "واختلف مشايخنا رحمهم الله تعنالى فني التعبينر عنن ذلنك: فاختنار كثينرل التعبينر 

 3"اهـواختار كثيرل كتاب المخارج بكتاب الحيل،

ة علننى هننذا الاسننم؛ أصننبحت الحيلننة تعامننل ومننع تعاقننب هننذه التراكمننات الاصننطلاحية المتجنندد

 ، وأحياناا المشككة، حتى استقرت الحيلة على مفهومها الخاص.4كادلفاظ المشتركة

                                                 
 .260ص 5الجصاص، أحكام القرآن ، ج   1
 . 382، والدريني، قاعدة التحيل، ص315ص 3ابن حجر، فتح الباري ، ج  2
، )تحقينق: محمند مطينع الحنافظ(، دار الفكننر، الأشيباه والنظيائر  هننـ(: 970زينن الندين بنن إبنراهيم الحنفني) ابنن نجنيم، 3

 .477ص   م،1986، 1دمشق، ط
عننىا إلنى معننىا منن والمراد بالمشترك هو العقلي لا اللغوي، حيث يكون الاشتراك غير مقيدٍ بالوضع، وهو "نسنبة م  4

جهة اشتراكهما في لفظ واحد يدل عليهما"اهـ ؛ دن بحثنا في المصطلحات العرفية وليس في ادوضاع اللغوينة، انظنر: 
، وأيضاا: فإن الشيق الواحد لا يجوز أن يقع حقيقة ومجنازاا فني الوقنت نفسنه لنذا فنإن 53حبنكة، ضوابط المعرفة، ص 

 لعبارة.  المشترك اللفظي غير مقصود من ا



www.manaraa.com

40 

 

وبعدما تداخلت الحيل المحرمة مع الحيل الجائزة في جعبة المصطلح الواسع؛ حاول البعض أن 

"الجواز" أو "الشرع" ليكشف يدفعا تهمة دخول ما ليس بجائز في معنى الحيل بتقييد الحيل بقيد 

 . 1عن مراده في الاستعمال

قننال العيننني: "إن  الإمننام البخنناري قنند أطلننق الحيننل عننن القينند ليشننمل بننذلك الحيننل المشننروعة 

ل في أبوابه إلا على أحد أنواعه."اهـ  2والممنوعة في أصل الكتاب. وإن لم يفصِّ

ف كتبناا فني الحينل منن العلمناق، مثنل: وقد سبق بننا التعرينف بالحينل تفصنيلاا، وهنالنك منن صنن  

تأليف أحمند  الحيلهـ[، وكتاب 440تأليف محمود بن الحسن القزويني الشافعي ]ت لحيلكتاب ا

 هـ[ وغيرهم من أهل العلم.261بن عمر الخصاف ]ت

 : المخرج:التسمية الثانية

يوجند فني تعبينر  قد تقارَنَ التعبير بنالمخرج منع الحيلنة مننذ اننبلاج فجرهمنا المصنطلحي، فقلمنا

 المتقدمين من أهل العلم أحدل يذكرهما إلا وهما قرينان في حقيقة واحدة من كلامه.

وغيننر خننافٍ أن مننن المظنناهر العامننة للنشننوق المصننطلحي فنني العلننوم؛ أن تنشننأ المصننطلحات 

بسيطة عامة وينالها التطور بالتخصيص على مرور الوقت إلى بلوغها حد  الاسنتقرار العرفني، 

 .3صل حمل اللفظ على عرف مطلقهواد

ى الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتابه الشهير بنـ" فني الحينل"؛ كنان تعبينره  المخيارج ولما سم 

 ، وهو أكثر كشفاا عن المراد.  رج أدل  على توصيف المفهومبالمخ

موم إلى فانتقل العتطورت مفاهيم الحيلة،  ماحين اا مداجبق لم يحيث وحال المخرج كحال الحيلة 

المخرج أن يكون على  ينقعرف المحق ستقراالخصوص واستخدم في المعاني الحميدة خاصة و

 . 4ن ارثام والمضائق، موافقة لمدلول القرآنم لصخيما علتعبير ل

وللأسنباب المعتبنرة مننن الخلنط الحكمنني بنين المخنارج والحيننل وجنب إفننراد المخنارج الشننرعية 

منن  منا لا يلينق بهناونسنب للشنريعة أن يتمايز بين منا يجندر بمفهوم خاص منفصل، سناا لسنة ال

 . 5، ولذلك كان ادجدى العمل على إظهار الفواصل الحدية بين الحيل والمخارجالمفاهيم

                                                 
 . 23العلواني، الحيل الشرعية، ص   1
، دار إحيناق التنراث العربني، عميدة القيارش شيرع صيحيح البخيارش     هنـ(: 855العيني، بدر الندين محمنود بنن أحمند )  2

 .108ص  24بيروت، دون تاريخ، ج 
، ص   3  .143المقري، عمل من طب  لمن حب 
 .189ص  3ابن القيم، اعلام الموقعين، ج   4
 .20البشير، دليل الذريعة ادصولي، ص  5
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فقننة عنندة شننواهد مننن اولمننا كننان هننذا الاسننتعمال أسننعد حظنناا باختيننار العلمنناق والمتننأخرين لمو

ل ووقنع علينه العمنل ؛ لصنالحنصوص الكتاب والسنة وأقاويل جمع من السنلف ا كنان هنو المعنو 

 اليوم، وهو مختار الباحث في هذه الدراسة، وهو المتبادر من استعمالات المتفقهين والعلماق.

 الله يتق ومن): قوله ومثله والباطل، الحق بين به يفرق نورل  :قيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "

 ميين بالمخييارج المتقننين وعنند[، 2،3لطلاق:(]ايحتسننب لا حيننث مننن ويرزقننه مخرجننا، لننه يجعننل

 .1"اهـ .المنافع وبرزق الضيق

 :المخل  :ة الثالثةالتسمي

وينأتي  ،2مصندر للشنيق الخنالص؛ أي: الصنافي النذي زال شنوبه وفي العربية الخلاص هنو:  

وقند ورد هنذه التسنمية ضنمن سنياقات  ،3السالم الناجي من الورطة والهلاك وهو المراد :بمعنى

وقند ورد عنند أهنل العلنم بعبنارات تنارة تكنون  والنتخلص منن الإثنم والحنرج والحنرام،الهروب 

 صريحة وأخرى غير صريحة.

ل به إلنى الحنلال منن  يتخل قال السرخسي: " فالحاصل أن ما  به الرجل من الحرام أو يتوص 

 .4"اهـ الحيل فهو حسنل 

زيله وآي كتابنه: منالكم منن الرجعنة فإنه قد بي ن لكم في تن وقال ابن جرير الطبري في تفسيره:"

على نسائكم، في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه الرجعة وما ليس لكم منها )...( ليجعل بذلك 

 . 5بالطلاق والفراق "اهـ المخرجخ والمخل لبعضكم )..( 

ين مخلصنناا شننرعيمخرجنناا و والفننراقَ  فنني جعننل الله تعننالى الطننلاقَ  ؛ومحننل الشنناهد مننن كلامننه

 .هما استدامة الحياة الزوجية بلا شقاق ونزاعيلاللذين امتنعت ع للزوجين

أن  من بيع الطعنام قبنل قبضنه، إلا  تخلصاًوقال المق ري: "كل نفقةٍ فالقياس فيها الطعام لا ثمنه، 

 .6العمل على خلافه"اهـ

كننون لمننن ابتلنني بحادثننة دينيننة، ول مخلصياً شييرعياً : " والمننراد بهننا هنننا مننا يكننون وقنال الحمننوي

 . 7من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر"اهـ المخل 

                                                 
، )تحقيننق: محمنند عبنند القننادر عطننا ومصننطفى الفتيياوى الكبييرىهننـ(: 728ابننن تيميننة، أحمنند بننن عبنند الحلننيم الحنبلنني) 1

 .105ص  1م، ج 1987، 1عبدالقادر عطا(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .26ص  7ابن منظور، لسان العرب، ج  2
 .249ص  1، والمعجم الوسيط، ج 27ص  7رب، ج ابن منظور، لسان الع 3
 .  210ص 30السرخسي ، المبسوط، ج  4
 ، بتصرف واختصار.482ص 2الطبري، جامع البيان، ج  5
، )تحقينق: بندر بنن عبندالله العمرانني( عمل من طبَّ لمن حيبَّ هـ(: 759المقري، محمد بن محمد بن أحمد التلمساني)  6

 .115م، ص 2003، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .38ص 1الحموي، غمز عيون البصائر، ج  7
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: "المخنرج والمخلنص"؛ فنالمقري سنتعمالينويلاحظ في عبارات العلمناق السنابقة الفنرق بنين الا

 .المفاسد المتوقعة لا الواقعةته الفقهية مبدأ الخروج من ايقرر في كلي

 وقوع .فيشترط فيها ال سد المحرجة،وقوع المفافلا يرى أن المخالص كائنة قبل  الحمويأما 

 أو المطلنق يكنون أن: ادول المخيرج  " وقال ابن القيم في المخارج من إثم التحليل في الطلاق:

 يعنذر لا أو بنه يعنذر مسنكر شنرب أو دواق شنرب أو إغماق أو بجنون إما ؛العقل زائلَ  :الحالف

 .1 "اهـ ادمة بين عليه مجمعل   خلخالمخ وهذا وسوسة، أو

 صريح بتلقيب المخرج بالمخلص . واضح وفي كلامه رحمه الله؛ تعبيرل و

                                                 
 . 47ص  4ابن القيم، إعلام الموقعين، ج   1
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ليس بمستغرب أن تصنف العلوم الإسلامية وفق نظام متناسنق رتينب مننظم، بعيند عنن  توطئة:

ة جنرت بهنا البعثرة والتشتت والتداخل الموضوعي. وما كان ذلك اتفاقاا محضا أو صندفة طارئن

المقننادير بننل هننني التننزامل منهجنني منضنننبط مننن متنننناولي هننذه ادقننلام بأنسننناق طننرق التننندوين 

الاسننتقرائي وأصننوله العلميننة، ولا غننرو فالاسننتقراق أسننلوب قرآننني رصننين متننين مننن أسنناليب 

أم خلقوا من غير شيق أم هم )التفحص الموسوعي الحاصر ثم التقرير العقليين. قال الله تعالى: 

وهكننذا يسننتمر التقريننر الإلهنني بإثبننات كليننة التوحينند وتقريرهننا بننالمنهج  [35(]الطور:لقونالخننا

 العقلي الواضح.

فلم يزل التتبنع والاسنتقراق رافنداا مهمناا فني منناهج النظنر الفقهني، ومصندراا أصنيلاا لاسنتخراج 

نتاجي ومصنححاا القواعد الكلية في العلوم الفقهية، ومقوماا لما انفرط منن عقنود الاسنتدلال الاسنت

دنظار الناظرين في المفاهيم والحقائق، ومميزااَ  لكثير من العلوم عما سواها بافتراعه ادقسام 

 .1وادنواع المختلفة وفصلها عما يمكن أن تداخله من غيرها

ومهما نوهنا بنه فآثنار الاسنتقراق الحسننة علنى العلنوم غينر خافينة، فنإن اقتفناق الشنيق وتقصّنيه 

خلاص الكليننات مننن ذلننك بعنند تمييزهننا وملاحظتهننا كفيننلل باسننتيعابها ضننمن حكننم وطلبننه ثننم اسننت

أغلبي عام ذي صورة كلية. ونحن ولا نقصد في هذا المحل جميع أننواع الاسنتقراآت بنل يعنيننا 

 .    2ما اتصل بالسبر والتقسيم والاستقراق الناقص

يف العقلني النذي تكسنر بنه إن التقسيم نمط من أنمناط الفنرز المنطقني ومننهج منن منناهج التصنن

الكليات إلنى جزئياتهنا، وتفنرق مننه ادجنناس إلنى أنواعهنا المختلفنة. وأمنره ننافعل جنداا فني درك 

حقائق العلوم، ويعده المناطقة أحد طرق التعريف الرسنمي وسنبيلاا منن سنبل ادقنوال الشنارحة. 

؛ حيث لا يمكن التقسنيم وهو المنهج العقلي مبني في أصله على قاعدة الاستقراق وهو فرع منها

 إلا بعد إقامة ادساس الكلي )وهو المقسم( ثم يتسنى بعده الفرز إلى جزئياته التي هي ادقسام.

                                                 
ولم يزل علماء الإسلام معتنين بمنهج السبر والتقسيم جاهدين في تيسير العلوم للفهوم؛ فهذا الإماام ابان حباان فاي كتابا   1

 علنى وعيهنا يصنعب لنئلا فيها الفكر وأمعنت المتعلمين على هاحفظ لأسهل الصحاح فتدبرت التقاسيم والأنواع يقول: "
 أنواعنا يتننوع منهنا قسنم كنل رأينت ثم)...( متنافية غير التقسي  متفقة متساوية أقسام خمسة تنقس  فرأيتها المقتبسين

أبنو  بنن حبنان،اهـ انظنر: ا"راسخون العلم في هم الذين العالمون إلا يعقلها ليس خطيرة علوم تتنوع نوع كل ومن كثيرة
، )تحقيننق: شننعيب ادرنننؤوط(، مؤسسننة الرسننالة، صييحيح ابيين حبييان بترتيييب ابيين بلبييان هننـ(: 354حنناتم محمنند البسننتي)

 104-102ص  1ج م،1993، 2بيروت، ط
، مكتبنة الرشند، الريناض، طير  الاسيتدلال ومقيدماتها عنيد المناطقية والأصيوليين      الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب:  2
 .293-288م، ص 2001، 1ط
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مل لغيره فهو أيضاا منظم في نفسه تحكمه قواعد عقلية منضبطة يوبما أن التقس م منهج عقلي منظِّ

بحسننب اخننتلاف الاعتبننارات ودقيقننة، والننذي يهمنننا أنننه يسننوا تعنندد التقاسننيم للشننيق الواحنند 

 والحيثيات للقسمة. 

ولا شننك أن لهننذا المبحننث دوراا تكميلينناا فنني تحدينند الماهيننة الاصننطلاحية للمخننارج عننن طريننق 

تفعيل الاستقراق اللغوي لاستعمالات اللفظة في الميدان الفقهي وهو بذلك يعند إضنافةا مهمنة فني 

المقصود من حل الإشكال العلمي المنراد،  كفة ميزان المبحث ادول، ومتابعة ضرورية لتحقيق 

 وبالله التوفيق. 

بعد هذه السطور الموطئة نقول إن للمخارج مفهومناا كبينراا واسنعاا لاحبناا قند يشنق علنى الباحنث 

تحدينند أغننواره وأبعنناده فنني أسننطر وجيننزة مننن التعريننف الننذي يعننز عليننه الجمننع والمنننع، فثمننة 

وتميينز  ا جميعا في بحثه فلابد منن بيانهنالا يقصد إليه إطلاقات متكاثرة للمخارج منها والباحث

كمنا - هُ المخارج المراد من هذه الدراسة المقصودة بهذا البحث عن غيرهنا، وان الاخنتلاف منردُّ 

ين، وبندليل التقسنيم حِ صطلِ إلى تباين الإطلاقات وتغاير مصطلحات المُ  -سبق في المبحث ادول

مبحث الماهية من الاخنتلاف الاسنتعمالي بنين أهنل العلنم.  سيقوم الباحث على تأكيد ما تقرر في

لهنا إن  و ،في المخارج الشرعية المنسوبة إلنى الشنرع الحكنيمكائنل لا يخفى أن موضوع البحث 

 عامننة  وتصنناريف، وهننذا لننم يمنننع أن تكننون هننناك إطلاقنناتوأحننوالاا  اا وأحكامنن اا وأنواعنن اا صننور

ا كان شرعيا من المخارج كما تشمل غيره من ذرائنع تشمل مفاللغة كعموم  عمومل لها  للمخارج،

صنورة الفساد ولهنا صنور وأننواع بحسنب اخنتلاف حيثينات أحكامهنا، ولنم تكنن المخنارج علنى 

وبيان  ها،أحكامالمختلفة و والمكلفون يتقلبون بين أحوال هذه الوسائلفلا تتعداها .  واحدة جامدة

 .يمهذه ادحوال وادحكام وتصويرها هو ثمرة التقس

 المخارج معنىً عاماًمن حيث كون تقسيمها الأول:  المطلب

يهدف الباحث من هذه الحيثية تناول المخارج بندلالتها اللغوينة العامنة؛ حينث يكنون التعبينر بهنا 

فمننن هننذه  فتسننتعمل فنني معنناني )الحننق( و)الباطننل(،  أشننمل مننن جميننع مفاهيمهننا الاصننطلاحية،

عين من أعراف الخطناب ولا محصنورة فني نطناق الجهة المخارج غير مقصورة على عرف م

عنناني مضننيق مننن أنننواع الاسننتعمالات، فهنني تشننمل جميننع مننا جننرت ألسنننة المسننتعملين مننن الم

. والحقنائق المطلقنة الراجحة أو المرجوحة فهي بمعنى الجنس العام الشامل لجميع ما يصنلح لنه

ا؛ النذي أقنرب منا يكنون معننى هي ما دلت  بمعناها اللغوي العام والمطلق الشنامل علنى أفرادهن

 لغوياا مطلقاا عن القيود . 
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يسننتقيم اسننتعمالها بهننذا و. فننلا يمتنننع لغننة ا أن تكننون مرادفننة للحيننل بهننذا الإطننلاق اللغننوي العننام

ة القصند والخفية والظاهرة وما كانت لمناقضالمخارج المحرمة والمخارج الجائزة  فيالاعتبار 

ما لنم يتعنارف لعموم اللغوي. وأنها قد تستعمل فيا هو معنى االشرعي وما كانت موافقة له، وهذ

 كما سيأتي تفصيله. ،عليه أهل الاصطلاح اليوم

في الحقيقة التقسيم فيه أخذل بعموم اللفظ بقطع النظر عن سنياقات الاسنتعمال، فنالمعتبر فني هنذه 

 نياعننمالليشننمل كننل ؛ وقنند انصننب التقسننيم علننى العمننوم اللفظنني اللغننوي الحيثيننة هننو الوضننع

 .ةأو الشرعي ةالعرفي سواقتحته  ةندرجالم

والهدف من هذا التقسيم بيان نطاقات السنعة فني إطنلاق المخنارج منن عبنارات المتكلمنين، وإن 

فنني ذلننك نظننرة للمخننارج مننن أرحننب زوايننا الفحننص وأوسننع جهننات الملاحظننة، حيننث سننيتدرج 

مفهننوم المننراد مننن هننذا الباحننث فنني عننرض هننذه التقسننيمات مننن ادعننم فننادخص حتننى يبلننغ ال

 الاصطلاح، ولعمري ذلك من أبلغ البيان وأوضحه للمتأملين.

 تبار علاقتها بالأحكام التكليفية:الأول: أنواعها باع التقسي 

ع إلننى أحكننام خسننمة، وهننذا التنننوع وارد علننى أفعننال المكلفننين يتنننو  تعلننق خطنناب التكليننف ب إن  

 في أفعال المكلفين. وعهابحسب وق -العام اللغوي مفهومالب– المخارج

والمراد بالحكم التكليفي عنند ادصنوليين: "مقتضنى خطناب الله تعنالى المتعلنق بأفعنال المكلفنين 

 .1طلباا أو تخييراا"

وعليه فإن التكليف قد وقع في جانبي الطلنب فعنلاا وتركناا ووقنع فني التخييرينات وشنمل الجمينع 

ال المكلفين؛ فتارة تكون أفعالهم متضمنة المصالح ، لعموم متعلق الحكم وهو أفع2شمولاا مجازياا 

الشرعية وتارة أخرى تكنون أفعنالهم ذات مفاسند ينهنى عنهنا الشنرع الحكنيم أو تكنون مباحنات، 

 فلكل حكمه الشرعي الخاص.

؛ فإنهنا منن أفعنال المكلفنين التني تتنردد بنين هنذه ارج بحسب مفهومها اللغنوي العناموكذلك المخ

 ن أحكام متخالفة متغايرة تتباين بحسبها.الصور وادنواع ما بي

                                                 
، )تحقيننق: علنني رفييع الحا ييب عيين مختصيير ابيين الحا ييب هننـ(: 646ابننن السننبكي، تنناج النندين عبنندالوهاب بننن علنني ) 1

 . 483ص 1م، ج 1999، 1معوض وعادل عبدالموجود(، عالم الكتب، بيروت، ط
 .98ص 1الزركشي، البحر المحيط، ج  2
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كما يستعمل المخرج العام المعروف لغةا في جلنب المصنالح ودرق المفاسند والنتخلص منن المنآثم و

والمحننارج التنني نهننى الله عنهننا ورسننوله صننلى الله عليننه وسننلم؛ فإنننه يمكننن اسننتعماله فنني تحصننيل 

أو ترك المصالح والهروب من  كام الشرعيةج في منافذها والالتفاف على طرق ادحالمفاسد والتول

 . 1تأدية الحقوق والتملص من الواجبات والتحيل على الباطل

فلمننا كانننت المخننارج بمفهومهننا العننام اللغننوي ذات أنننواع وصننور كثيننرة ؛ ناسننب تقسننيمها بحسننب 

حكام الشرعية اختلاف تعلقات ادحكام الشرعية بها، مما يقودنا إلى إيراد أنواع التقسيم المختلفة للأ

 التكليفية. 

حيث تختلف القسمة هنا بحسب اختلاف مناهج العلمناق فني تقسنيم ادحكنام الشنرعية التكليفينة، فني 

 منهجيتين:

وهني أكثنر اسنتعمالاا ورواجناا فني عبنارات العلمناق والمصننفين وقند  القسمة اب مالية. الأولى:

فنني تقابننل النقننائض، فتعتبننر هننذه  جننرى عليهننا قننول الننناس لسننهولة الاسننتخدام ووضننوح الدلالننة

 .العقلي نتيجةٍ ثنائية من الفرزك الحكم الشرعي إلى: )حرام وحلال( المنهجية إيجازاا في تقسيم

. وهنني أقننل اسننتعمالاا وأننندر شننياعاا مننن سننابقتها لقلننة الحاجننة إلننى القسييمة التفصيييلية والثانييية:

غلب المستعملين لمعاناة النظر والتدقيق التفصيل إضافة لكونها أكثر تدقيقاا وفحصاا ولا ينهض أ

قبل الاستعمال، فهي بسطل في التقسيم على وحندات خماسنية بحسنب تعندد أننواع الحكنم التكليفني 

 تفصيلاا.

تنقسم المخنارج منن حينث الحكنم التكليفني إجمنالاا إلنى ننوعين: مخنارج  القسمة اب مالية:فأما 

 جائزة ومخارج غير جائزة.

 .2شاملة للأحكام التكليفية كلها عدا الحرامرتبة الجواز إن  و

يتوصنل بنه إلنى فعنل منا أمنر الله تعنالى بنه وتنرك منا نهنى نيوعٌ   قال ابن القيم : "الحيل نوعان:

عنه، والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يند الظنالم 

 الباغي؛ فهذا النوع محمودل يثاب فاعله ومعلمه.

يتضننمن إسننقاط الواجبننات وتحليننل المحرمننات، وقلننب المظلننوم ظالمنناا والظننالم مظلومنناا،  نييوعٌو

والحق باطلاا والباطل حقاا؛ فهذا النوع الذي اتفق السلف علنى ذمنه، وصناحوا بأهلنه منن أقطنار 

 ."اهـادرض

                                                 
: فتشييمل اللغيية تالاسييتعمال الجييائز للمخييرج   لقنناا، سننبق فنني المعنننى اللغننوي للمخننرج أنننه: )الخننروج أو موضننعه( مط 1

: "الخننروج مننن الحننلال إلننى الحننرام"، بننلا وتشييمل الاسييتعمال الممنييوع للمخييرج "الخننروج مننن الحننرام إلننى الحننلال"، 
 تخصيص.

 . 430ص  1ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج   2
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مسنلم.  قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجنوز شنيقل منن الحينل فني إبطنال حنقثم قال ابن القيم: "

وقننال الميمننوني: قلننت دبنني عبنند الله: مننن حلننف علننى يمننين ثننم احتننال لإبطالهننا فهننل تجننوز تلننك 

الحيلة؟ قال: نحنن لا ننرى الحيلنة إلا بمنا يجنوز. قلنت: ألنيس حيلتننا فيهنا أن نتبنع منا قنالوا وإذا 

 قال: نعم.وجدنا لهم قولاا في شيق اتبعناه. قال: بلى هذا هو. قلت: أو ليس هذا منا نحن حيلة. 

فبيّن الإمام أحمد أن  من اتبع ما شرعه الله له وجاق عن السلف في معناني ادسنماق التني علقنت 

 بها ادحكام: ليس بمحتال الحيل المذمومة، وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها.

وغرض الإمام أحمد بهذا: الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي شرعت لحصنول مقصنود 

 ن الطريق التي تسلك لإبطال مقصوده.الشارع وبي

  1فهذا سرُّ الفرق بين النوعين. "اهـ

قسمين ونوعين من المخارج، وأفاد ابن القيم عنن الإمنام مقسومل لجمالي الإيلحظ أن هذا التقسيم 

أنه لا عبرة بالتسميات طالما عرفت الحقائق وتمايزت أحكامهنا، وهنذا هنو معننى العمنوم  :أحمد

ة والشننمول فنني جهننة التقسننيم، والمعنننى العننام للمخننارج مسنناوٍ للحيننل كمننا مننر فنني حيثيننة القسننم

 .2سابقاا 

 3هذه القسمة الثنائية للتوصل للحكم الشرعي للمخارج. تقريروقد درج بعض المعاصرين على 

تنقسنم المخنارج منن حينث الحكنم التكليفني تفصنيلاا إلنى خمسنة أننواع: القسمة التفصيلية: وأما 

 .8ومحرمة 7ومكروهة 6ومباحة 5ندوبةوم 4مخارج واجبة

أن النظننر  قنند اعتبننر أهننل العلننمفوعننندما نأخننذ بالاعتبننار أن متعلننق الحكننم هننو أفعننال المكلفننين 

يلتفنت إلنى مباشنرة السنبب المتنذرع بنه للحصنول علنى المسنبب الحكمني؛ باعتبنار أن  يميقستال

 سبابه.ادحكام هي مقتضيات للخطاب الشرعي ومسببات تترتب على مباشرة أ

فمن باشر ادسباب الشرعية الواجبة حصل على مسبباتها الحكمية الواجبة، ومن باشر ادسباب 

 الشرعية المندوبة نالته مسبباتها الحكمية الندبية، وهكذا يقال في سائر ادحكام التكليفية.

                                                 
، )تحقيننق: محمنند حامنند الفقنني(، دار لشيييطانإغاثيية اللهفييان ميين مصييائد ا  هننـ(:751محمنند بننن أبنني بكننر) ابننن القننيم، 1

 .339ص  1م،  ج 1975، 2المعرفة، بيروت، ط
 من دراستنا. 37انظر ص  2
، مجلة الجامعنة الإسنلامية، المديننة المننورة، الحيل ، والمسعودي، محمد:187الديب، الحيل في القانون المدني، ص  3

، و ذهني بك، عبند السنلام : الحينل المحظنور منهنا 119هـ، ص1406ذو الحجة  –، رجب 72- 71، العدد 18السنة 
 ، وهذا العنوان ادخير ظاهر في القسمة الثنائية.108والمشروع، ص

، دار الفكر، دمشنق، الو يز في أصول الفقهالواجب: ما طلبه الشارع من المكلف طلباا حتماا. انظر: الزحيلي، وهبة:  4
 . 124م، ص 1999، 1ط
 .129ارع فعله من المكلف طلباا غير حتم. انظر: المصدر السابق، صالمندوب: ما طلب الش 5
 .134المباح: هو ما خي ر الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه. انظر: المصدر السابق، ص  6
 .133المكروه: ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام. انظر: المصدر السابق، ص  7
 .131كه على وجه الحتم والإلزام. انظر: المصدر السابق، ص الحرام: ما طلب الشارع تر 8
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شنرة ادسنباب مبا انقسمت إلنى ادحكنام الخمسنة؛ فنإن   باعتبارها لغةًقال ابن القيم: "وإذا قسمت 

الواجبننة حيلننة علننى حصننول مسننبباتها، فادكننل والشننرب واللننبس والسننفر الواجننب حيلننة علننى 

المقصود منه، والعقنود الشنرعية واجبهنا ومسنتحبها ومباحهنا كلهنا حيلنة علنى حصنول المعقنود 

 عليه، وادسباب المحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها.

بار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظنور، فالحيلنة وليس كلامنا في الحيلة بهذا الاعت

جنسل تحته التوصل إلى فعل الواجب، وترك المحرم، وتخليص الحنق، ونصنر المظلنوم، وقهنر 

الظننالم، وعقوبننة المعتنندي، وتحتننه التوصننل إلننى اسننتحلال المحننرم، وإبطننال الحقننوق، وإسننقاط 

 1الواجبات"اهـ

 .2نظرفلي ؛قامة الدليل على بطلان التحليلكتابه إفي  ة المفصلة،للقسم تفصيل للفقيه ابن تيميةو

ومننن خننلال كننلام ابننن القننيم رحمننه يسننتفاد: أن مننورد التقسننيم الجننامع لهننذه ادقسننام المتعاننندة 

 المتضادة لابد أن يكون جنساا عاماا شاملاا للجميع، وهو تأصيل هذا المبحث وأساسه.

حنت هنذا الجننس ومنطوينة ضنمن عمومنه فني اللغنة العربينة فادحكام التكليفية أنواعل مندرجنة ت

 المتناول لما يحل ولما يحرم من المخارج دفعةا واحدة. 

ولا يتحقق إلا بتقرير المعنى اللغوي للمخارج المرادف للحيل في الإطلاق اللغوي. وكما أشنار 

المحتال علينه. لى حصول المقاصد المطلوبة من إابن القيم لوجهه فمباشرة ادسباب هي توصلل 

 وهذه المقاصد تتناوبها ادحكام الشرعية المختلفة.

 اعتبار: النظر إلى المقصد الشرعي:الثاني: أنواعها ب التقسي 

وتنقسم المخنارج باعتبنار تحصنيلها للمقصند الشنرعي أو تفويتهنا لنه إلنى أننواع اختلفنت منناهج 

 العلماق في تقريرها وشرحها.

لمكلفننين فنني تخلصنناتهم ومخننارجهم قنند لا تتوافننق دائمنناا مننع مقاصنند مقاصنند ا مننن أن   مَ لِننولمننا عُ 

 .اا ليس كمن قصد حراماا وإثماا الشريعة، فمن قصد بالمخارج مقصوداا جائز

يلاحظ أن المراد بالمخارج معنىا جنسياا عاماا ا شاملاا دننواع متخالفنة منن التوسنلات المفضنية 

 للأقسام الممكنة من المخارج بهذا الاعتبار.لما وافق القصد الشرعي أو ما يناقضه وحاصراا 

                                                 
 . 241ص 3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج   1
، ضنمن الفتناوى الكبنرى، كتاب إقامية اليدليل عليى بطيلان التحلييل     هـ(: 728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحنبلي)  2

 108ص 6م، ج 1987، 1الكتنب العلمينة، بينروت، ط)تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطنا(، دار 
 فما بعدها.
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:مع وللعلماق مناهج في تقسيم "المخارج" المتفقة   معنى الحيل لغةا

 .وقد اختار القسمة الرباعية الأول: منهج ابن قي  الجوزية.

 .المحرم بها ويقصد محرمة الحيلة تكون أن :أحدها قال ابن القيم : "

 كالسنفر الوسنائل تحنريم حرامناا  فيصنير المحنرم؛ بهنا ويقصند نفسها في مباحة تكون أن :الثاني

 . المعصومة النفس وقتل الطريق لقطع

 هني كمنا إلينه، ومفضية المحرم، الباطل للمقصود موضوعة فيهما الحيلة تكون القسمان وهذان

 . وهذا لهذا صالح طريق السفر فإن إليه؛ ومفضية الجائز الصحيح للمقصود موضوعة

 المشنروع إلنى مفضية وضعت وإنما المحرم، إلى لخفضاق توضع لم الطريق نتكو أن :الثالث

 وهنذا الحنرام، إلنى وطريقنا سنلما المتحينل فيتخنذها ذلنك، ونحنو والهبنة والنكاح والبيع كالإقرار

 .الباب هذا في الكلام معترك

 :اأيضا  أقسام ثلاثة إلى ينقسم القسم وهذا باطل، دفع أو حق أخذ بالحيلة يقصد أن :الرابع القس 

 علنى لنه يكنون أن مثنل حقنا، به المقصود كان وإن نفسه، في محرما الطريق يكون أن :أحدها 

 ذلنك ثبنوت يعلمنان ولا بنه، يشهدان زور شاهدي صاحبه فيقيم له، يبينه ولا فيجحده، حق رجل

 نشنناهدي فتقننيم لهننا، يبينننه ولا الطننلاق، ويجحنند ثلاثننا، امرأتننه الرجننل يطلننق أن :ومثننل الحننق،

  وديعة عنده وله ، دين رجل على له يكون أن ومثل ، منه الطلاق يسمعا ولم طلقها، أنه يشهدان

  شنيئا أودعني ما أو ، حق عندي له ما ويحلف ، بالعكس أو ، الدين هو فيجحد ، الوديعة فيجحد

 . الظفر مسألة يجيز من هذا يجيز كان وإن

 التني ادسنباب هني وهنذه ، مشنروع إليه فضيي وما مشروعة، الطريق يكون أن :الثاني القس 

 بننل والوكالننة، والمزارعننة والمسنناقاة والإجننارة كننالبيع مسننبباتها إلننى مفضننية الشننارع نصننبها

 ادسننباب وزان علننى شننرعا لمسننبباتها اقتضننائها فنني وهنني ورسننوله، الله حكننم محننل ادسننباب

 وأمنره، خلقنه وهمنا قندره، وذلنك تعنالى النرب شنرع فهنذا قندرا؛ لمسبباتها اقتضائها في الحسية

 بادسنباب سنبحانه يخنالف لا فكما لحكمه، تغيير ولا الله، لخلق تبديل ولا وادمر، الخلق له والله

 عنن يخرجها لا الشرعية ادسباب فهكذا له؛ خلقت وما أسبابها على يجريها بل أحكامها القدرية

 .له شرعت وما سببها

 لكنل ذلك تعالى الله ألهم وقد المضار، دفع وعلى نافعالم جلب على التحيل القسم هذا في ويدخل

 . آدم بنو إليه يهتدي لا ما والمكر الحيل أنواع من الحيوانات فلأنواع حيوان؛
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 . القسم لهذا متناولا الحيل ذم في السلف كلام ولا كلامنا وليس

 فإنهنا ربالحن فني سنيما ولا أقندر، وعلينه أفطنن بنه كنان من والكيس عنه، عجز من العاجز بل

 . خدعة

 . الحيلة هذه ترك العجز كل والعجز

 الحيلنة علنى القندرة عندم فنالعجز والكسنل؛ العجز من تعالى بالله استعاذته إلى مندوب والإنسان

 . يريدها لا والكسلان الحيلة، يستطيع لا فالعاجز لفعلها؛ الإرادة عدم والكسل .النافعة

 .مصالحه في وفرط فرصته أضاع الحيلة هذه أمكنته وقد يحتل لم ومن

 توضنع لنم مباحنة بطرينق الظلنم دفنع علنى أو حنق إلنى التوصنل علنى يحتنال أن :الثاليث  القس 

 قند أو الصنحيح، المقصنود هنذا إلنى طريقنا هنو فيتخنذها لغينره، وضنعت بنل ذلنك، إلنى موصلة

 أن قبلننه والننذي القسننم هننذا بننين والفننرق لهننا، يفطننن ولا خفيننة تكننون لكننن لننه وضننعت قنند يكننون

 المعهنود، للطرينق سنالك فسنالكها ظناهرا، مقصنودها إلنى مفضية نصبت قبله الذي في الطريق

 فني فهني لنه؛ توضنع لنم منا إلنى بهنا فيتوصنل غينره إلى مفضية نصبت القسم هذا في والطريق

 ينتفنع أمثلنة لنذلك وننذكر بخفناق، لكن إليه مفضية تكون أو المقال، في الجائز كالتعريض الفعال

 . الباب هذا في بها

 المندة آخنر فني المكري به يغدر أن فخاف معلومة، بأجرة سنين مدة دارا منه استأجر إذا: مثال

 أو لابننه ملنك المنؤجر أن أو الإيجنار ولاينة لنه تكنن لم أنه يظهر بأن الإجارة فسخ إلى ويتسبب

 المندة منن اسنتوفاه لمنا المثنل أجنرة المقبنوض أن ويتبنين إيجناره، قبل مؤجرا كان أنه أو امرأته

 العنين درك المسنتأجر يضنمنه أن الحيلنة هنذه منن اليتخل   في فالحيلة منه؛ له المؤجر وينتزع

 يأخذ أو منه، قبضه بما عليه رجع فاسدة الإجارة ظهرت أو استحقت فإذا لغيره، أو له المؤجرة

 وأ باطلنة، فهني بسنببها يندعيها دعنوى كنل وأن العنين فني لنه حنق لا بأننه مننه يخاف من إقرار

 المثنل بنأجرة طالبنه فنإذا دراهنم، بعشنرة ديننار كنل يصنارفه ثنم منثلا دينار بمائة منه يستأجرها

 فني بنه يغندر أن يخناف ولكنن ذلنك، منن يخنف لم فإنه العقد، عليها وقع التي بالدنانير هو طالبه

 غندره يخشنى التني للسنة معظمها ويجعل السنين، عدد على ادجرة[  مبلغ]  فليقسط المدة، آخر

 1" اهـ. فيها

 .سبر وتقسيم على طريقة اللف والنشر وفي كلامه رحمه الله

                                                 
  ، بتصرف. 415-411ص 3إعلام الموقعين، ج ابن القيم،  1
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 الشنرعي   وقد حدد تقسيمه للمخارج باعتبنار تفويتهنا المقصندَ  الثاني: منهج الطاهر بن عاشور.

 بعضاا وكلاا أو عدم تفويته.

ن حينث قال ابن عاشور: "وعند صدق التأمل في التحيُّل على التخلص من ادحكنام الشنرعية من

إنننه يُفيننت المقصنند الشننرعي كلننه أو بعضننه أو لا يفيتننه، نجننده متفاوتنناا فنني ذلننك تفاوتنناا أدى بنننا 

 الاستقراق إلى تنويعه خمسة أنواع:

تحيلل يفيت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر، وذلك بنأن يتحيّنل  النوع الأول:

ام للفعل لا في حالة جعله سبباا، بل فني حالنة بالعمل لإيجاد مانعٍ من ترتب أمر شرعي، فهو استخد

جعله مانعاا. وهذا النوع لا ينبغي الشك في ذمه وبطلانه ووجوب المعاملنة بنقنيض مقصند صناحبه 

عليه. واددلة الصريحة من القرآن والسنة طافحةل بهذا المعنى، بحيث صنار قريبناا منن  عَ لَ ِ إن اطُ 

ة منهننا فنني كتنناب الحيننل مننن الجننامع الصننحيح. وذكننر القطننع. وقنند سنناق أبننو عبنندالله البخنناري جملنن

 لة الحادية عشرة، وفي بعضها نظر. سأالشاطبي جملة من اددلة في الم

وهذا مثل: من وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لئلا يعطي زكاته واسترجعه من الموهوب له من 

راا ليغمى عليه وقت الصلاة فنلا يصنليها، ومثنل كثينر  منن بينوع النسنيئة التني غد، ومن شرب مخدِّ

 يقصد منها التوصل إلى الربا.

تحيننلل علننى تعطيننل أمننر مشننروع علننى وجننهٍ ينقننل إلننى أمننر مشننروع آخننر؛ أي:  النييوع الثيياني:

استعمال الشيق باعتبار كونه سبباا، فإذا ترتب المسب ب على سببه أمرل مقصودل للشارع، مثنل أن 

ي التنزوج مضنمرةا أنهنا بعند البنناق تخنالع النزوج أو تعرض المرأة المبتوتة نفسها للخطبنة رغبنةا فن

تغضبه فيطلقها لتحل  للذي بتها، فالتزوج سببل للحل من حكم البتات، فإذا تزوجت حصنل المسنبب 

 وهو حصولل شرعي.

ومثل: التجارة بالمال المتجمنع خشنية أن تنقصنه الزكناة. فإننه إذا فعنل ذلنك فقند اسنتعمل المنال فني 

ب ذلك، وهو بذل المال في شراق السلع، وترتب عليه نقصانه عن النصناب مأذون فيه فحصل مسب

فلا يزكى زكاة النقدين. ولكن انتقلت مصلحة ذلك المال من نفنع الفقينر إلنى مننافع عامنة تنشنأ عنن 

 تحريك المال، وانتقلت زكاته إلى زكاة التجارة.

ر فني اتبناع أحند السنببين، وكذلك الانتقال من سبب حكم إلى سبب حكم آخر في حين المكلنف مخين

نتقل إلى ادخف، مثل: من هوي سرية رجلٍ فسعى ليزوجنه إياهنا ثنم افعلم أن أحدهما يكلفه مشقة ف

علننم أنننه إن تزوجهننا وجننب عليهننا الاسننتبراق بثلاثننة أقننراق وأنننه إن اشننتراها مننن سننيدها اسننتبرأها 

 حيضة، فعدل عن تزوجها إلى شرائها.

نل دنه ما انتقل من حكم إلا إلى حكم، وما فو  وهذا النوع على الجملة جائز  ت مقصداا إلا وقند حص 

 مقصداا آخر بقطع النظر عن تفاوت ادمثلة.
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تحيلل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراا مشروعاا هو أخنف علينه  النوع الثالث:

 من المنتقل منه.

ل إلى المسح. فقد جعل الخف في مثل: لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين في الوضوق، فهو ينتق

سببيته وهو المسح ولم يستعمله في مانعيته، ومثل من أنشا سفراا في رمضان لشدة الصيام عليه 

 في الحر أو مدة انحراف خفيف منتقلا منه إلى قضائه في وقت أرفق به.

ضنية وهذا مقام الترخص إذا لحقته مشقة من الحكم المنتقنل مننه، وهنو أقنوى منن الرخصنة المف

 إلى إسقاط الحكم من أصله.

نل  النوع الرابع: تحيلل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع، وفني التحيُّ

 فيها تحقيقل لمماثل مقصد الشارع من تلك ادعمال.

مثل: التحيل في اديمان التي لا يتعلق بها حق الغينر كمنن حلنف أن لا يندخل الندار أو لا يلنبس 

البر في يمينه هو الحكم الشرعي، والمقصد المشتمل عليه هو تعظيم اسم الله تعنالى  الثوب، فإن

منن يميننه بوجنه  1يالذي جعله شاهداا عليه ليعمل ذلك العمل. فإذا ثقنل علينه البنر فتحينلَ للتفصّن

ل مقصود الشارع من تهيب اسم الله تعالى.  يشبه البر فقد حص 

الشنارع أو هنو يعنين علنى تحصنيل مقصنده، ولكنن فينه تحينلل لا يننافي مقصند  النوع الخامس:

 إضاعة حق آخر أو مفسدة أخرى.

 مثل: التحيل على تطويل عدة المطلقة حين كان الطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام.

فقد روى مالنك فني الموطنأ منن طنريقين: أن  الرجنل كنان إذا طل نق امرأتنه لنه أن يرتجعهنا قبنل 

ألنف منرة. فعمند رجنلل إلنى امرأتنه فطلقهنا حتنى إذا شنارفت انقضناق انقضاق عندتها ولنو طلقهنا 

 عدتها راجعها ثم طلقها، وقال: "والله لا آويك إلي  ولا تحلين أبداا".

[ ، 229فأنزل الله قوله تعالى: )الطلاق مرتنان فإمسناك بمعنروف أو تسنريح بإحسنان(]البقرة:  

ك فقنند ظلننم نفسننه ولا تتخننذوا آيننات الله وأنننزل: )ولا تمسننكوهن ضننراراا لتعتنندوا ومننن يفعننل ذلنن

[ ، فجعننل الله صننورة الفعننل المشننروع اسننتهزاقا بالشننريعة لمننا قصنند بهننا 231هزواا(]البقننرة: 

 إضرار الغير.

ونسخ بذلك عدد الطلاق فصار لا يتجناوز النثلاث. وينأتي فني الاعتنداد للنثلاث منن المقصند منا 

 أتى في الاعتداد قبل التحديد.

                                                 
 .156ص  15التفصي: التفلت والخروج من مضيق. انظر: ابن منظور، اللسان، ج  1
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المرأة المبتوتة قاصداا أن يحللها لمن بتها، فإن فعله جارٍ على الشرع في الظاهر وكذلك من تزوج 

وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وفني تنوافر الشنرط هنو أن تننكح زوجناا غينره، 

 إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

، فمننع فضنل المناق المملنوك جنائز 1اهـاق ليمنع به الكلأ"وفي الحديث الصحيح: "لا يمنع فضل الم

 وهو قولنا. 2دنه صرفل في المملوك بناقا على عدم وجوب المعروف

ولكن لما اتُّخذ حيلةا إلى منع الكلأ الذي حولنه صنار مننع المناق منهيناا عننه، دن الرعناة لا يرعنون 

 عنه. مكاناا لا ماق فيه لسقي ماشيتهم، صار منع الماق منهياا 

وكذلك القول في إبطال الحيلة اللفظية في اديمان التي تقطع بها الحقوق، فكانت اديمنان علنى نينة 

  3المستحلف. "اهـ

 من حيث كونها حقيقة شرعيةتقسيمها الثاني:  المطلب

هندف النذي يرمني إلينه الباحنث منن بحثنه، هذا هو اللباب المقصود منن الرسنالة وهنو ال توطئة:

رسننمُ المعنننى وأساسننها الننذي تبتنننى عليننه، وقنند سننبق فنني مبحننث التعريفننات ا فهننو بيننت قصننيده

ومرادننا بالحيثينة المنذكورة أن  ،للمخرج بمنا يفيند التيسنير ورفنع المحنارج والتنرخص الشرعي

نسننبته للشننريعة ويتحقننق انتمنناؤه إلننى حظيرتهننا،  رج هننو الواقننع الشننرعي الننذي تصننحالمخننيكننون 

ارتباطاا وثيقناا  رتبطت، الشريعة فهي مادة ل كلية من موادهاقا حقيقياا لوالمراد أن المخارج تنتمي انتم

لمننادة ، وهننذا الخضننوع اومسننائله اوفروعهنن اوتتعلننق اعتلاقنناا أساسننياا بأدلتهنن اوأحكامهنن ابمصننادره

والنصننوص العامننة  ،هننو المعبننر عنننه بالحقيقننة الشننرعية التحقننق الشننرعي فنني اددلننة أو الفننروع

، وبنناقا علينه هنذه المعنانيصنحة انتسناب المخنارج للسنة متكاثرة فني إفنادة من الكتاب واوالخاصة 

الشنامل لجمينع أفنراده بشنكلها  ؛المعهنود فني الشنريعةالعنام  ناه الشرعي بمثابة المعنىفالمخرج بمع

منن  عليها التقسيم العقلي بشروطه المعتبرة لنفنرز أنواعناا مختلفنة نجريالتفصيلي فيصح حينئذٍ أن 

بهننا مننن حيننث العننرض والبيننان  البهنناونضننعها فنني قف الشننرعي؛ مخننرجالجنننس هننذا  العلميننة ونرتِّ

 . ونميِّزها عن قسائمها مستفيدين مما لها من خصائص ذاتية مميِّزة

فمننن جهننة النظننر إلننى المصنندر التشننريعي لهننذه المخننارج تتننردد أنواعهننا بننين أن تكننون اسننتنباطية 

وهنذا ادننواع كلهنا تنندرج تحنت المعننى ادعننم ، ينةعليهنا توقف اا اجتهادينة وبنين أن تكنون منصوصن

فلا تنطبق إلا على المعنى ادخص للمخرج للمخرج الشرعي، أما المخارج الاستنباطية الاجتهادية 

 الشرعي فقط.

                                                 
،  2181تنى ينروي، بنرقم: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: المساقاة، باب: من قال إن صاحب الماق أحنق بالمناق ح 1
 . 830ص  2ج 
 إن  مطلق المعروف داخل في حكم الفضائل التي يندب الشارع إليها.  2
 .بتصرف واختصار 361-353ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص   3
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 الأول: أنواعها باعتبار مصدرها التشريعي: التقسي 

لبنندهي أن يكننون محننل لمننا كانننت المخننارج الشننرعية جننزقاا غيننر منفننك عننن الشننرع الكننريم، فمننن ا

اسننتمداد أحكننام هننذه المخننارج مننن الشننرع، ولكننن الشننريعة الإسننلامية لننم تننأت بننالنص علننى جميننع 

متناهينة والنصنوص  غينرادث وتفاصيل الحنوداث ولنم تتنناول بنالنص جمينع أعينان الننوازل، فنالح

 فني الندين ذلك أرشند الشنارع إلنى أهمينة الاجتهنادنقطعنت بانقطناع النوحي المننزل، لنمتناهية وقند ا

 مواضعها من أفعال المكلفين.تنزيل النصوص على والنظر في ادحكام والاعتناق ب

ثاني المبادئ الاجتهادينة، فمنن صارت المصادر التشريعية قسمين: ادول النصوص التوقيفية، والف

 التشريعي. هذين يصح الاستمداد والاقتباس

اجعة إليها غير خارجة عنن أحكامهنا، فهني علماا بأن جميع المبادئ الاجتهادية آيلة للنصوص ر

تقتضيه نصوص الشرع المطهر من كتاب أو سنة، لنذا سنميت المصنادر ادولنى بادصنلية تبَعل لما 

والثانيننة بالتبعيننة.والمخارج الشننرعية فنني اسننتمدادها )الشننرعي( لا تخننرج عننن هننذين المصنندرين: 

 ."النص والاجتهاد"

 العبناد ضنبط مصنالحنتشنريع المخنرج؛ لتبالحنرج  عنهم وضع أنمن تمام الحكمة الربانية بعباده و

مفاسند بتخليصنهم منن العننت والمشنقة، وتقنوّم أفعنالهم علنى الر سبل تحصنيلها، وتندرأ عننهم تيس  وت

 فراط.الإتفريط أو من ال لا خرمبدين التحفظ لهم فموافقة قصد الشرع، 

تغينر قنابلاا لل اا مرن اا جانب قتضي، تأ المخارجمن مبد أهل التكليف هلما يحتاج التيسريةالمسايرة  إن  و

أيضناا و فتراعي ادحوال وادزمان والظنروف. الاجتهاد، ه طبيعةالزمن وهذ عبر هايكفل استمرار

لا يتزحننزح عننن الثبننات للمحافظننة علننى المصننالح العامننة  اا ثابتنن اا صننلب اا جانبنن قتضنني هننذه المسننايرةت

أقسننام مننن وكلاهمننا  التننوقيفي. النننصِّ  طبيعننة هات وهننذللمكلفننين المتسننمة بننالاطراد والشننمول والثبنن

 رج الشرعي. مصدر المخ

 الفرع الأول: المخارج التوقيفية المنصوص عليها.

النبويننة التني تناولننت والسننة أوفني هنذا الفننرع سنيتعرض الباحنث للنصننوص الشنرعية مننن الكتناب 

ا للحنرج المر نماذج من فنوع فني الشنريعة، ولنم أقصند المخارج الشرعية والتخفيفات المرعينة درقا

 اووفرتهن في نصوص الشرع ة وقوع المخارجفاق بقدر ما أقصد إلى بيان كثريالاستقصاق أو الاست

بما يؤكد ويدلل على صنحة اعتبنار  ؛وتنوّعها في أبواب الفقه العملي عليهانصوص مالادحكام في 

نل للعبناد فني الشنرع هنو النذي يُ  فنإن  المخنرج المعتبنر المخارج قاعدة كلية ومبدأا شرعياا عامناا  حصِّ

مصلحة راجحة بفتح الذريعة إليها أو هو الذي يدرأ مفسدةا راجحة غالبة بإخراج العباد عنن العننت 

 .للمخرج الشرعي قبيل المعنى الأع ، والمخارج المنصوص عليها من الواقعين فيه
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ومفهننوم الحيلننة رعية الشننيظهننر العلاقننة بننين مفهننوم المخننارج فهننذا التفريننع  ة أخننرىجهننومننن 

 هيحملنبينهما بمنا الواضح ضح التغاير ويمما  الفوارق الجوهرية بين المفهومين؛ مبيناا الشرعية 

منن مصنادرها ادصنلية  مدُّ سنتَ فإن ادحكام الشرعية المناطة بأدلة المخنارج تُ  يزةامن معاني متم

عنند – الشنرعية الحينل فنإن  يسنمى حيلنة!  لا مقتضنى الندليل المنصنوصالكتاب والسنة والعمل ب

تسنتمد أحكامهنا منن مصنادرها التبعينة فهني ليسنت  -الاصنطلاحي المتنأخرين أربناب الاسنتقرار

 بدليل أصلي، والله أعلم.

الشننرعية لغايننات  وفيمننا يلنني نمنناذج مننن النصننوص الشننرعية التنني قنند قننررت أحكننام المخننارج

 .بدرق المفاسدالتيسير ودفع الحرج ورعاية المصلحة والتخفيف على المكلفين 

 لام إشارةً في الصلاة مخرجٌ شرعي:ردُّ السالأول: الن  

لما كان الحديث والكلام أثناق الصلاة مفسدة يجب درؤها بالسكوت وكان ترك ردِّ السلام مفوّتل 

لمصلحة أداق الواجب، جاقت الشريعة بمخرج شرعي لهذه الحالة تحصل بهنا المصنلحة وتندرأ 

 د السلام إشارةا.عنها المفسدة؛ بإباحة ر

 كنانوا حنين علنيهم ينرد وسنلم علينه الله صنلى النبني كان كيف: )  لبلال قلت :قال عمر ابن عنف

 1.اهـ" (بيده يشير كان : "قال .الصلاة في وهو عليه يسلمون

 كنانوا حينث يصننع وسنلم علينه الله صنلى النبني كنان كينف)  : لنبلال قلنت :قنال عمنر ابن عنو

 2.اهـ"(إشارة يرد كان" :قال عوف بن عمرو بني مسجد في عليه يسلمون

 علينه فندخل فيه ليصلي قباق مسجد وسلم عليه الله صلى النبي دخلوفي رواية عن ابن عمر : )

 إذا يصننع وسنلم علينه الله صلى النبي كان كيف :معه وكان صهيبا فسألت .عليه يسلمون رجال

 3.اهـ"(بيده يشير كان : "قال ؟عليه سلم

                                                 
، وأحمند، ابنن 204ص  2، ج336الترمذي، السنن، كتاب: الصنلاة، بناب: منا جناق فني الإشنارة فني الصنلاة، بنرقم:  1

، وقال الإمام الترمذي في سنننه 12ص  6. ج22761، مؤسسة قرطبة، مصر، برقم: المسندهـ(: 241الشيباني)حنبل 
 " اهـ.صحيحمعلقاا على الحديثين اللذين رواهما في الواقعة؛ قال: " كلا الحديثين عندي 

 المصدر السابق. 2
، وابننن حبننان، 5ص  3، ج 1174ة، بننرقم: النسننائي، السنننن، كتنناب: الصننلاة، بنناب: رد السننلام بالإشننارة فنني الصننلا 3

 ، قال شعيب ادرنؤوط: إسناده قوي.33ص  6، ج 2285كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره، برقم: 
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 كثينرة، آثنار يفن الصنلاة يفن  وسنلم عليه الله صلى الرسول عن الإشارة ثبتت وقدطال: "ابن بقال 

 "اهـ بالإشارة السلام رد أنكر من لقول معنى فلا الصلاة، كتاب آخر فى يالبخار ذكرها

خروجناا منن الخنلاف منع  ؛وص على صلاة النافلنة دون الفريضنةولعل ادوفق أن تحمل هذه النص

وللحركنة   1وفيه: )فلم يرد  علينا( يناستناداا إلى حديث الصحيح ةسلام في الصلامن رد ال يننعامال

فتكون إشارته صلى الله عليه وسلم  ،2اليسيرة في الصلوات النوافل نظائر كثيرة في السنة المطهرة

إلنى رد السنلام، وأنهنا منن قبينل تحصنيل المصنالح الشنرعية وجلبهنا  شنرعاا  تحقيقاا لمتطلب الحاجة

 هذا من مرادات تشريع المخارج.فكثير منها، والت

 :ابحصار عند الدخول في النسك مخرجٌ شرعي اشتراط ابحلال منالثاني: الن  

كان للمسافر ما يحناذره ويرقبنه منن ادعنذار والمواننع التني قند تحينل دون إكمالنه للنسنك، وقند لما 

كنان ذلنك مشنقة ؛ ك الحنج أو العمنرةلل من نسر عن بلوا بيت الله الحرام فلا يستطيع أن يتححصَ يُ 

وعنتاا وهو ممتنعل في دين الله تعالى وتشنريعه وحكمنه، فجناقت السننة النبوينة بمخنرج شنرعي منن 

  هذه المشقة والحرج أن يشترط الداخل في نسكه الإحلال حيث يحبس عن إتمامه النسك.

 :لهننا فقننال ،الزبيننر تبننن ضننباعة علننى وسننلم عليننه الله صننلى الله رسننول دخننل: ) قالننت عائشننة عنننف

 اللهنم :وقنولي ،واشنترطي يجّنحُ  : "لهنا فقنال .وجعنة إلا أجدني لا والله :قالت ".الحج أردت لعلك"

، والخنروج منن الإحنرام بنلا حرجعند الإحصار البقاق على الإحرام ف .3 اهـ"(حبستني حيث يلّ حِ مَ 

 إحلال إثم وحرج، فشرع لنا المخرج من ذلك.

 بوي من منازعة بين فقهائنا ادجلاق فيما يتعلق بمثل هذا الشرط.ولم يخل هذا النص الن

 إحرامنه فني والمعتمنر الحناج يشنترط أن يجنوز: قال لمن دلالة ففيهقال الإمام النووي رحمه الله: "

 رضني الصنحابة من وآخرين مسعود وابن عليو الخطاب بن عمر قول وهو تحلل، مرض إن أنه

 الشننافعي، مننذهب مننن الصننحيح وهننو ثننور، وأبنني وإسننحاق وأحمنند التننابعين مننن وجماعننة عنننهم الله

 يصنننح لا: التننابعين وبعننض ومالننك حنيفنننة أبننو وقننال الصننريح، الصنننحيح الحننديث هننذا وحجننتهم

 ."اهـبضباعة مخصوص وأنه عين، قضية أنها على الحديث وحملوا الاشتراط،

                                                 
، 402ص 1، ج1124البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: الجمعة، باب: ما ينهى عنه من الكنلام فني الصنلاة، بنرقم:  1

: المسناجد ومواضنع الصنلاة، بناب: تحنريم الكنلام فني الصنلاة ونسنخ منا كنان منن إباحتنه، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب
 .382ص  1، ج837برقم: 

حيث وردت الكثير من الرخص في صلاة النافلة؛ من جواز الالتفات فيها، وصلاتها على الراحلة، وتأديتها بالجلوس  2
شييرع صييحيح هننـ(:  759الرحمن البغنندادي)، وابننن رجننب، عبنند 210ص 5، انظننر النننووي: شننرح صننحيح مسننلم، ج 

،  1، )تحقيننق محمنند بننن شننعبان بننن عبنند المقصننود وآخننرون(، مكتبننة الغربنناق ادثريننة، المدينننة المنننورة، طالبخييارش
 . 453ص 6م،  ج 1996

، ومسنلم، صنحيح  1957ص 5، ج 4699البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: النكاح، باب: ادكفاق في الدين، بنرقم:  3
 .867ص  2، ج 2101كتاب: الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، برقم:  مسلم،
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 :الأيمان المنعقدة مخرج شرعي من ابث الحنث بالثالث: كفارة الن  

ُ  يُؤَاخِذُكُمُ  لَا قال تعالى: )  إطِْعَنامُ  فَكَف ارَتُنهُ  ادْيَْمَنانَ  عَق ندْتُمُ  بِمَنا يُؤَاخِذُكُمْ  وَلكَِنْ  أيَْمَانِكُمْ  فِي بِالل غْوِ  الله 

 فَصِنيَامُ  يَجِندْ  لَنمْ  نْ فَمَن رَقَبَنةٍ  تَحْرِينرُ  أوَْ  كِسْنوَتُهُمْ  أوَْ  أهَْلِنيكُمْ  تُطْعِمُنونَ  مَنا أوَْسَنطِ  مِنْ  مَسَاكِينَ  عَشَرَةِ 

نننامٍ  ثَلَاثَنننةِ  ُ  يُبَنننيِّنُ  كَنننذَلكَِ  أيَْمَنننانَكُمْ  وَاحْفَظُنننوا حَلَفْنننتُمْ  إذَِا أيَْمَنننانِكُمْ  كَف نننارَةُ  ذَلِنننكَ  أيَ   لعََل كُنننمْ  آيََاتِنننهِ  لكَُنننمْ  الله 

  [89(]المائدة:تَشْكُرُونَ 

ون بننه مننن أيمننانهم بالكفننارة، قننال لُّننى بعبنناده أن جعننل لهننم مخرجنناا يحرحمننة الله تعننالمننن عظننم  إن  

ُ  فَرَضَ  قَدْ ) تعالى: كمنا ، 1باديمنان حننثال[ ليتخلصوا بذلك منن إثنم 2(]التحريم:أيَْمَانِكُمْ  تَحِل ةَ  لَكُمْ  الله 

 حلفنت إذا) :قنال ، وسنلم علينه الله صنلى النبني عنفالشريف جاق بالتكفير عن الحنث ادمرُ النبوي 

  2(اهـيمينك عن روكفّ  خير، هو الذي فأت :منها خيرا اغيره فرأيت يمين، على

 ولهنذا الكفنارة، تشنرع أن قبنل اليميين  مين  لهي   مخيرج  لا الإسنلام أول في وكانوا قال ابن تيمية: "

 بنالله اليمين دن وذلك؛ اليمين، كفارة الله أنزل حتى يمين، في يحنث لا بكر أبو كان:  عائشة قالت

 3"اهـ وأشد العقود بسائر يجب كما ،به الوفاق فيجب بالله عقد

وازدادت هذه الرحمة في تشريعها فكان فني الكفنارة تخيينرل للمكفنر أن ينأتي النذي يريند، والتخيينر 

توسعة وتسهيل ورفق، التخيير بين الطعام والكسوة والعتق، وانضنم إليهنا ترتينب بنين المنذكورات 

لعنناجز عننن الكفننارة الماليننة مطالبنناا ، وهننذا مظهننر آخننر مننن مظنناهر الرحمننة حيننث جعننل اوالصننيام

 4بالكفارة البدنية.

 ويقال مثله في سائر الكفارات، فهي مخارج من ضيق المأثم وحرجه.

 الطلا  مخرجٌ شرعي من الحرج:: رابعالالن  

، أمنا القصند مصنالح شنرعية ومقاصند مهمنة ، يحقنقإن  الطلاق مخرجل شرعيل منصوصل علينه

لطننلاق نفسننه لنندرق الضننرر الحاصننل مننن النكنناح وتشننريع فننك ادصننلي فهننو يكمننن فنني تشننريع ا

رابطة النكاح رعاية لجانب المفسدة الغالبة على المصلحة من الزواج، وأما القصد التكميلي منه 

فهو كامنل في ضبطه بالعدد وتحديده لئلا يستهتر الزوج في تكرار الطنلاق والرجعنة بمنا ينؤدي 

الشرعية بقيود تضبطه من أن يتعسنف  حكامقد قي دته ادو إلى الإضرار بالزوجة والانتقام منها،

 . استعماله صاحب الحق في

                                                 
، دار تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيلهـ(: 741الخازن، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي)  1

 .24ص  6م، دون محقق، ج1979الفكر، بيروت، 
، 2443ص 6، ج6227، كتاب: كفارات اديمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، بنرقم: البخاري، الجامع الصحيح  2

ص  3، ج 3120ومسلم، صحيح مسنلم، كتناب: اديمنان، بناب: نندب منن حلنف يمينناا فنرأى غيرهنا خينراا منهنا، بنرقم: 
1273. 

 .115ص  4ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج   3
 . 276ص  6القرطبي، الجامع دحكام القرآن، ج   4
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: فقند شُنرعَ حنلُّ عقندة النكناح بنين النزوجين بنالطلاق رعاينة لمصنلحة شنرعية مهمنة؛ أما ادول

وهي تعذر الحياة الزوجية القويمة التي يحصل بها السكن والاستقرار المعيشي، فإننه إذا فسندت 

ين الزوجين وساقت العشرة بينهما ضاعت الحكمة المقصودة من النكاح وصار بقاؤه ادحوال ب

داا علنى الطننرفين لاسنتمرار الخصننومة   واسنتمراره مفسندة محضننة بنين الننزوجين وضنرراا مجننر 

وسوق العشرة؛ فاقتضى ذلك من الشرع أن يزيل ذلنك الضنرر بحنل النكناح نفسنه، وتنزولَ معنه 

 .1المفسدة من بقائه 

بغينة الثاني: فقد كانوا في الجاهلية يتعسفون في الرجعة وتكرار الطلاق بلا حدي ينتهي إليه وأما 

 التنكيل بالزوجة والإضرار بها.

ننلَاقُ قننال الله تعننالى: ) تَننانِ  الط  [، وقننال 229(]البقرة:بِإحِْسَننان تَسْننرِيحل  أوَْ  بِمَعْننرُوفٍ  فَإمِْسَنناكل  مَر 

هَننا يَنناتعننالى: ) بِننيُّ  أيَُّ تِهِن   فَطَلِّقنُنوهُن   النِّسَنناقَ  طَل قْننتُمْ  إذَا الن   وَإنِْ [، وقننال الله تعننالى: )1(]الطلاق:لعِِنند 

قَا ُ  يُغْنِ  يَتَفَر  ُ  وَكَانَ  سَعَتِهِ  مِنْ  كُلّاا  الله  ا الله  ا وَاسِعا  [.130(]النساق: حَكِيما

امرأته وهي حائض على عهد أنه طلق ): رضي الله عنهعن عبد الله بن عمر ف أما السنة النبوية

الله صنلى الله علينه وسنلم عنن  بنن الخطناب رسنولَ  فسأل عمنرُ  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم تحنيض  ،ثم ليمسكها حتى تطهر ،فليراجعها هُ رْ مُ " :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ذلك

لعدة التي أمر الله سبحانه ثم إن شاق أمسك بعد ذلك وإن شاق طلق قبل أن يمس فتلك ا ،ثم تطهر

   اهـ.2"(أن تطلق لها النساق

ج والزوجنة ووفي هذا التشريع تخليصل للطرفين من الضرر الواقع بالخصومة الدائمنة بنين النز

 بالفراق وترك كل منهما ارخر دفعاا للتنافر والتباغض.

 الخلع مخرجٌ شرعي من الحرج:: الخامسالن  

ين الننزوج والزوجننة وتعاشننر بننالمعروف بننين ركننني ادسننرة ادصننل أن الننزواج تننرابط وثيننق بنن

وقند المسلمة، فإذا فقدت المودة بينهمنا وسناقت العشنرة فقند النزواج معنناه النذي كنان منن أجلنه، 

شرع الشارع للزوجة إذا كرهت زوجها خَلقيا أو خُلقياا أن تطلنب فراقنه علنى عنوضٍ تبذلنه فني 

فق تخليص الزوجة الكارهة زوجهنا منن الاقتنران مقابل ذلك، وجاقت الحكمة التشريعية على و

 به على وجه لا رجعة فيه، وهذا مخرج شرعي لها من الحرج.

                                                 
 6هـ، ج1405، 1، دار الفكر، بيروت، طالمغني في فقه ابمام أحمدهـ(: 620ابن قدامة، عبدالله بن أحمد المقدسي)  1

 .268ص  
، قننال فيننه ادلبنناني: "صننحيح"؛ 254ص 2، ج2179أبننو داود، السنننن، كتنناب: الطننلاق، بنناب: طننلاق السنننة، بننرقم:   2

م، 1985، المكتب الإسلامي، بينروت، الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل إرواءهـ(: 1420ادلباني، محمد ناصر)
 .124ص  7ج
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 ،وسنلم علينه الله صنلى الله رسنول إلنى قنيس بنن ثابنت امنرأة جناقت : )قنال أننه عبناس ابن عنف

 رسنول فقنال .أطيقنه لا ولكنني ،خلنق ولا دينن في ثابت على أعتب لا إني ،الله رسول يا :فقالت

 .1اهـ"(نعم :قالت ؟حديقته عليه ينفتردّ "  :وسلم عليه الله صلى الله

 . 2اهـ" تطليقة وطلقها الحديقة اقبل " :وسلم عليه الله صلى الله رسول قالوفي رواية: 

وقد دل هذا الحنديث علنى أنهنا رضني الله عنهنا قند كرهنت كفنران العشنير وخشنيت أن تقنع فني 

الخلقينة فهني لنم تننقم مننه أمنراا دينيناا، وصنورته لم تطقه لهيئتنه  التقصير في حق زوجها، وأنها

. وبننذلك كننان الخلننع مخرجنناا 3فننأمره نبينننا الكننريم صننلى الله عليننه وسننلم أمننراا إرشننادياا بمخالعتهننا

 للزوجات من حرج الاستمرار مع من يبغضن من أزواجهن.

 شرعي من ضياع الحقو : مخرجٌسنةً : تعريف اللقطة الن  السادس

الشريعة الغراق بادمر بحفظ ادموال وصيانتها من الضياع والتلف، وإن ضياع ادموال  تجاق

ال، فكنان لابند منن وادمتعة والنقود وكل ما تنهض لاستملاكه النفوس ضررل واقع بصناحب المن

التقطنه بعد وقوعه، ولذا شرع تعريف المال الضال عن صاحبه لمن  إزالة هذا الضرر ما أمكن

فني مجنامع النناس عارفناا أوصنافها وصنفاتها  بالتعريف باللقطةالملتقط ملاا، بحيث يقوم حولاا كا

إذ إن معرفتنه دوصنافها فني مقنام  وصنفها وجنب دفعهنا إلينه، ففإن جاقه صناحب المنال وعنرّ 

 . وإن ملتقط اللقطة أمين عليهاالبينة، 

مالنه  يبحنث مناحقه حين يحفظ به ؛ دنه مظنة مافالتعريف باللقطة مخرجل شرعي لصاحب المال

 إلننى رجننل جناق: )قننال عننه الله رضنني الجهننني خالند بننن زيندالملننتقط، فعننن  دعنن فيجننده الضنائع

 ثننم ،ووكاقهننا ،عفاصننها اعننرف : "فقننال ،اللقطننة عننن فسننأله ؛وسننلم عليننه الله صننلى الله رسننول

 .4 اهـ "(بها فشأنك وإلا ،صاحبها جاق فإن ؛سنة عرفها

ملتقطنه حفظنه والتعرينف  ، طولنبموال غير تافه إذا ضل عنه صاحبهفكل ما كان ثميناا من اد

، ولا تبرأ ذمته بغير ذلك لحفظ ادموال من الضياع وهذا هو المخرج الشرعي من تلك 5به سنة

 . 6المفسدة 

                                                 
 .2022ص  5، ج 4868البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم:   1
، 2021ص 5، ج 4867البخنناري، الجننامع الصننحيح، كتنناب: الطننلاق، بنناب: الخلننع وكيننف الطننلاق فيننه، بننرقم:   2

 .169ص  6، السنن، ج 3463والنسائي، كتاب: الطلاق، باب: ما جاق في الخلع، برقم: 
 . 400ص  9ابن حجر، فتح الباري، ج   3
 .836ص  2، ج 2199البخاري، الصحيح، كتاب: المساقاة، باب: شرب الدواب والناس من ادنهار، برقم:   4
، )تحقينق: محمند سيبل السيلام شيرع بليوم الميرام مين أدلية الأحكيام         هـ(:852الصنعاني، محمد بن إسماعيل ادمير)  5

 .94ص  3هـ، ج 1379، 4عبدالعزيز الخولي(، دار إحياق التراث العربي، بيروت، ط
 .21ص  12النووي، شرح صحيح مسلم، ج  6
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 اللعان مخرجٌ شرعي من حدّ القذف:: الن  السابع

د القناذفين بالعقوبنة الشنديدة فني تبارك وتعنالى رمني ادبريناق بفعنل الفاحشنة وتوعن الله لما حرم

وأوجننب علننى القنناذف الننذي لننم يننأت بالبينننة حنند الجلنند واعتبننره فاسننقاا لا تقبننل  ،النندنيا وارخننرة

فإذا قنذفها بنالزنى ولنم  يقع فيها الحرج الشديد، وهي قذف الزوج لزوجته. ؛ استثنى حالةشهادته

فيسنقط  1ضنيقه مخرجناا بنأن يلاعنهنا يقدر على الإتيان بالبينة فقد جعلنت لنه الشنريعة حنلاا ومنن

   في نصوص الوحيين: عنه حد القذف، كما جاق

 وَلَا  جَلْندَةا  ثَمَنانِينَ  فَاجْلِندُوهُمْ  شُنهَدَاقَ  بِأرَْبَعَنةِ  يَنأتُْوا لَنمْ  ثُنم   الْمُحْصَننَاتِ  يَرْمُونَ  وَال ذِينَ  قال تعالى: "

ا شَهَادَةا  لهَُمْ  تَقْبَلوُا َ  فَنإنِ   وَأصَْنلحَُوا ذَلِنكَ  بَعْدِ  مِنْ  تَابُوا ال ذِينَ  إلِا   ،الْفَاسِقوُنَ  مُ هُ  وَأوُلَئِكَ  أبََدا  غَفنُورل  الله 

 بِنالله ِ  شَنهَادَاتٍ  أرَْبَعُ  أحََدِهِمْ  فَشَهَادَةُ  أنَْفسُُهُمْ  إلِا   شُهَدَاقُ  لهَُمْ  يَكُنْ  وَلمَْ  أزَْوَاجَهُمْ  يَرْمُونَ  وَال ذِينَ  ،رَحِيمل 

نادِقِينَ  لمَِننَ  إنِ هُ   أنَْ  الْعَنذَابَ  عَنْهَنا وَيَندْرَأُ  ،الْكَناذِبِينَ  مِننَ  كَنانَ  إنِْ  عَلَيْنهِ  الله ِ  لعَْنَنةَ  أنَ   وَالْخَامِسَنةُ  ،الص 

نادِقِينَ  مِنَ  كَانَ  إنِْ  عَلَيْهَا الله ِ  غَضَبَ  أنَ   وَالْخَامِسَةَ  ،الْكَاذِبِينَ  لمَِنَ  إنِ هُ  بِالله ِ  شَهَادَاتٍ  أرَْبَعَ  تَشْهَدَ   الص 

 [9-4"]النور:

: قنال ؟بينهمنا أيفنرق المتلاعننان النرحمن عبند أبنا قلنتسعيد بنن جبينر رضني الله عننه قنال: عن و

 وجند لنو أن أرأينت الله رسنول ينا : "قنال ،فنلان بن فلان ذلك عن سأل من أول إن ،نعم الله سبحان

 ".ذليك  مثل على سكت سكت وإن ،عظي  أمرب تكل  تكل  إن ؟يصنع كيف فاحشة على امرأته أحدنا

 سنألتك النذي إن"  :فقنال ؛أتناه ذلنك بعند كنان فلمنا ،يجبنه فلم وسلم عليه الله صلى النبي فسكت :قال

 يرمنننون والنننذين: )الننننور سنننورة فننني ارينننات هنننؤلاق وجنننل عنننز الله فنننأنزل "بنننه ابتلينننت قننند عننننه

 عننذاب مننن أهننون النندنيا عننذاب أن وأخبننره وذكننره ووعظننه عليننه فننتلاهن ،[23]النننور: (أزواجهم

 أن وأخبرهنا وذكرهنا فوعظهنا دعاهنا ثنم ".عليهنا كنذبت منا بنالحق بعثنك والنذي لا : "قال ،ارخرة

 فشهد بالرجل فبدأ "،لكاذب إنه بالحق بعثك والذي لا : "قالت ،ارخرة عذاب من أهون الدنيا عذاب

 ثنننى ثننم ،الكناذبين مننن كننان إن علينه الله لعنننة أن والخامسننة الصنادقين لمننن إنننه بنالله شننهادات أربنع

 منن كنان إن عليهنا الله غضنب أن والخامسنة الكناذبين لمنن إننه بنالله شنهادات أربنع فشنهدت بالمرأة

 "اهـبينهما فرق ثم ،الصادقين

فيحفظ الزوج نفسه من الجلد، ويدرأ عن نفسنه العنار النذي يلحقنه بزننى زوجتنه، ويمننع أن يلتحنق 

 فع عنه حرج السكوت على الفاحشة وندرأ عنه عقوبة القذف.ولد غيره به، وبذلك ند

                                                 
حنق الزوجة"اهنـ  اللعان: "هو شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن، مسقطة حد القذف في حق الزوج وحند الزننا فني 1

 .1680ص  2، ج2005، 2، دار النفائس، بيروت، طالموسوعة الفقهية الميسرةينظر: قلعه جي، محمد رواس: 
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مخيرجٌ شيرعي مين     -غير المحصن للضعيف-بين الجلدات في حدّ الزنى  : الجمعالن  الثامن

 إتلاف النفس:

 على وهو إلا عْ رَ يُ  فلم ؛ضعيف مخدجل  رجلل  أبياتنا بين كان: ) قال عبادة بن سعد بن سعيد عنو

 وسنلم علينه الله صنلى الله رسنول إلنى عبنادة بنن سنعد شنأنه فرفنع ،بهنا يخبث الدار إماق من أمة

 سنوط مائة ضربناه لو ،ذلك من أضعف هو الله نبي يا :قالوا "،سوط مائة ضرب اجلدوه" :فقال

 .3"(اهـ واحدة ضربةا  فاضربوه ؛2شمراخ مائة يهف 1عثكالاا  له فخذوا" :قال .مات

ه أخبره بعض أصنحاب رسنول الله صنلى الله علينه أن :أمامة بن سهل بن حنيف يأبوفي رواية 

علينه  فندخلتْ  ،علنى عظنم فعناد جلندةا  ؛أنه اشتكى رجنل مننهم حتنى أضنني)وسلم من ادنصار: 

 ،فلمننا دخننل عليننه رجننال قومننه يعودونننه أخبننرهم بننذلك ،فهننم لهننا فوقننع عليهننا ،جاريننة لبعضننهم

 "،قعنت علنى جارينة دخلنت علني  استفتوا لي رسول الله صنلى الله علينه وسنلم فنإني قند و" :وقال

ن" :فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ر مثنل منا رأيننا بأحند منن النناس منن الضُّ

فنأمر رسنول الله  "،منا هنو إلا جلند علنى عظنم ،لتفسيخت عظاميه  لنو حملنناه إلينك  ،الذي هنو بنه

 4"(اهـواحدةفيضربوه بها ضربة  ؛أن يأخذوا له مائة شمراخ :صلى الله عليه وسلم

ففي هذا الحديث وجب تطبينق حندي منن حندود الله علنى ضنعيف منريض حينث بلنغ خبنر الرجنل 

للحناكم ولا مجنال للعندول عنن إقامنة الحند، وحينث إن الميسنور لا يسنقط بالمعسنور فكنان جعنل 

النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الضعيف مخرجاا من أن تهلك نفسه لعدم إطاقتها للجلدات المائة؛ 

رأفة بحال المحدود وحفاظناا  -وادصل فيها أن تكون مفرقة–فأمر بجمع الجلدات وعدم تفريقها 

 .، حيث إنه مرض مرضاا لا يرجى برؤه وتعيّنت عليه إقامة في حال المرضعلى روحه

 ةر  دِ  أو شنماريخ علنى الضنرب منن يقتصنر أن فجنائز المرض في وأماقال الإمام الجصاص: "

   . 5"اهـضربة به فيضربه أيضا يجمعه أن فيجوز ذلك، نحو أو

                                                 
العثكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب؛ يقال له: عثكول وإثكال وأثكنول. انظنر: ابنن ادثينر، النهاينة  1

 . 183ص  3في غريب ادثر، ج 
و الغصن الدقيق الرخص الذي ينبت في أعلى الغصن الغليظ، وقد يكون في عذق النخل أو قند يكنون فني الشمراخ: ه 2

 .31ص  3العنب. انظر: ابن منظور، اللسان، ج
، وأحمند، 859ص 2، ج 2564ابن ماجه، السنن، كتاب: الحندود، بناب: الكبينر والمنريض يجنب علينه الحند، بنرقم:  3

، )تحقيننق: السيينن الكبييرىهننـ(، 458، والبيهقنني، أحمنند بننن الحسننين بننن علنني) 222ص  5، ج 20925المسننند، بننرقم: 
 8م، باب: الضنرير فني خلقتنه لا منن منرض يصنيب الحند، ج 1994محمد عبدالقادر عطا(، دار الباز، مكة المكرمة، 

 . 1215ص 6، ج 2986، ادلباني، سلسلة ادحاديث الصحيحة، برقم: 230ص 
 . 161ص  4، ج 4472لحدود، باب: في إقامة الحد على المريض، برقم: أبو داود، السنن، كتاب: ا  4
 . 259ص  5الجصاص، أحكام القرآن، ج  5
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 :مخرجٌ شرعي من ربا الفضل بيع الطعام مثلًا بمثل: الن  التاسع

 خيبنر علنى رجنلاا  اسنتعمل وسنلم علينه الله صنلى الله رسنول أن عنه الله رضي هريرة أبي عنف

 الصناعين،ب هنذا منن الصاع لنأخذ إنا: قال ؟" هكذا خيبر تمر أكل: "فقال ،1جنيب بتمر فجاقهم

ثنم ابتنع  ،بالندراهم 2: "لا تفعنل بنع الجمنعصنلى الله علينه وسنلمالنبني  فقنال بالثلاثنة، والصاعين

 3اهـبالدراهم جنيباا"

 البيديل الشيرعي  إلنى النبني صنلى الله علينه وسنلم عاملنه رشند ي وفي هذا النص النبوي الشريف

صنلى  أرشد النبي ال ابن القيم: "الذي اعتاده الناس في معاملاتهم، قالتعامل بالربا من  هليخلص

يبينع التمنر بندراهم ثنم يشنتري بتلنك الندراهم  بنأن   :التخل  من صريح الرباإلى الله عليه وسلم 

 4"اهـ تمراا 

 بنالثمن ابتاع إن وأماقال ابن تيمية: "ووجه الربا الواقع في هذه الصورة من الحرج والإثم كما 

 بينع قصندهما بنل منهمنا مقصنوداا  ادول العقند ونيكن أن فيخناف باعنه منا جننس منن ابتاعه ممن

 لنم بندراهم منثلاا  التمنر باعنه إذا يكنون بأن القصد هذا ويظهر ربا، فيكون بالثانية ادولى السلعة

 ولا التمنر بنذلك المنثمن ملنك ادول بالعقند يقصند لم أنه فيعلم قبضها ولا نقدها ولا وزنها يحرر

 إلينه يعيند أن علنى ادول العقند عقند بنل النثمن هي التي الدراهم بتلك التمر تملك المشتري قصد

 لنم فسخه به قصد إذا والعقد فسخه، على عقده حين منهما تواطؤ وهذا ارخر التمر ويأخذ الثمن

 يبتاعنا أن علنى اتفقنا قند فيكوننان كعدمه، وجوده كان مقصودا ادول يكن لم وإذا مقصودا، يكن

 5"اهـ.تمراا  بالتمر

 :هجرة إلى ديار ابسلام مخرج شرعي من غربة الدينشر: الاعالن  ال

نا قَنالوُا كُنْنتُمْ  فِنيمَ  قَنالوُا أنَْفسُِنهِمْ  ظَنالمِِي الْمَلَائِكَنةُ  تَوَف ناهُمُ  ال نذِينَ  إنِ  قال تعنالى:   فِني مُسْتَضْنعَفِينَ  كُن 

ا وَسَاقَتْ  جَهَن مُ  مَأوَْاهُمْ  فَأوُلَئِكَ  هَافِي فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةا  الله ِ  أرَْضُ  تَكُنْ  ألَمَْ  قَالوُا ادْرَْضِ   إلِا   ،مَصِنيرا

جَالِ  مِنَ  الْمُسْتَضْعَفِينَ   عَسَنى فَأوُلَئِنكَ  ،سَبِيلاا  يَهْتَدُونَ  وَلَا  حِيلَةا  يَسْتَطِيعُونَ  لَا  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِّسَاقِ  الرِّ

 ُ ُ  وَكَانَ  عَنْهُمْ  يَعْفوَُ  أنَْ  الله  ا الله  ا عَفوُّا  .[99-97(]النساق: غَفوُرا

                                                 
 .282ص  1الجنيب: هو النوع الجيد من التمر. انظر ابن منظور، اللسان، ج 1
ق. انظننر: الجمنع: هنو التمننر المخنتلط وهننو الندغل الننذي يجمنع مننن خمسنين نخلنة ثننم غلنب إطلاقننه علنى التمننر النردي 2

، )تحقينق: محمنود فناخوري وعبدالحميند مختنار(، المغيرب فيي ترتييب المعيرب    هنـ(: 610ناصر بن عبدالله)المطرزي، 
 .158ص  1هـ، ج1399، 1مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط

 . 676ص  2، ج 2050البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، برقم:  3
 .380ص  1بن القيم، إغاثة اللهفان، جا 4
 .135ص  6ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج  5
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جاقت ارية بالوعيد الشديد لمن تخلف عن الهجرة إلى رسول الله صلى عليه وسلم في المدينة، 

فني الهجنرة منن فضنيلة تكثينر منا حيث غربة الدين وعدم القدرة على إقامة شنعائر العبنادة، منع 

 سواد أهل الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم.

فارية قد بينت المخرج الشرعي ، 1فإن العبرة بعموم اللفظ  هلسبب خاصاا في ورودومهما يكن ا

ه أن يهنناجر فنني أرض الله الواسننعة لمننن ضننيّق عليننه فنني دينننه ومنننع مننن عبننادة خالقننه ومننولا

 ن قادراا مستطيعاا.والمترامية ادطراف، ليعبد الله تعالى بشرط أن يك

حيز لفئة مخرجٌ في الجهاد من مفسدتي: "القتل أو ش عشر: التحرف للقتال أو التالن  الحاد

 :الفرار من الزحف"

هَا يَا) قال الله تعالى:   يُنوَلِّهِمْ  وَمَننْ ، ادْدَْبَنارَ  تُوَلُّنوهُمُ  فَنلَا  زَحْفاا كَفَرُوا ال ذِينَ  لَقِيتُمُ  إذَِا آمََنُوا ال ذِينَ  أيَُّ

ننا إلِا   دُبُننرَهُ  يَوْمَئِنذٍ  فا ا أوَْ  لٍ لِقِتَننا مُتَحَرِّ ننزا  وَبِننئْسَ  جَهَننن مُ  وَمَننأوَْاهُ  الله ِ  مِنننَ  بِغَضَننبٍ  بَنناقَ  فَقَندْ  فِئَننةٍ  إلَِننى مُتَحَيِّ

 [16-15]ادنفال:  (الْمَصِيرُ 

تناولت ارية شكلاا من أشكال الفنرار الصنوري غينر الحقيقني، وهنو منن خندع المعنارك وفننون 

غيننر هنناربين فنني نهزام والهننرب وهننم الحننروب، حيننث يسننوا للمقنناتلين المسننلمين التظنناهر بننالا

حقيقة ادمنر، وإنمنا يحفظنون أرواحهنم حنين ولنوهم اددبنار؛ ليعناودوا الكفنار بنالكرار بعند هنذا 

 الفرار.

فني  أشارت ارية إلى هيئتين من هيئات القتال، إما الكر والفر وإما التحيز لنصرة فئة تقاتلوقد 

هنذه ارينة  حكم "الفرار منن الزحنف" منن الله فيرحمهم  2ساحة المعركة، وقد اختلف أهل العلم

وجمهور أهل العلم على اعتبار حكمها عامنة غينر خاصنة محكمنة هل هي محكمة أو منسوخة؟ 

، وأن حكم الفرار هو التحريم، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسنلم: "اجتنبنوا 3غير منسوخة

 .وهذا نص  في محل النزاع 4السبع الموبقات" وذكر منها: "التولي يوم الزحف"اهـ

وعليه فإن الله تعالى أوجد المخرج في ارية نفسها، فالحرج منن جهتنين: ادولنى: الإثنم بنالفرار 

 من الزحف، والثانية: القتل عند غلبة العدو وكثرة عدده.

                                                 
هنـ(: 606القاعدة ادصنولية العبنرة بعمنوم اللفنظ لا بخصنوص السنبب، انظنر: النرازي، فخنر الندين محمند بنن عمنر) 1

-188ص 3ج م، 1992، 2، )تحقينق: طنه جنابر العلنواني(، مؤسسنة الرسنالة، بينروت، طالمحصول في عل  الأصول
189. 

 .381ص  7القرطبي، الجامع دحكام القرآن، ج  2
 . 294ص 2الشوكاني، فتح القدير، ج   3
البخنناري، الجننامع الصننحيح، كتنناب: الوصننايا، بنناب: قننول الله تعننالى: إن الننذين يننأكلون أمننوال اليتننامى ظلمنناا، بننرقم:   4

 .1017ص  3، ج 2560
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اسننتثنيت لهنم هنناتين الصنفتين: التحننرف وهنو الانتقننال منن جانننب إلنى جانننب فكنان المخنرج أن 

كايد القتال، والتحيّز أن يقصد فئة من المسلمين ليتقوى بهم ويرجنع إلنى القتنال، وكنلا لختيان بم

 . 1هاتين الصفتين بلا انهزام

 من الذنوب والخطايا: 2عشر: التوبة مخرج شرعي الن  الثاني

 الله صنلى النبي أتيت :قال ؛الإسلام قلبي في وجل عز الله ألقى لما: )قال العاص بن عمرو فعن

 منن تقندم منا لني تغفنر حتنى الله رسنول ينا أبايعنك لا :فقلنت ،إلني   ينده فبسنط ليبايعني سلمو عليه

 ميا  تجيب  الهجنرة أن علمنت أما عمرو يا : "وسلم عليه الله صلى الله رسول لي فقال :قال ،ذنبي

 3"(اهـالذنوب من قبله كان ما يجب الإسلام أن علمت أما عمرو يا ،الذنوب من قبلها

 أذننب : )قنال ،وجنل عنز ربنه عنن يحكني فيما وسلم عليه الله صلى النبي عن: هريرة أبي عنو

 ربناا  لنه أن فعلنم ،ذنبناا  عبندي أذننب" :وتعنالى تبنارك فقنال ،ذنبني لني اغفر اللهم :فقال ،ذنبا عبدل 

 :وتعنالى تبنارك فقنال ،ذنبني لني اغفنر رب أي :فقنال فأذنب عاد ثم "،بالذنب ويأخذ الذنب يغفر

 اغفنر رب أي :فقنال فأذنب عاد ثم "،بالذنب ويأخذ الذنب يغفر رباا  له أن فعلم ذنباا  أذنب عبدي"

 ،بالنذنب ويأخنذ النذنب يغفنر ربناا  لنه أن   فعلنم ذنبناا  عبندي أذننب" :وتعنالى تبنارك فقنال ،ذنبي لي

 4"(اهـلك غفرت فقد شئت ما اعمل

، علنى عندم العنودة إليهناإن أصل التوبة هو الرجوع عن الذنب؛ بنالإقلاع ، ثنم النندم، ثنم العنزم 

وقد شرعها الله تعالى رحمة لعباده ليصلحوا ما فرطوا في جنبه تعالى ، 5وإرجاع الحق لصاحبه

مننن المعاصنني وارثننام، حيننث إن التوبننة الحقننة كفيلننة بمحننو الننذنوب وتخلننيص العبنناد مننن ارثننام 

 والخطايا وتنقيتهم من دنس المعصية والفسوق.

 منرة، كنل فني وتناب أكثنر، أو منرة ألنف أو منرة مائنة النذنب تكرر لو نهإ قال الإمام النووي: "

   6"اهـ.توبته صحت :جميعها بعد واحدة توبة الجميع عن تاب ولو ذنوبه، وسقطت توبته، قبلت

وب جميعاا إذا تابوا وأنابوا إليه حيث يغفر لهم الذن فالله تبارك وتعالى قد اتسعت رحمته للمذنبين

 لا يتعاظم عليه سبحانه ذنبل أن يغفره؛ إذا تاب عبده توبة نصوحاا .بالندم إليه، ورجعوا 

                                                 
 .382ص  7القرطبي، الجامع، ج   1
دارك ما وقع من الضنرر أو الفسناد، والقواعند فني ونقصد بها ت قواعد التيسير بالتدارك: د. يعقوب الباحسين: "قال   2

ذلك كثيرة؛ منها ما يتعلق بحقوق العباد مما يدخل في إطار )الضرر يزال( كالقصناص وادروم فني الجناينات، ومنهنا 
د متصننل بعضننها بننبعض ويجمعهننا معنننى واحنند هننو محننو ، وهنني قواعننالتوبييةمننا يتعلننق بحقننوق الله تعننالى كالكفننارات و

، مطبعننة جامعننة رفييع الحييرج يعقننوب عبنندالوهاب: الننذنوب وارثننام المترتبننة علننى تصننرفات المكلفننين "اهننـ. الباحسننين،
 . بتصرف616م، ص1980البصرة، العراق، 

 . 121ص 5الغليل، ج  ، قال ادلباني: "صحيح"، ادلباني، إرواق205ص  4، ج 17159أحمد، المسند، برقم:   3
 .2112ص  4، ج 2953مسلم، صحيح مسلم، كتاب: التوبة، قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت، برقم:   4
 . 107ص  9النووي، شرح صحيح مسلم، ج   5
 . 129ص  9المصدر السابق، ج  6
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 والندعاق والتواضنع والخشنوع العبودينة منن لصناحبه يوجنب التوبنة مع والذنبقال ابن تيمية: "

 النذنب ليفعنل العبند إن :السنلف منن طائفنة قنال ولهنذا .ذلنك قبنل يحصنل يكنن لنم منا ؛ذلك وغير

 ذكنره إذا عينينه نصنب ينزال فنلا النذنب يفعنل ؛الننار بهنا فيدخل الحسنة ويفعل ،الجنة به فيدخل

  1"اهـ النار فيدخل بها فيعجب الحسنة ويفعل ،الجنة به فيدخل له وخشع ودعاه الله إلى تاب

 :أراد [78( ]الحنج:حرج من الدين في عليكم جعل وما) :تعالى قوله قال أبو هلال العسكري: "

 يصنعب منا وتنرك مخيرج  فالتوبية  ،بالتوبية  اليذنب  مين  خل ييت  أنه وذلك ،منه مخرج لا ضيقاا 

 إلنى أدى منا إن فقينل ،الحنوادث منن فينه ختلنفا فيمنا بنه ويحنتج ،بنالرخص نسنانالإ علنى فعلنه

 .2"اهـأولى فهو التوسعة أوجب وما منفي فهو الضيق

أوقعه بأعظم من التوبة، يتدارك التائب ما  -من الحرج والإثم بين العبد وربه-  ل مخرجفلم يكن 

 . 3على نفسه من الضرر بتطهير نفسه من أدران الذنوب

 مخرج شرعي من مطالبة العباد:والتحلل منها رد المظال  عشر:  الن  الثالث

 مظلمنة له كانت من: "وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: )قال عنه الله رضي هريرة أبي عن

 لنه كنان إن درهنم ولا ديننار يكنون لا أن قبنل ،الينوم منيه  فليتحلليه  ؛شنيق أو عرضه من دخيه

 فحمننل صنناحبه سننيئات مننن أخننذ حسنننات لننه تكننن لننم وإن مظلمتننه بقنندر منننه أخننذ صننالح عمننل

 4"(اهـعليه

 ينوم ينأتي نأ قبنل ،إلييه  فليؤدهيا  ماله أو عرضه من خيهد مظلمة عنده كانت منوبلفظ آخر: )

 5(اهـدرهم ولا دينار فيه يقبل لا القيامة

 عننده دخينه كاننت عبندا الله رحنم" :وسنلم علينه الله صنلى الله رسنول قنال) وفني رواينة أخنرى:

 كاننت فنإن ،درهم ولا دينار ثم وليس ،يؤخذ أن قبل فاستحله فجاءه ،مال أو عرض في مظلمة

 .6"(اهـسيئاتهم من عليه حملوا حسنات له تكن لم وإن حسناته من أخذ حسنات له

                                                 
، نقيض كيلام الشييعة القدريية    منهياج السينة النبويية فيي     هنـ(: 728ابن تيمينة، أحمند بنن عبندالحليم الحرانني الحنبلني) 1

 . 132ص  6م، ج 1991)تحقيق: محمد رشاد سالم(، الرياض، جامعة محمد بن سعود، 
 .182العسكري، الفروق، ص  2
 .449الباحسين، رفع الحرج، ص  3
ص  5، ج 2269البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: المظالم، باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها لنه، بنرقم:  4

2394. 
، دار المعرفنة، بينروت، دون تناريخ، بنرقم: مسند الطيالسيي هـ(: 204الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود البصري) 5

، وقال البيهقي عقيبنه: 369ص  3، ج 6305، والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب: الجنائز، برقم: 305ص  1، ج2430
فليتحللنه مننه الينوم قبنل أن ) :إلا أنه قنال ،بمعناه (أبي ذئب آدم بن أبي إياس عن بن)عن رواه البخارش في الصحيح  "

 "اهـ. (لا يكون دينار ولا درهم
. 613ص  4، ج 2343الترمذي، السنن، كتاب: صفة القيامة، باب: منا جناق فني شنأن الحسناب والقصناص، بنرقم:   6

 قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب"اهـ
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يننه وسننلم بننرد حقننوق البشننر والاسننتبراق مننن المظننالم وفنني هننذا النننص يننأمر النبنني صننلى الله عل

والسعي لإسقاطها وطلب حلها قبل أن يأتي يوم التغنابن والاختصنام، وإن رد الحقنوق منن تمنام 

 ومظلمتنه، حقنه منن ينتصنف أن يجنب الإنسنان أن ترى ألاحب المؤمن دخيه ما يحبه لنفسه؛ "

 1"الحق وآثر نفسه، من إنصافه إلى دربا حق، أو مظلمة عنده دخيه وكانت إيمانه كمل فإذا

فأرشد النبني صنلى الله علينه وسنلم إلنى طلنب الحنل منن المظلمنة ورد الحنق دهنل خروجناا منن 

 الحرج والإثم الموجب للقصاص، وإن لم يكن دنيوياا فأخروياا.

 ر،باليسني يكتفني كان القاطعة، البينة بغير أهلها إلى المظالم يرد العزيز عبد بن عمر نأ وروي

 النولاة غشنم منن يعنرف لمنا البيننة، تحقينق يكلفنه ولنم عليه، ردها الرجل مظلمة وجه عرف إذا

 .2الشام من إليها حمل حتى المظالم رد في العراق مال بيت نفدأ ولقد الناس، على قبله

لمفلييس مخييرج شييرعي لاسييتيفاء عنييد ا إذا و ييدهعشيير: أخييذ الييدائن عييين مالييه  اليين  الرابييع

 الحقو :

 أدرك منن" :يقنول وسنلم علينه الله صلى الله رسول سمعت) :قال عنه الله رضي هريرة يأبعن 

 ."(اهـغيره من به أحقُّ  فهو ؛أفلس قد إنسان أو رجل عند بعينه ماله

 متاعنه الرجنل فنأدرك أفلنس رجنل أيمنا" :قنال وسنلم علينه الله صلى الله رسول أنوفي رواية: )

 . 3"(اهـغيره من به أحق فهو ؛بعينه

مما يقع فيه الحرج أثناق تعامل المتعاملين منن بينع وشنراق؛ أن يفلنس أحند أطنراف المعاملنة  إن

 إفلاساا لا يستطيع به إرجاع حقوق الناس؛ دنه لا يملك سدادها جميعها.

ولمننا كانننت الشننريعة موضننوعة لتخفيننف ادضننرار وتقليلهننا ودرق المفاسنند وإنقاصننها والتقليننل 

أخذه حيث كان أحنق بنه منن غينره، وهنذه الحالنة ن وجد عين ماله الشارع قد جعل لممنها؛ فإن 

الاستثنائية قد راعنت مصنلحة أحند ادطنراف طالمنا كاننت تلنك ممكننة الحصنول، وأنننا ولنو لنم 

نستطع التخفيف على جميع المتضررين فإننا قادرون في هذه الحال على التخفيف عنن النبعض 

، ومهمنا كاننت مخالفنة 4ل مخالفنة للأصنول العامنةمنهم، ولذا اعتبر بعنض الفقهناق أن هنذه الحنا

 ادصول فهي رخصة شرعية والخاص يقضي على العام بلا إشكال.

                                                 
 .65ص  1ج ابن بطال، شرح صحيح البخاري،   1
، )تحقيننق: شننعيب ادرنننؤوط وإبننراهيم بنناجس(،  ييامع العلييوم والحكيي  هننـ(: 759ابننن رجننب، عبنندالرحمن البغنندادي) 2

 319م، ص 1997، 7مؤسسة الرسالة، ط
، ابنن 286ص  3، ج 3054أبو داود، السنن، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يفلس فيجد متاعنه بعيننه عننده، بنرقم:  3

، وقنال 790ص  2، ج 2349ب: ادحكام، باب: منن وجند متاعنه بعيننه عنند رجنل قند أفلنس، بنرقم: ماجه، السنن، كتا
 .64ص  5الحافظ ابن حجر: "إسناده حسن"اهـ ابن حجر، فتح الباري، ج 

 .63ص 5ابن حجر، فتح الباري، ج  4
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 منن بمتاعنه أحنق فإننه أفلنس وقند مننه شنراه من عند متاعه البائع وجد إذا أنه قال الصنعاني: "

 عنند منال لنه كنان منن يعنم مالنه أدرك منن قولنه وعموم غرماق له كان إذا فيأخذه الغرماق سائر

 1"اهـبيع أو بقرض ارخر

النصني لإعطناق الحنق  المخيرج ولما كان المال بعينه حقاا مستحقاا للدائن؛ جناقت الشنريعة بهنذا 

 لصاحبه.

 مخرجٌ شرعي من الخصومة: الن  الخامس عشر: الصلح

 لاا حنلا محنر   صنلحاا  إلا ؛المسنلمين بنين جنائز الصلح : )قال وسلم عليه الله صلى الله رسول نفع

 2(اهـحراماا  أحل   أو حلالا محر   شرطاا  إلا شروطهم على والمسلمون ،حراماا  أحل   أو

لما كان دين تعاون ووحدة وأخوة وتضامن وكان يحنث عبناده علنى نبنذ الفرقنة والننزاع؛ شنرع 

رشند إلنى ننزع موجبنات الاختصنام فأمر بأداق الحقوق إلى النناس وأادسباب المعينة على ذلك، 

ن شأنه أن يثيرهم نحو الخلاف، قال صنلى الله علينه وسنلم: "لا تباغضنوا ولا تحاسندوا كل ما م

، فهذا هو ادصل في المعاملة، التوقي والاحتنراز عنن 3 ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا"اهـ

فنيهم؛ فلابند منن إيجناد  الحيرج الوقوع في الخلاف، فإن كان النزاع لابد واقعاا بين الناس وقنوع 

مننن هننذا الحننرج، ومننن المخننارج الشننرعية التنني شننرعها الشننارع هنني الصننلح بننين  مخييرجال

 المتخاصمين. 

تقاضني ورفنع تدفع الخصومات بين المتخاصمين، وتدرأ عنهم الكثير من العنناق فني ال الصلحبف

، وهذا ادصل جنار فني أبنواب كثينرة منن القصناص والمنازعنات المالينة الدعاوى طلباا للحقوق

 .4المطالبات مما يشتجر فيه الناس وشتى أنواع

[ هنذا أمنر بالصنلح 9]الحجنرا:( بَيْنَهُمَنا فَأصَْنلحُِوا اقْتَتَلنُوا الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَإنِ)قال تعالى: 

 احَْ جُنَن فَنلاَ  إعِْرَاضناا  أوَْ  نُشُنوزاا  بَعْلهَِنا مِنن خَافَتْ  امْرَأةَل  وَإنِِ )بين أهل البغي والعدل، وقال تعالى: 

[ وهذا تشريع للصلح بين النزوجين حنين الننزاع 128]النساق: ( صُلْحاا  بَيْنَهُمَا يُصْلحَِا أنَ عَلَيْهِمَا

 بينهما، وهو من المعاني العامة التي بها الخروج من الحرج. 

                                                 
 . 54ص  3الصنعاني، سبل السلام، ج  1
، والترمذي، السنن، كتاب: ادحكام 304ص 3، ج 3210لح، برقم: أبو داود، السنن، كتاب: ادقضية، باب: في الص 2

وقنال:  364ص  3، ج 1272عن رسول الله، باب: ما ذكنر عنن رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم فني الصنلح، بنرقم: 
 .788ص  2، ج 2344"هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه، السنن، كتاب: ادحكام، باب: الصلح، برقم: 

، 2253ص  5، ج 5604امع الصننحيح، كتناب: اددب، بنناب: منا ينهننى عنن التحاسنند والتندابر، بننرقم: البخناري، الجن 3
 . 1985ص  4، ج 4641ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة وارداب، باب: تحريم التحاسد والتباغض، برقم: 

 . 175ص  16الموسوعة الفقهية الكويتية، ج  4
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 ،والصننلح بننين الننزوجين ،صننلح المسننلم مننع الكننافر :والصننلح أقسننام قننال الحننافظ ابننن حجننر: "

والصنلح فني الجنراح  ،والصلح بنين المتغاضنبين كنالزوجين ،فئة الباغية والعادلةوالصلح بين ال

إذا وقعننت المزاحمننة إمننا فنني ادمننلاك أو فنني  ؛والصننلح لقطننع الخصننومة ،كننالعفو علننى مننال

 1"اهـالمشتركات

 لميت مخرجٌ شرعي من حقو  العباد:عشر: اببراء من الدين وقضاؤه عن ا الن  السادس

ثم أتينا به رسول الله صلى  ،توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه) :عنه قالعن جابر رضي الله 

 ،قلننا دينناران ؟أعلينه دينن :فخطا خطوة ثم قنال ،تصلي عليه :فقلنا ،الله عليه وسلم ليصلي عليه

فقنال رسنول الله صنلى الله  ،النديناران علني   :فأتيناه فقال أبو قتادة .فتحملهما أبو قتادة ،فانصرف

ثنم قنال بعند  ،فصنلى علينه ،نعنم :قنال ،الغريم وبرىق منهما المينت قد أوفى الله حق   :سلمعليه و

قنند  :فقننال ،فعنناد إليننه مننن الغنند :قننال .إنمننا مننات أمننس :قلننت "مننا فعننل الننديناران" :ذلننك بيننومين

 2"(اهـالآن بردت  لدته :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قضيتهما

 تنرك هنل: فيسنأل دينن، وعلينه يتنوفى بالرجل يؤتى كان): قال عنه الله رضي هريرة أبي عنو

 صناحبكم، علنى صنلوا: للمسلمين قال وإلا عليه، صلى وفاق له ترك أنه حدث فإن فضلا، لدينه

 تنوفي فمنن أنفسنهم، من بالمؤمنين أولى أنا": والسلام الصلاة عليه قال الفتوح عليه الله فتح فلما

 .3"(اهـفلورثته مالا ترك ومن اؤه،قض فعلي دينا فترك المسلمين من

ومن المعلوم بالاضطرار أن المينت منقطنع عنن الندنيا بسنبب اكتمنال ادجنل وانتقالنه إلنى الندار 

ارخرة، وهذا الميت المسلم يغفر له تعالى كل شنيق منا عندا حقنوق العبناد، والنديون منن أعظنم 

ذا منن أعظنم الحنرج أن يتنوفى الحقوق، والميت منقطع عن إيفاق ذي الحق حقه وسداد دينه، ولن

لديونه، ولذلك جاق التخفينف النرحيم بشنرع قضناق الندين  فه من إرث سدادل يخل ماالميت وليس في

عن موتى المسلمين، رحمة بهم وإزالة دسباب الإثم والعنت عنهم، ويلاحظ في قولنه صنلى الله 

، وهنو منن الحنرج عليه وسلم: "ارن بردت عليه جلدتنه" منا فني الندين منن حنرج وضنيق شنديد

 ادخروي .

 ، والحمد لله على فضله.  4ولذا، قد قرر جمهور أهل العلم جواز الكفالة المالية عن الميت 

                                                 
 .298ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  1
، 66ص  2، ج 2346، والحاكم، المسنتدرك، كتناب: البينوع، بنرقم: 330ص  3، ج 14009أحمد، المسند، برقم:   2

 " ووافقه الذهبي.صحيح ابسناد ول  يخر اهوقال الحاكم: "
 .805ص  2، ج 2133البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: الحوالات، باب: من تكفل عن ميت ديناا، برقم:   3
 . 441ص 11شرح صحيح البخاري، ج  ابن بطال، 4



www.manaraa.com

69 

 

 نه:عشر: اقتصاص المظلوم من مال ظالمه مخرج شرعي مما أخذ م الن  السابع

 أبنا إن الله رسنول يا :فقالت ،ربيعة بن عتبة بنت هند جاقت: )قالت عنها الله رضي عائشة نفع

 أن علينك حنرج لا" :فقنال ؟نناعيالَ  لنه النذي منن أطعنم أن حنرج علني   فهنل ،مسنيك رجنلل  سنفيان

 .1اهـ("بالمعروف تطعميهم

ب الإمام البخاري لهنذا الحنديث بقولنه: "بناب: قصناص المظلنوم إذا وجند منال ظالمنه"  ،2وقد بو 

قول من أجاز الانتصاف  :لكوأولى ادقوال بالصواب فى ذ : "ابن بطال المالكي في شرحهقال 

علينه السنلام  هنند، ألا تنرى أن النبنى من حقه إذا وجد مال من ظلمه بدلالة ارية، ودلالة حديث

ر فيه من إطعامهم، فدخل فى أجاز لها أن تطعم عيلة زوجها من ماله المعروف، عوض ما قص  

 .3اهـ"لاقتصاص منه أنه يجوز له ا ؛و لم يوفه أو جحده من وجب عليه حقل  معنى ذلك كلُّ 

، 4" وقند وقنع فيهنا خنلاف بنين أهنل العلنمالظفنر بنالحق"مسنألة شواهد وهذا الحديث صورة من 

بلا شك من الحلول الشرعية التي وردت بها نصوص الشريعة. ويلاحظ  أخذ المستحقين للنفقةو

فنني الحننديث سننؤال هننند رضنني الله عنهننا عننن الحننرج الشننرعي بسننبب مننا وقننع لهننا مننن الحننرج 

 ، فجاق الجواب النبوي نافياا عنها الحرج في ذلك.لحسي من قلة النفقة والحاجة لهالدنيوي اا

 المخارج الا تهاديةالفرع الثاني: 

رجنع فني ارج المنصوصنة؛ حينث يفني القسنمة للمخن ةهي الجهنة المقابلنإن المخارج الاجتهادية 

ينة التنرخيص ث والننوازل بغادوإنشائها إلى نظر العلماق المجتهدين، يتجشنمونها دصنحاب الحن

فيهننا ألا تقنع فنني  ادصنلُ درق الحننرج الواقنع بهننم، والمخنارج الاجتهاديننة لهنم والتخفيننف عننهم و

في بذل المجتهدين وسعهم فني تحقينق بل ترد القضايا المنصوص عليها من الحوادث والوقائع، 

ناد فيننه مننن مناطننات ادحكننام، وتنزيننل تلننك النصننوص علننى الحننوادث؛ فننإن كننل مننا وقننع الاسننت

التنني هنني مننن قبيننل  الحلننول علننى نظننر الننناظرين مننن المجتهنندين معنندود مننن مخننارج الاجتهنناد

 .المعنى ادخص للمخرج الشرعي

                                                 
 2، ج 2280البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: المظالم الغصب، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمنه، بنرقم:  1

 .868ص 
 .868ص  2البخاري، الجامع الصحيح، ج  2
 .585ص 6ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 3
 . 7ص  13العيني، عمدة القاري، ج  4
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، ويكثنر الاجتهناد ي محلنه يعتبنر منن قبينل الاجتهنادكنل منا يقبنل اخنتلاف ادنظنار فن ر أنباعتبا

ن منن المناسننب أن نتنناول فنني المخنارجي فني فتنناوى المفتنين وأقضننية الحكنام القاضننين، لنذا كننا

 اتعرضنا للمخارج الاجتهادية أمرين: ادول: نماذج مما ورد عنن السنلف الصنالح منن اجتهناد

د العلمناق الثاني: نماذج من مسائل فرعية اجتهلإيجاد الحلول والمخارج من مواطن المحارج. و

 .وحلولها المناسبة في إيجاد مخارجها

 .1ي هذا القسم؛ ما كان مقابلاا لمفهوم النصوليعلم أن القصد من الاجتهاد ف

 . أولًا: نماذج من الأخبار الواردة عن السلف الصالح في إيجاد المخارج

 الأول: ما ورد عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

 : حرج المنازعة بما يدفع عنه  تخيير الخصوم

، 2مٍ بَنراحٍ فني أرَْضِ قَنو قَنوْمل نَخْنلاا )غَنرَسَ روى يحيى بن آدم القرشي بسننده عنن مجاهند قنال:  

خْنلِ  فاختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: دصحابِ ادرَْضِ: أعَْطنوهُمْ قيمَنةَ الن 

ا  .3اهـ.(وخُذوا الن خْلَ، فَإنِْ أبََيْتُمْ دَفَعَ إلَِيْكُمْ أصَْحابُ الن خْلِ قيمَةَ ادْرَْضِ بَراحا

مر بن الخطاب رضني الله تعنالى عننه لمنن عطنل أرضنه فغرسنها غينره ففي هذا ادثر قضى ع

 بالخيار بين دفع قيمة الغرس وبين أخذ قيمة ادرض .

 عليه بالعنَّة:  التأ يل سنة لمن ادعي

ن)  عن ابنن المسنيب قنال:روي  ل قضنى عمنر بنن الخطناب فني النذي لا يسنتطيع النسناق أن يؤج 

 .4(اهـمن يوم ترفع أمرهاسنة، قال معمر: وبلغني أنه يؤجل سنة 

بأن يؤجل  ،زوجها 5ففي هذا ادثر قضى عمر بن الخطاب بين الزوجين إذا ادعت الزوجة عُن هَ 

 .والتطبُّب سنة ليتمكن من تدبر أمره بالمعالجة

                                                 
اد: هنننو اسنننتفراا الجهننند فننني درك ادحكنننام الشرعية"اهنننـ انظنننر: ابنننن إمنننام الكاملينننة، محمننند بنننن محمننند بنننن الاجتهننن 1

، )عبنندالفتاح الدخميسنني(، دار تيسييير الوصييول إلييى منهيياج الوصييول ميين المنقييول والمعقييول    هننـ(: 874عبنندالرحمن)
 .278ص  6م، ج2002، 1الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط

 .47ص 1براح: المتسع من ادرض لا زرع فيه ولا شجر. انظر: المعجم الوسيط، ج ادرض ال 2
 .95م، ص 1974، 1، المكتبة العلمية، لاهور، طالخراجهـ(: 203ابن آدم، يحيى القرشي) 3
، )تحقيننق: حبيننب الننرحمن ادعظمنني(، المكتننب الإسننلامي، المصيينفهننـ(: 211ابننن همننام الصنننعاني)عبنندالرزاق،  4

علنني بننن أحمنند بننن سننعيد  ، وابننن حننزم،253ص  6هننـ، كتنناب: النكنناح، بنناب: أجننل العنننين، ج1403 ،2بيننروت، ط
ص  11، دار ارفاق الجديدة، بيروت، لجنة إحياق التراث العربي، بندون تناريخ، ج المحلى بالآثار هـ(:456الظاهري)

269. 
 4ر: الفيروزأبنادي، القناموس المحنيط، ج العنة: هي عدم انتصاب النذكر انتصنابا يسنتطيع بنه النوطق والإينلاج ، انظن 5

 .251ص 
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 مضني فينه والمعنى ، الباب قاعدة في عنه الله رضي عمر قضاق اتباع على المسلمون أجمع"و

 بننرودة أو الشننتاق، فنني فتننزول حننرارة لعننارض يكننون قنند الجمنناع تعننذر دن ادربعننة؛ الفصننول

 مضنت فنإذا الخرينف، فني فتنزول رطوبنة أو الربينع، فني فتنزول يبوسة أو الصيف، في فتزول

 .1".خلقي عجز أنه علمنا إصابة ولا السنة

 القضاء بلزوم عقد النكاع واستمراره مخرج من إث  التحليل:

مسنكين أعرابني يقعند ببناب المسنجد،  لقها زوجها ثلاثاا، وكنانيرين أن امرأة طعن ابن سروي 

فجاقته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلنة، وتصنبح فتفارقهنا؟ فقنال: نعنم، 

فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم سنيقولون لنك فارقهنا فنلا تفعنل ذلنك، فنإني  –فكان ذلك 

فلما أصبحت أتوه وأتوهنا، فقالنت: كلِّمنوه   ،مر رضي الله عنهمقيمة لك ما ترى، واذهب إلى ع

رأتنك فنإن رابُنوكَ فأنتم جئتم به، فكلموه فأبى، فانطلق إلى عمنر رضني الله عننه فقنال:" الْنزَمْ ام

تِنِىْ" وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها. ثم كان يغدو علنى عمنر وينروح فني بِريبَةٍ فَأ

 .3 اهـ(حلة تغدو فيها وتروح ؛2 الذي كساك يا ذا الرقعتينحلة فيقول: الحمد لله

روق عمر بنن الخطناب رضني الله تعنالى عننه لمنن زوج ليحنل الزوجنة افي هذا ادثر قضى الف

قضننى لننه بصننحة الننزواج ولزومننه واسننتمراره، دنننه لا يجننوز أن  -بعنند طلاقهننا الثالثننة لزوجهننا

 البائن.  يتزوج أحد بقصد التحليل للزوج المطلق الطلاق

 المصالحة على تأخير استيفاء الدين لمصلحة ورثة المدين: 

، وذلنك 4وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقنع لسنليمان) قال ابن حجر رحمه الله تعالى:

أن بعض الصحابة مات، وخلف مالا له نماق وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال فني وفناق 

بنأن ينؤخروا التقاضني حتنى يقبضنوا دينونهم منن النمناق، ويتنوفر الدين لهم، فاسترضناهم عمنر 

ديتام المتوفى أصل المال، فاستحسن ذلك منن نظنره، ولنو أن الخصنوم امتنعنوا لمنا مننعهم منن 

 .5(اهـالبيع

 فهو قضاق بالصلح المبنى على التراضى. إذ من حق الندائنين اسنتيفاق دينونهم منن التركنة حنالاا 

 لهم التصرف فيه. ويؤخروا الاستيفاق أو تنازلوا فهو حقهم،  نْ أوا بولكن إذا رض ،بعد الموت

                                                 
، دار الفكنر، بينروت، مغني المحتاج إليى معرفية معياني ألفيام المنهياج     هـ(: 977الشربيني، محمد الخطيب الشافعي) 1

 .206ص  3دون تاريخ، ج
فرجنه وادخنرى علنى  قال له: يا ذا الرقعتين دنه قبل الزواج كان مسكينا لا شيق له إلا رقعتين يجمع أحندهما علنى  2

 .267ص  6دبره. فكان يدعى ذا الرقعتين، عبدالرزاق، المصنف، ج
ص  7البيهقي، السنن الكبرى، باب: من عقد النكاح مطلقاا لا بشرط فينه وإن كاننت نيتهمنا أو نينة أحندهما التحلينل، ج 3

 .268 -267ص  6، ج10786، وعبد الرزاق، المصنف، باب: التحليل، برقم: 209
 سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام.أي  4
 .148ص  13فتح البارى، جابن حجر،  5
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 :علي بن أبي طالب رضي الله عنه.الخليفة : ما ورد عن الثاني

 :اب رائيةمرا عة القاضي في حكمه مخرج من الأخطاء  

أن  فنأمر بهنا عمنر اا،عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيهنا أناسن أتي)عن ابن عباس قال: روي 

بن أبني طالنب رضنوان الله علينه فقنال: منا شنأن هنذه؟ قنالوا: مجنوننة بننى  رجم، فمر بها عليت

فقال: يا أمير المؤمنين، أما ، ثم أتاه ار عوا بهافلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: 

أن القلنم قند رفنع عنن ثلاثنة: عنن المجنننون حتنى يبنرأ، وعنن الننائم حتنى يسنتيقظ، وعننن  علمنت

، قنال: فأرسِيلرها قنال: لا شنيق، قنال:  فميا بيال هيذه تير  ؟    حتنى يعقنل؟ قنال: بلنى، قنال:  الصبي

  .1 اهـ( فأرسَلهَا، قال: فجعل يُكَبِّرُ 

أن زنا الجارية كان في  :سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهمأخذ الحكم عند  ولعل

ولنذلك باشنرها بتطبينق الحند، ؛ العقيل قبيل طيروء الجنيون عليهيا     وفيرة  فيي زمين   حالة ابفاقة و

 برجمهنا فنأمر ،فجنرت قد بامرأة عمر أتيَ ) :قال :الجنبي هناديشهد لذلك الرواية ادخرى: فعن 

 علني فجناق "،عليناا  لني ادعنوا" :قنال عمنر فأخبر ،سبيلها فخلى فأخذها عنه الله رضي عليل  فمر  

 :قنال وسنلم علينه الله صنلى الله رسنول أن علمنت لقند المنؤمنين أمينر ينا" :فقنال ،عنه الله رضي

 "يبنرأ حتى المعتوه وعن ،يستيقظ حتى النائم وعن ،يبلغ حتى الصبي عن :ثلاثة عن القلم رفع"

 لا" :عمننر فقننال :قننال "،بلائهييا فييي أتاهييا وهييي :أتاهييا الييذش لعييل ؛فننلان بننني معتوهننة هننذه وإن

 .2"(اهـ أدري لا وأنا" :عليه السلام علي فقال "،أدري

واية أن  زناها يحتمل أن يكون في حال عندم الجننون حينث اسنتند عمنر رضني الله بينت هذه الر

، وبالمقابننل اسننتند علنني رضنني الله عنننه إلننى لاحتمننال إفاقتهننا زمننن إصننابتها هننذا الننذنبعنننه 

أن يكنون زننا المعتوهنة فني حنال  -مع فقدان دليل النفني والإثبنات–الاحتمال نفسه حيث يحتمل 

 ا الاحتمال شبهة وهي كفيلة بإسقاط الحد عنها.، وهذلا الإفاقة الجنون

 أصيابها  بيل  دائميا  الجنيون  يصياحبها  لي   المجنوننة المنرأة ولعنل"قال شمس الحق العظيم أبادي: 

 علي عنه فأجاب جنونها حالة في إتيانه أدري لا عنه الله رضي عمر قال فلذا ،مرة وتفيق مرة

 والحندود مشتبهة الحال أن والحاصل.  جنونها عدم حالة في إتيانه أدري لا وأنا عنه الله رضي

 .3اهـ ".بالشبهات تدرأ

                                                 
. قال ادلباني: 452ص  2، ج 4399سنن أبي داود، كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداا، برقم:  1
 .140ص 4"اهـ انظر: ادلباني، صحيح سنن أبي داود، ج صحيح"
، قننال 140ص 4، ج 3824حنندود، بنناب: فنني المجنننون يسننرق أو يصننيب حننداا، بننرقم: أبننو داود، السنننن، كتنناب: ال 2

 .4402"اهـ ادلباني، صحيح سنن أبي داود، برقم: صحيح دون قوله: لعل الذش ..ادلباني: "
، 2، دار الكتب العلمينة، بينروت، طعون المعبود شرع سنن أبي داودهـ(: 1329العظيم أبادي، محمد شمس الحق ) 3

 . 51ص 12ج  م،1995
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 ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: لثالث: ماا

 إنظار المعسر عند المطالبة مخرج من الحرج : 

روي عن أبي المهزم قال: )كنت عند أبي هريرة رضي الله عنه، فأتاننا رجنل بغنريم لنه، فقنال: 

ا تقول؟ قنال: صندق، قنال: اقضنيه، قنال: لنيس عنندي إنني معسنر، قنال إن لي عليه مالا، قال: م

للآخر: ما تقول؟ قال: أريد أن تحبسه، قال: هل تعلم أن له عين منال فنأخنذ مننه فنعطينك، قنال: 

، فيبيعه فيقضيك، قال: لا، قنال: فمنا تريند مننه، قنال: أريند أن مالٍ  لا، قال: فما تعلم أن له أصلَ 

 .1 اهـلك، ولكن أدََعُهُ يطلبُُ لك، ولنَفْسه، ولعيالهِ(تحبسه، قال: لا أحبسه 

الدين على المعسر: أنْ  ما يكون منففي هذه القضية حكمُ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في

 ليس للدائن حبسه، بل عليه إنظاره إلى ميسرةٍ من أمره، بما يكفل مصلحة الجميع.

 يرجى منه غنىا أو سدادُ الدين .  وفي هذا الحكم مخرجل من عنت الحبس الذي لا 

 :رحمه الله تعالى 2ورد عن التابعي كعب بن سور الرابع: ما

 :  من مخارج المجتهدين إعمال القافة عند الخصومة مخرج

امراتين رقدتا، ومع كل واحدة ولدها، فانقلبت إحداهما على إحد الصنبيين  أن  ) محمد: عنروي 

لا أدري كنم  –الباقينة، فاختلفننا إلنى كعنب بنن سنور  تَندْعِى وأصبحتا وكل واحندة منهمنافقتلته، 

المنرأتين والصنبي، فنألحق الشنبه بإحندى المنرأتين، فقنال كعنب:  3فبعث إلى القافة فأوَْطَأوُا -قال

 .4(اهـإني لست بسليمان بن داود، ولم أجد شيئا أفضل من أربعة من المسلمين شهدوا

 ر المرأتين والصبى على التراب فألحقوه بأشبههما.فحكم بقول القافة الذين نظروا إلى آثا

 ها:يف "مخارجخ"ثانيا: الفروع التي وردت ا تهادات العلماء 

 :   ارةالمخارج في اب

 داراا  مننه اسنتأجر إذا ، قول ابن القيم رحمنه الله: "5الإجارة في الواردة ومن المخارج الشرعية 

 الإجنارة فسنخ إلنى ويتسنبب المندة آخر في كريالم به يغدر أن فخاف معلومة، بأجرة سنين مدة

 منؤجرا كنان أننه أو امرأتنه أو لابننه ملنك المنؤجر أن أو الإيجنار ولاية له تكن لم أنه يظهر بأن

 منه له المؤجر وينتزع المدة من استوفاه لما المثل أجرة المقبوض أن ويتبين إيجاره، قبل

                                                 
 .111ص 1، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ، جأخبار القضاةهـ(: 306وكيع، محمد بن خلف بن حيان) 1
هـ(، تابعي ولي القضناق علنى البصنرة فني خلافنة عمنر رضني الله عننه ومنن 36هو: كعب بن سور بن بكر ادزدي) 2

 5كنان يعنظ النناس. انظنر الزركلني، ادعنلام، ج  بعده أقره عليها عثمان رضني الله عننه، قتنل فني موقعنة الجمنل حنين
 . 227ص
أي أمروهم بوطق التراب ليقارنوا بين أثر ادقدام فيلحقوا أحدهما بما يشبهه. انظر: الفيروزأبادى، القناموس المحنيط،  3
 .34ص  1ج
 .280ص  1وكيع، أخبار القضاة، ج 4
 .23تعريفات، ص الإجارة: العقد على المنافع بعوض. انظر: الجرجاني، ال  5
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 فنإذا لغينره، أو لنه المؤجرة العين درك ستأجرالم يضمنه أن :الحيلة هذه من التخل  في فالحيلة

 لا بأننه مننه يخناف من إقرار يأخذ أو منه، قبضه بما عليه رجع فاسدة الإجارة ظهرت أو استحقت

 ثنم منثلا ديننار بمائنة مننه يسنتأجرها أو، باطلة فهي بسببها يدعيها دعوى كل وأن العين في له حق

 العقد، عليها وقع التي بالدنانير هو طالبه المثل بأجرة طالبه فإذا ، دراهم بعشرة دينار كل يصارفه

 عندد علنى ادجنرة مبلنغ فليقسنط المندة، آخنر فني بنه يغندر أن يخناف ولكنن ذلنك، منن يخنف لم فإنه

 1"اهـ فيها غدره يخشى التي للسنة معظمها ويجعل السنين،

 المخارج في الرهن:

 الحناكم، عنند به الرهن صاحب فادعى ،2رهن وبالمال مال، رجل على له كان إذا "قال ابن القيم: 

 الندين، وادعينت يندك، فني رهننا لني بأن أقررت قد: الراهن فيقول بالرهن، يقر أن المرتهن فخاف

 لنه يقنر حتنى به يقر لا أن وهي ،حقه تحرز حيلة له ذكروا فقد بالدين، له يقر ولا يده، من فينزعه

 لنيس هنذا أن يننوي بنأن يميننه، في ضوعر   حلف،و أنكر إحلافه وسأل ادعاه، فإن بالدين، صاحبه

  ذلك ونحو به، الحق تعلق عن عاريا له ليس أو باعه، إذا أو ملكه قبل له

 لي ألف على يدي في رهنا ادعيته إن: فيقول الدعوى جواب في يفصل أن الحيلة هذه من وأحسن

 فيما قالوا كما الجواب، هذا عهوينف لك، أقر فلا الوجه هذا غير على ادعيته وإن به، مقر فأنا عليك

 مثلنه وهنذا فنلا، وإلا مقنر، فأننا مننك أقبضنه لنم مبيع ثمن من ادعيتها إن: فقال ألفا، عليه ادعى إذا

 "اهـ  سواق

 المخارج في الضمان:

وأراد  -يعنننى الكفيننل مننا يترتننب علننى التزامننه حننال الضننمان –: " وإذا عننرف هننذا قننال ابننن القننيم

على ادصيل فأنا ضامن له،  3المال الشرط، فيقول إن توين يعلق الضمان بالدخول عليه فالحيلة أ

ولا يمنننع تعليننق الضننمان بالشننرط، وقنند صننرح القننرآن بتعليقننه بالشننرط، وهننو محننض قينناس، فإنننه 

م أو حننر   التننزام فجنناز تعليقننه بالشننرط كالنننذور، والمؤمنننون عننند شننروطهم إلا شننرطا أحننل حرامنناا 

هما، ومقاطع الحقوق عند الشروط. فإن خاف منن قاصنر فني الفقنه غينر ، وهذا ليس واحد منحلالاا 

ضييمان لننك هننذا النندين عننند تعننذر اسننتيفائه ممننن هننو عليننه، فهننذا  تُ راسننخ فنني حقائقننه فليقننل: ضننمن

كما لو ضمن المال مؤجلا أو ضمنه  ،ايرهمخصوص بحالة مخصوصة فلا يجوز إلزامه به في غ

هذا أيضا فليشهد علينه أننه لا يسنتحق المطالبنة لنه بنه إلا في مكان دون مكان. فإن خاف من إفساد 

كاننت دعنواه عند تعذر مطالبة ادصيل، وأنه متى طالبه أو ادعى عليه به مع قدرته على ادصنيل 

  باطلة"اهـ

                                                 
 .337ص  3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج  1
 .150الرهن: حبس الشيق بحق يمكن أخذه منه. انظر: الجرجاني، التعريفات، ص   2
 .106ص  14أي: ذهب المال فم يرجَ. ابن منظور، اللسان، ج  3
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 باعتبار ابطلاقات المعاصرة لها: الثاني: أنواعها تقسي ال

هنني لغننة التخاطننب بننأي  لات العرفيننة، والاسننتعما1إن  هننذا المبحننث يتطننرق لقضننية الاسننتعمال

مجتمننع خنناص، وإن العننرف الغالننب فيهننا مننن الكننلام يعتبننر حقيقننة فنني بابننه تتبننادر إليننه الفهننوم 

وادذهان، ولما كانت الحقائق تتباين وتتفاوت بحسب اختلاف مقاصد المستعملين في إطلاقناتهم 

ل معنناه وإدراك كنهنه، بغينة من الوقوف عند كل إطلاق وتعقن -ونحن في مقام البيان–كان لابد 

 فهم ما ورد على ألسن المتخاطبين دفعاا لخشكال وإمعاناا في تحرير مفاهيم المصطلحات.

ومن قدر الله تعالى أن تكون لفظة: "المخارج" من تلنك الكلمنات التني تختلنف مندلولاتها بسنبب 

الاختصاص العلمني اختلاف إطلاقاتها من أهل الاستعمال؛ أي: أهل الخطاب. وأعني بهم ذوي 

ففي هذا المحنل نتنناول في مجال الدراسات الفقهية وقواعدها وأصولها من فقهائنا المعاصرين، 

معنى المخارج بحسب ما وردت في الإطلاقات المعاصرة وهي علنى وفنق التقسنيم الاسنتعمالي 

هني ة العامنة وحند أمنرين: إمنا القاعندأإطلاقين اثنين؛ فإنهم إذا أطلقوا المخارج أرادوا بهنا  على

المبدأ الكلي، وإما محل التكييف الفقهي في المسألة الفرعية الخاصنة، وعلنى هنذين الاسنتعمالين 

 وردت عبارة: "المخارج" في استخداماتهم اللفظية.

أي: قاعدة المخارج.  فالمخارج ؛لى معنى تأصيليوعلى المعنى ادول فإن المخارج لقبل دال ع

؛ على معنى تفريعيدالاا  -جمعٍ حقيقي من جموع اللغة وفق-لاقها وعلى المعنى الثاني يكون إط

هنا ضنمنياا؛ حينث تنم تطبينق فييراد منه المسائل التفصيلية منن الفقنه التني وقنع تكيينف المخنرج 

 الحكم الشرعي للمخرج على الواقعة.مستند 

بند للتطبينق منن وبتدقيق النظر وإمعانه نجد أن العلاقة بين هذين الإطلاقنين علاقنة تكاملينة، فلا

 تأصيل سابق، وفي مقابله لابد للتفريع من أصل يستند إليه. 

       وفيما يلي بيانها: ،المخارج في عبارات المعاصرين على صورتين من المعانيوالمراد أن  

 :والقاعدة العامة الفرع الأول: إطلاقها وإرادة المبدأ الكلي

ر يعتبننبحيننث  2المعنننى الكلنني :خننرج الشننرعي( )الم المقصننودة مننن مننن الاسننتعمالات العصننرية

متماشنية  من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المفيدة للتيسير والتخفيف والترخيص، قاعدة

 لا يطيقون المشقات غير المعتادة. الذين ،مع فطرة الله تعالى في خلقه وتكوينه للعباد

                                                 
 409ص  1الزركشي، البحر المحيط، ج   1
الباحسين،  :اه من وقوع الشركة فيه؛ بحيث لا يمتنع صدقه على كثيرين. انظرالكلي: هو ما لا يمتنع نفس تصور معن 2

 . 94طرق الاستدلال، ص 



www.manaraa.com

76 

 

سننار عليننه ادئمننة فنني الفتننوى واعتنننوا ي علمننمهيننعل  والاعتننداد بننهوإن  أصننل اعتبننار المخننارج 

تشيهد ليه  مييع الأدلية الدالية       الكلني   أبالاستناد إليه والاحتجاج بمقتضناه ووفقنه، فنإن هنذا المبند

ورفع الحرج، فغالبها سماح في عمل غير مشروع في ادصل لما يؤول إلينه منن  على التوسعة

 والنصوص متكاثرة في الدلالة على هذا:الرفق، 

ُ  يُكَلِّفُ  لَا لى: )قال تعا ا الله  نَا اكْتَسَبَتْ  مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ  مَا لَهَا وُسْعَهَا إلِا   نَفْسا  نَسِينَا إنِْ  تُؤَاخِذْنَا لَا  رَب 

نَا أخَْطَأنَْا أوَْ  ا عَلَيْنَا تَحْمِلْ  وَلَا  رَب  نَا قَبْلنَِا مِنْ  ال ذِينَ  عَلَى حَمَلْتَهُ  كَمَا إصِْرا لْنَا لَا وَ  رَب   لَنَا طَاقَةَ  لَا  مَا تُحَمِّ

ا وَاعْفُ  بِهِ   [286]البقرة:( الْكَافرِِينَ  الْقَوْمِ  عَلَى فَانْصُرْنَا مَوْلَانَا أنَْتَ  وَارْحَمْنَا لَنَا وَاغْفرِْ  عَن 

فننالله تعننالى لا يكلننف الننناس إلا بمننا فنني طنناقتهم وميسننورهم، ولا يلننزمهم بمننا يضننيق علننيهم أو 

 يحرجهم.

ينِ  فِني عَلَنيْكُمْ  جَعَنلَ  وَمَناقال تعالى: )و ، وفني هنذه الاينة قند نفنى الله [78( ]الحنج: حَنرَجٍ  مِننْ  الندِّ

 تعالى الحرج عن الدين نفياا عاماا، فكل حرج ديني يعتبر مناقضاا لشرع الله ومقصوده.

رجنا بعضنها أن المؤمن لا يبتلي بشيق من الذنوب إلا جعل الله له مننه مخ :معناهقال البغوي: "

فليس في دين الإسنلام منا  ،وبعضها بأنواع الكفارات ،وبعضها برد المظالم والقصاص ،بالتوبة

وقنننال مقاتنننل يعنننني النننرخص عنننند  ،)...(لا يجننند العبننند سنننبيلا إلنننى الخنننلاص منننن العقننناب فينننه

الضننرورات كقصننر الصننلاة فنني السننفر والتننيمم عننند فقنند المنناق وأكننل الميتننة عننند الضننرورة 

أننه قنال  :عنن ابنن عبناسو ،السنفر والمنرض والصنلاة قاعندا عنند العجنز عنن القيناموالإفطار ب

 1"اهـالحرج ما كان على بني إسرائيل من ادعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه ادمة

ُ  يُرِيدُ وقال: ) فيه عسنرل غينر ، إن أي تكليف بما [185(]البقرة:الْعُسْرَ  بِكُمُ  يُرِيدُ  وَلَا  الْيُسْرَ  بِكُمُ  الله 

 .2مراد لله تعالى ، ويعتبر تكذيباا للنص القطعي المفيد لإرادة التيسير في ادحكام الشرعية

صلى الله  النبي   : )أنعن أبي هريرةفوأما ادحاديث النبوية فقد ورد جملة منها في ذلك المعنى، 

 . 3( اهـ "إنما أنا رحمة مهداة" :قال عليه وسلم

فنق يحنب الرِّ  إن الله رفينقل ": رسول الله صلى الله علينه وسنلم قنال  أن   : )لعن عبد الله بن مغفو

 4."(اهـويعطي عليه مالا يعطي على العنف

                                                 
 . بتصرف يسير.300ص 3البغوي، تفسير البغوي، ج 1
 66-61الباحسين، رفع الحرج، ص 2
 .   21ص  1ج   ،15، باب: كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، برقم: رواه الدارمي  3
. وادلبناني، صنحيح اددب المفنرد، 254ص  4، ج 4173أبو داود، السنن، كتاب: اددب، باب: في الرفنق، بنرقم:   4

 .166ص  1، ج472برقم:
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 ،بالليننل حصننيرا يحتجننر كننان وسننلم عليننه الله صننلى النبنني أن: )عنهننا الله رضنني عائشننة عنننو

 ،وسلم عليه الله لىص النبي إلى يثوبون الناس فجعل ،عليه فيجلس بالنهار ويبسطه عليه فيصلي

 فنإن ،تطيقنون منا ادعمنال منن خذوا ،الناس أيها يا : "فقال فأقبل ؛كثروا حتى بصلاته فيصلون

 .1"(اهـقل   وإنْ  دام ما الله إلى ادعمال أحب وإن، تملوا حتى يمل لا الله

، وعلنى 2تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على اعتبار التوسعة ورفع الحنرج بشنكل عنام

جناق بنلال إلنى )أبني سنعيد الخندري رضني الله عننه قنال: كحنديث ؛ بار المخارج بشكل خياص اعت

 قنال "؟ منن أينن هنذا" عليه وسلم بتمر برني، فقنال لنه النبني صنلى الله علينه وسنلم : النبي صلى الله

وسنلم. فقنال  بلال: كنان عنندي تمنر رديق فبعنت مننه صناعين بصناع لننطعم النبني صنلى الله علينه

إذا أردت أن تشتري فبنع التمنر  الربا، لا تفعل، ولكن عينُ  أوّهْ  "الله عليه وسلم عند ذلك: النبي صلى

 .واللفظ لخمام مسلم ،3(اهـ"ببيعٍ آخر ثم اشتر به

 .ر لهالحل الشرعي الميس  من هذا البيع المحرم؛ ببيان شرعي  إلى مخرجفهذا إرشاد نبوي 

ج والتأثُّم، دنفسهم لمخارجطلب العلماء لوادمثلة والشواهد كثيرة في  بمنا يندل علنى  عند التحرُّ

 الله بنين فيمنا يندخل العنالم إن مقنرر، فعنن ابنن المنكندر قنال: " وأصنلل  عنندهم معتبنر أساسل  أنه

فجعل القيام بوظيفة الفتيا حرجاا وأرشد إلنى التمناس  ،4"اهـ.المخرج لنفسه فليطلب ؛عباده وبين

علم؛ بمنا يؤكند المفهنوم الكلني الشنامل لمعننى المخنارج، وأننه المخرج من التقول على الله بغير 

 منهج عام من مناهج الفتوى عند علماق المسلمين.

  التعريف بمبدإ المخرج الشرعي وبيان كليته واطراده. أولًا:

لم تكن قاعدة المخارج معنى متجرداا عن بقية ادصول والقواعند الشنرعية، حينث ارتبطنت فني 

لقواعد المؤسسة لحقيقتها الشرعية والمكونة لها، سيأتي تفصنيلها فني الفصنل الكثير من ابنفسها 

معنينين: معننى أعنم ومعننى  لمخرج الشنرعيلتقرير أن  في مقدمات هذه الدراسة وسبق الثاني، 

كننل مننا يحصننل بننه ، فننالمخرج الشننرعي بمعننناه ادعننم هننو: )وأنهمننا مننن المعنناني الكليننة أخننص،

( وذلننك بتفسننير المخننرج بمسننتواه البسننيط والخننروج إلننى الحننلالالننتخلص مننن المننآثم والحننرام، 

دن  أغلب إطلاقات المعاصنرين متناولنة للننوع ادخنص  في هذا الموضعوهو غير مراد  ،العام

 استنباط المجتهد ونظره.فهي منصبة على 

                                                 
 . 2201ص 5، ج 5413البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: اللباس، باب: الجلوس على الحصير ونحوه، برقم:   1
 .33-25م، ص 1979، 1، دار الإمام البخاري، دمشق، طابسلاميةرفع الحرج في الشريعة جمعة، عدنان محمد:  2
، ومسنلم، 813ص 2، ج 2145البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: الوكالة، باب: إذا باع الوكيل بيعناا فاسنداا، بنرقم:   3

 .1215ص  3، ج 2985صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاا بمثل، برقم: 
 . 65ص 1، ج 139الدارمي، باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، برقم: الدارمي، سنن  4



www.manaraa.com

78 

 

مأخذ استدلالي خفي يتوصل به إلى رفنع مفسندة واقعنة : )هو والمخرج الشرعي بمعناه ادخص

المتعلننق  (. وذلننك فنني تفسننير المخننرج بمسننتواه المركننبو إقامننة مصننلحة وفننق مقصننود الشننرعأ

المفهنوم  ا، وهنو صنريح فني كنون المخنرج بهنذوهو المراد في هنذا المحنل بنظر المجتهد وفعله

 كلياا. سلكاا استنباطياا دليلاا عاماا وم

ه سنتثنائي تحنافظ بنهنو حكنم ا :بطبيعتنه "المخنرج الشنرعي"أن   ى المعننى ادخنصونضيف عل

صننات والإسننقاطات يدن الترخلشننريعة علننى أحكامهننا مننع الاعتبننار الكامننل لظننروف الواقننع، ا

 اسنتثنائية جناقت، وهذه المفاهيم 1المخارج أمبدكلها من قبيل والتيسيريات والفسوخ والتخفيفات 

 .الشرعية في ادحكام

 أن المخرج بذلك الشارع فقصد ؛مخر اً للمكلف فيه الشارع  عل شاق أمر كلقال الشاطبي: "

 المكلنف تنوخى فنإذا المشاق، من المخرج شرعية الرخ  في جاق كما شاق، إن المكلف يتحراه

 فنني بننالحزم آخننذا الشننارع، دمننر ممتننثلاا  كننان لننه؛ شننرع الننذي الوجننه علننى ذلننك مننن الخننروج

 .2"اهـأمره

ياا كشأن النرخص الشنرعية وفي هذا النص المهم دلالة واضحة على كون المخرج حكماا استثنائ

 والتخفيفات عند العنت والمشقة.

 الشنارع، لقصند مخالفتنه :أحندهما؛ محظنورين يفن وقنع ذلنك؛ يفعنل لنم وإن ثم قال الشناطبي: "

 وفقنند عليننه، التيسننير أبننواب سنند :والثنناني .مبنناح أو مننندوب أو واجننب فنني المخالفننة تلننك كانننت

 3"اهـله يشرع لم بما عنه الخروج طلب الذي الشاق، ادمر ذلك عن المخرج

فمنن  ،4ما أمر الله تعالى به إلى على القصد الحسن بقصد التوصل -الشرعي-مدار المخرج إن 

قصَدَ قصداا فاسداا وأراد التذرع بالمخارج ليبلغ بهنا ذلنك القصند، فنإن مخرجنه لنيس شنرعياا ولا 

 تجوز نسبته للشرع، دنه أراد التحايل لإسقاط ادحكام.

يكننون المبنندأ الكلنني )المخننارج( مقيننداا بحسننن قصنند المكلفننين وموافقتننه لقصنند لناحيننة فمننن هننذه ا

المكلف يجري فني أفعالنه وأقوالنه علنى وفنق مقصنود الشنارع ولا الشارع وعدم مناقضته؛ دن 

ا، أصلاا  تهدم لاف، "يقصد مخالفة الشرع  .5"باعتبارها الشرع شهد مصلحة تناقض ولا شرعيا

                                                 
، دار الكتننب العلميننة، بيننروت، دون قواعييد الأحكييام فييي مصييالح الأنييامهننـ(: 660ابننن عبدالسننلام، عننز النندين السننلمي) 1

 . 12ص  2تاريخ، ج 
 .346ص  1الشاطبي، الموافقات، ج  2
 .346ص  1المصدر السابق، ج  3
 .375ص  1القيم، إغاثة اللهفان، ج ابن 4
 .387ص  2الشاطبي، الموافقات، ج  5
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ن والتلازم بين الحكم والمقصد أمرل لابد من الالتزام به وبناقا على هذا، فإن ومن ثم فإنّ الاقترا

المطلننب الشننرعي والمنطقنني يقضنني تطننابق مقصنند الشننارع وقصنند المكلننف إبننان تطبيننق الحكننم 

 لتحقيق المصالح المغياة وتجنب مناقضة مقصد الشارع من التشريع.

قت لتحقينق مصنالح العبناد فني الندارين وأن ثبت بالاستقراق المفيد للقطع أن أحكام الشنريعة جنا

 .ادحكام ما هي إلاّ وسائل لتحقيقها

 بهذا المعنى: ثانياً: من الاستعمالات المعاصرة للمخرج

وهذا الإطلاق لم أجد الإلماح إليه إلا عند القلة من العلماق المعاصنرين، وهنو إطنلاق جيند مهنمل 

لعلميننة، ويتننناول المخننارج بشننكلها الشننمولي وصننحيح معبننرل عننن الصننورة الكليننة لهننذه القاعنندة ا

 ادعم الذي يتجاوز الصور الجزئية إلى المفهوم ادكبر.

وذلك من خلال )توصيات الندوة الفقهية ادولى لبيت التمويل الكويتي( أشير إلى كلية المخارج 

كليناا مفهومناا  الشنرعي رج، فنإذا ثبنت أن للمخن1يخنرج بنه عنن المنآثم والحنرام" كيل ميا  بقولهم: "

 منطبقاا على كثيرين من أفراده شاملاا لهم بقوة العموم، فإن  شأنه شأن القواعد العامة.

 ييفات الجزئية للتطبيقات الفرعية:الفرع الثاني: إطلاقها وإرادة التك

فنني لغننة علمائنننا المعاصننرين؛ ففنني تطبيقنناتهم  2أمننا اسننتعمال المخننرج بمعنننى التكييننف الجزئنني

أوجدوا من خلالها الحلول للمتعاملين، وبينوا محال  المخنارج منن الحنرج  الفرعية الخاصة التي

 والمنافذ عن ارثام ونحوها.

وإن  تحقيق مناط الحكم للمخرج الشرعي فني محلنه المعني ن وتكيينف الواقنع بحسنب منا تقتضنيه 

وفنق  سنماددلة الشرعية من الترخص ورفع الحرج والرحمة بالعباد؛ هو المعنى المراد بهنذا الق

 .تداولات علمائنا التعبيرية

الحوادث والمسائل، فإن إيجناد المخنارج  فيوإن  هذا الإطلاق واقعل على مقتضى الفقه التنزيلي 

ذلك، قنال الإمنام الشناطبي: "المقصنود منن وضنع اددلنة ل الشرعية في الصور الجزئية مصداقل 

  3تنزيل أفعال المكلفين على حسبها"اهـ

ظرين أن في تكييف الجزئيات العملية معننى الاسنتنباط الفقهني، بخنلاف تقرينر ولهذا يتجلى للنا

، فننإن التكييفننات المخارجيننة مننن جنننس 1المبننادئ العامننة والقواعنند الكليننة فإنننه لا اسننتنباط فيننه

 ."اددلة"أما التأصيل المخارجي فمن جنس و "ادحكام الفقهية"

                                                 
 .581-580أعمال الندوة الفقهية ادولى لبيت التمويل، ص  1
الجزئي: وهو ما يمتنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، فكل أخص تحت ما هو أعم منه يعتبر جزئياا. انظنر  2

 .95ا عند المناطقة وادصوليين، ص الباحسين، طرق الاستدلال ومقدماته
 .32ص  3الشاطبي، الموافقات، ج 3
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 الإطلاقات المعاصرة لهذه المفردة: منماذج ومن المناسب تناول معنى التكييف ومرادفاتها ون

 ته في العلوم الفقهية:ساوياومتالفقهي أولًا: تعريف التكييف 

بداية؛ فإن التكييف الفقهي تعبير يتكون من مفردتين يناسب تعريف كل واحدة منهما على حدة، 

 ثم بيان معناهما اللقبي.

.  في اللغة: هو مأخوذ من الكيف، وهو في أصله التكييف يدل على القطع وجعل الشنيق أجنزاقا

  .2ي يستفهم بها عن حال الشيق وصفتهومنه أداة كيف الاستفهامية الت

معرفة حال الشيق وصفته. لا يختلنف معنناه الاصنطلاحي منن حينث ادصنل وفي الاصطلاح: 

 .3عن معناه اللغوي

 هو نسبة إلى الفقه، وفي اللغة: هو الفهم والعلم. والفقهي

 4ح: هو العلم بادحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.وفي الاصطلا

، فقينل إننه: هفإن المعننى اللقبني منن هنذا المصنطلح تفاوتنت تعبينرات العلمناق المعنرفين فين ولذا

ات المعاصنرة إلنى أصنولها ، وقينل: "رد العملين5"تطبيق الننص الشنرعي علنى الواقعنة العملينة"

لإلحاقهنا  7تور محمد عثمان شبير أنه:" تحديند حقيقنة الواقعنة المسنتجدة، واختار الدك6الشرعية"

للواقعننة  بأصننل فقهنني، خصننه الفقننه الإسننلامي بأوصنناف فقهيننة، بقصنند إعطنناق تلننك ادوصنناف

 .8المستجدة عند التحقيق من المجانسة والمشابهة بين ادصل والواقعة المستجدة في الحقيقة"اهـ

بحسب اختلاف مستنده؛ فهو باعتبار ادصل الذي يبني علينه لنه  والتكييف الفقهي يتنوع دنواع

أنواع ثلاثة: ادول: التكييف المبني على نصوص الوحي من كتاب وسنة ومنا اسنتند إليهمنا منن 

علننى القواعنند الكليننة العامننة، والثالننث: التكييننف المنبنني علننى  إجمنناع، والثنناني: التكييننف المبننني

 . 9النصوص الاجتهادية للفقهاق

                                                                                                                                                    
، 93، قطر، كتاب ادمة، دورية صادرة عنن وزارة ادوقناف، العندد: في الا تهاد التنزيلي جحيم، بشير بن مولود: 1

 .32هـ، السنة الثالثة والعشرون، ص1424المحرم 
 . 312ص  9ابن منظور، اللسان، ج  2
م، ص 2004، 1، دمشنق، دار القلنم، طالتكيييف الفقهيي للوقيائع المسيتجدة وتطبيقاتيه الفقهيية      عثمان،  شبير، محمد 3

11-12. 
، إخنراج جديند بتطنوير فني الترتينب والتبوينب وزينادات، دمشنق، دار الميدخل الفقهيي العيام   الزرقا، مصطفى أحمند:  4

 . 65ص 1م، ج 1998، 1القلم، ط
 .28-27شبير، التكييف الفقهي، ص  5
 المصدر السابق. 6
يريد بالمستجدة؛ أي: الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي، وهي من حينث الجملنة لا تخنتص ببناب معنين. انظنر: شنبير،  7

 .  30التكييف الفقهي، ص
 . 30شبير، التكييف الفقهي، ص 8
 .32المصدر السابق، ص  9
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  .تحقيق المناطومما يلتحق بهذا التعبير ويساويه من المصطلحات العلمية: 

مأخوذ من الحق، وهو الثابت الذي  1فأما مدلول جزئيه لغة: فالتحقيق من الحقيقة وهو التصديق

 ؛ بمعنى المتعلق.3، وأما المناط فهو راجعل لمعنى التعليق2لا يسوا إنكاره

بنننإطلاقين: ادول مخنننتص بمباحنننث العلنننة فننني القيننناس وقننند ورد اسنننتعماله عنننند ادصنننوليين 

 وبقني منناطل  أننه ملِنعُ  الوصنف، وهو المناط، دن" ،4ادصولي، والثاني عام في موارد الاجتهاد

، فالتحقق من وجود موجبات ادحكام في الفروع 5"المعينة الصورة في وجوده تحقيق في النظر

 .6 ومطابقتها هو الاجتهاد بتحقيق مناطات ادحكام

بقوله: "ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركنه الشنرعي، لكنن )تحقيق المناط( عرّف الإمام الشاطبي وقد 

 تعننيّن محننل الحكننم الثابننتنظريننة  وبتعبيننر آخننر هننو: " مقدمننة ل، 7يبقننى النظننر فنني تعيننين محله"اهننـ

محنل الحكنم  ولذلك فإن عملية التحقنق منن تعينين، 8" بمدركه الشرعي، لتنزيل المقدمة النقلية عليه

في كل مثال وتطبيق واقعي يؤول إلى الاجتهاد والنظر من الفقهاق، وهذا الذي يرمني إلينه النبعض 

ين عند استعمالهم للمخارج، حيث يريدون تعيين منواطن الخنروج منن الحنرج اصرعممن فقهائنا ال

 ن الحرج.في ادمثلة الفرعية الحادثة بما يحتاج لنظر واجتهاد في تحقيق مناطات الإخراج م

وقد سبق لنا القول فني التعرينف اللغنوي للمخنرج أننه إمنا أن يكنون موضنع الخنروج ومحلنه وهنذا 

فإذا كانت هيئة المخرج الشرعي المعينة محلاا  ل المخرج بمعناه الجزئي.اق مع استعملعمري يتواف

واقعننة "لإثبننات مضننمون الحكننم الشننرعي التكليفنني المسننتفاد مننن نننص أو إجمنناع أو اجتهنناد، فنني ال

 ؛ فهذا ما يعبر عنه بالمخرج بمعناه المذكور.9الجزئية أثناق التطبيق" 

 ،10منن الحلنول ، وهنو فني اللغنةبالتنزييل لمعننى التكيينف الفقهني التعبينر  ومن ادلفاظ المساوية

وفنني الاصننطلاح المعاصننر هننو: "النظننر الشننرعي لاسننتخلاص حكننم شننرعي يحكننم أفعننالاا أو 

 .11بحيثيات تلك الوقائع والنوازل"اهـتصرفات أو قضايا، مقترناا 

                                                 
 .49ص  10ابن منظور، لسان العرب، ج  1
 .89 الجرجاني، التعريفات ، ص 2
 . 370ص  5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  3
م، ص 2009، 1، بيروت، دار ابن حنزم، طالبعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند ابمام الشاطبي عثمان، بلخير: 4

162-163. 
 44ص  6الزركشي، البحر المحيط، ج  5
، )تحقيننق: عبدالعزيزعبنندالرحمن المنيياظرروضيية النيياظر و نيية   هننـ(: 620ابننن قدامننة، عبنندالله بننن أحمنند المقدسنني) 6

 .34ص  4هـ، ج1399، 2السعيد(، جامعة محمد بن سعود، الرياض، ط
 .90ص 4الشاطبي، الموافقات، ج  7
 .373ادنصاري، المصطلح ادصولي عند الشاطبي، ص 8
 . 50جحيم، في الاجتهاد التنزيلي، ص  9
 65ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج  10
 .34التنزيلي، ص  بلخير، البعد 11
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اعتبرت المخارج التنزيلينة صنورة منن  ؛ولما كان إسقاط ادحكام على تفاصيل الحوادث تنزيلاا 

   صور الاجتهاد في أماكن التطبيق الفرعي.

قننال الإمننام ومننن صننور فقننه المخننارج التنزيليننة منهجيننة الإفتنناق فنني الوقننائع والحننوادث، فقنند 

 يوماا  كنت :المستفتي على التشديد عدم قاعدةه الماتع الإفادات والإنشادات: "الشاطبي في كتاب

 بقنرب الله أكرمنه لنب بنن سنعيد أبنا المشناور ادسنتاذ شنيخنا لقيننا إذ ادصحاب بعض مع سائراا 

 وقال المدرسة، إلى معه الدخول إلى فدعانا الانصراف، أردنا ثم بابها إلى معه فسرنا المدرسة،

 قصندي وجنه لكنم وأبنين شناكلها ومنا الفلانية الفتوى في مستنداتي بعض على عكمأطل أن أردت

 ومعلومنة جنداا  نافعنة وهني الفتنوى في قاعدة على أنبهكم أن أردت وقال ،)...(فيها التخفيف إلى

 "اهـ.مستفتياا  جاق إذا الواقع في السائل على يشددون كانوا ما أنهم :وهي ،ماقلالع سنن من

ال تحقيقهم للمناط ومن الناحية التنزيلية كانوا يخففون على من تحقنق وقنوعهم أي إن العلماق ح

في الحرج، وبالعكس كان التشديد على من لم يقع في الحرج إما لكونه غير حرج حقيقة أو سداا 

لذريعة المفسدة حينث يلنتمس النبعض المخنرج قبنل اقتنراف الإثنم، وهنذا منن الفقنه التنزيلني فني 

  المخارج. 

 :بهذا المعنى : نماذج من الاستعمالات المعاصرة للمخارجثانياً

وهذه بعض المواطن المنتقاة كنمناذج منن اسنتعمالات علمائننا المعاصنرين وفقهائننا تعبينراا عنن 

 المخارج مريدين بذلك مواطن الخروج من الحرج في التطبيقات الفقهية المعينة.

 نجند ولنم ،الغنرر هنو العقند أصنل في دخلي الذي ولكنالضرير: " الصديق : قال الدكتور الأول

 "اهـ تبرع عقد إلى معاوضة عقد من التأمين عقد بتحويل إلا هذا من مخر اً

فصرح بأن المخرج الشرعي الفقهي في مسألة التأمين أن يغيّر العقد من صورة المعاوضة إلى 

 ، وهذا من التكييف المخارجي الجزئي.1التبرع

 هني منا يعلنم لنم إذا العصنر هنذا فني التقسيط بيع نإ يف الفرفور: "قال الدكتور عبداللط الثاني:

 الحنل هو ما)...(  التقسيط، بيع يقام لا المؤجل الثمن بأداق المشتري أخل إذا فيما المشكلة نهاية

 الثناني؟ يفعنل فمناذا بالشنرط أحندهما أخنل إذا :يعنني )...(؛بنالثمن المشنتري أخل إذ فيما الفقهي

ا، هذا يكون أن أرى قة؟معل المسألة أتبقى ا سميتموه فإن ضابطا  وإن ذلنك، فني شنيق فنلا ضنابطا

 فنننني المشننننكلة وليسننننت ذلننننك، فنننني شننننيق لا فكننننذلك مخرً ييييا أو مخلصًييييا أو نتيجننننة سننننميتموه

  "اهـ.الاصطلاح في مشاحة ولا الفقه، جوهر في وإنما الاصطلاحات

                                                 
التبرع: "هو بذل المكلف مالاا أو منفعةا لغيره في الحال أو في المستقبل بلا عنوض بقصند البنر والمعنروف غالباا"اهنـ  1

 .107ينظر: نزيه، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص 
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الجزئينة فيمنا يفيند حنلاا فقهيناا  فصرّح بأنه لا يرى بأساا في استعمال المخرج والمخلص في هنذه

 معيناا هو الجزئية الخلافية المتناولة.

المعتمنندة فنني  ميين المخييارج الشييرعية: "عنواننناا لبحثننه النندكتور الحبيننب بالخوجننة كتننب الثالييث:

 1"اهـالمعاملات المالية

يعنات خارج الكثينرة فني تفرويلاحظ اختياره للصيغة التبعيضية في بداية العنوان تعبيراا عن الم

 وقد استعرض في بحثه مجموعة من الصور الفرعية التطبيقية للمخارج. ،الفقهاق

 أرى والريبنة الربنا شنبهة منن خروجنا ولكننقال الشيخ عمر بن عبدالعزيز المتنرك : " الرابع: 

 لم فإن يحيلها، قبضها وبعد غيره، أو المصرف من تحويلها يريد التي النقود المحيل يشتري أن

 عملنة يشنتري أن فيالمخرج  دولتها، خارج تصديرها ممنوعاا  لكونها ادجنبية لعملةا شراق يمكن

البنك المحالة عليه  يصارف ذلك بعد ثم يحيلها، قيمتها ودفع قبضها وبعد ادجنبية، العملات من

 2بالعملة التي يريدها"اهـ

الفقهينة التني  والشاهد مما سبق أن منن منرادات فقهائننا المعاصنرين بنـ"المخارج": تلنك الفنروع

 ي للقواعد واددلة الشرعية؛ وتبينت منها مناطات ادحكام.ملت على تطبيق عشتملا

قال العلامة الدريني: "هذا وتبدو خطورة الاجتهاد بالرأي في التطبيق وعظيم أثره، فضنلاا عنن 

يكنون  ضرورته، أن القرآن الكريم إذ اتخذ في بيانه للأحكام المننهج الكلني لا التفصنيلي لنزم أن

بمهمة التطبيق الواقعي لتلك الاجتهاد بالرأي هو السبيل الوحيد الذي لا مناص منه، للاضطلاع 

 3"اهـالكليات على الوقائع الجزئية

فكل تفريع شمل تنزيلاا اجتهادياا ما وإن "التكييف المخارجي" هو صورة من الاجتهاد فني واقنع 

ي إيجناد الحلنول الشنرعية التني تندرأ الحنرج أو الناس، وإن الممارسة العملية دحكام الشريعة ف

ل خلالها المصالح قد عبروا عنه بالمخارج؛ حكايةا للبعد التطبيقي له أثناق الإعمال.    تحص 

                                                 
ندوة الفقهية ادولنى لبينت ، الكويت، أعمال المن المخارج الشرعية المعتمدة في المعاملات الماليةبلخوجة، الحبيب:  1

 م.1987، 1التمويل الكويتي، ط
م، ص 1994، دار العاصنمة، الريناض،الربا والمعاملات المصرفية فيي نظير الشيريعة   المترك، عمر بن عبدالعزيز:  2

384. 
 1م، ج1994، 1، بينروت، مؤسسنة الرسنالة، طبحيو  مقارنية فيي الفقيه ابسيلامي وأصيوله      الدريني، محمد فتحي:  3

 .35-34ص 
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فني الحقيقنة  ؟"المخنارج أد مواقف العلماق تجاه ادخذ بمبندتعدُّ " عن:لربما تساقل سائلل  توطئة:

، لبحننث المصننطلحي لمفهننوم "موضننوع الدراسننة"ا مننن آثننار أثننر عبننارة عننن البحننث الفقهننيإن 

ف بنيمن والخنلا نزاعالالخلط والتي تقبل  اللغوش العاممعناها ب استعمالًاوبسبب وقوع المخارج 

 .لم يتم تحرير محل النزاع في قضية المخارج بين المتنازعين من أهل العلم علماق الشريعة

وفي هذه المبحث نستعرض ما أثير من سجال ونزال بين الفقهاق فني شنأن المخنارج؛ كمنا جناق 

 خل فني تحقينق ماهينةاالاضنطراب والتند عمنن وقنو ذكرنناهمنا  بنناق علنى؛ وفي كتب أهل العلنم

 :تحديند المخنارج بتعرينف واضنح فنيخلاف العلماق فإن  ،مورد النزاع المخرج لم يتحرر بيان

ادخنذ بالمخنارج أو مننع ادخنذ بهنا، فنإن   مسنألةفينه منن  بصندد الخنوض حننى منا نينعكس علن

ولما كانت ، ، صحةا أو فساداا بتحرير ذلك التصورمبنية على التصورات الذهنية تتأثر الادحكام 

المخارج مما اعتراه التطور المصطلحي والتردد الفقهي بين ادخذ والمنع فمن البدهي أن يفتقر 

 ها إلى تحرير لمناط الخلاف.البحث الفقهي في

 .من هذا المبحثحث بلوغه اوهذا ما ينوي الب

 :1المطلب الأول: قول المانعين وأدلته 

 .رحمه الله 3الإمام ابن بطة العكبريك رحمه الله وغيره من ادئمة 2ل الإمام البخاريامثأ 

ينراد منهنا التحينل ، حينث 4تنناقض مقاصند الشنارع نا ادجلاق أن هذه المخارجؤعلما فقد اعتبر

وأغلب ما استدل به المانعون مبني على مفهوم الحينل المحرمنة  ،الشرع حكامد المسقطالمحرم 

 ومتوجه لمعناها.

                                                 
فمنا يليهنا، والعلنواني، الحينل الشنرعية بنين  124فما يليها، والمسعودي، الحيل، ص  30بحيري، كشف النقاب، ص  1

 .46-31الحظر والإباحة، ص 
 . 2551ص  6أفرد الإمام البخاري في صحيحه: ) باب: ترك الحيل ( انظر: الجامع الصحيح، ج  2
 نحنو علنى الحيلنة موضنع أهلهنا وضنعها وربمناسماه: )إبطال الحيل( قال فينه: "وأفرد الإمام ابن بطة العكبري كتاباا أ 3
  وعبادتنه معاملتنه فني ذكنره تعنالى لله والممناكرة والمواربة الخديعة من ذلك وكل باطنه، فساد مع ظاهره في الحكم من

 ادحكنام، فني الحيلنة طنلانب على اددلة أوضح ومن ]ثم قال[: نفاق والخديعة ،خديعة ابسلام شريعة في الحيلة وأصل
 . 43-42"اهـ، إبطال الحيل، صعنها وسلم عليه الله صلى الله رسول نهي

 . 33بحيري، كشف النقاب، ص  4
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 أدلة المنع:

 :1 أصحاب السبت خبر الأول:الدليل 

بْتِ  فِي مِنْكُمْ  اعْتَدَوْا ال ذِينَ  عَلمِْتُمُ  وَلَقَدْ قال الله تعالى: )  فَجَعَلْنَاهَا ،خَاسِئِينَ  قِرَدَةا  كُونُوا هُمْ لَ  فَقلُْنَا الس 

قِينَ  وَمَوْعِظَةا  خَلْفَهَا وَمَا يَدَيْهَا بَيْنَ  لمَِا نَكَالاا   [.66-65(]البقرة: لِلْمُت 

ننبْتِ  فِنني يَعْنندُونَ  إذِْ  الْبَحْننرِ  حَاضِننرَةَ  كَانَننتْ  ال تِنني الْقَرْيَننةِ  عَنننِ  وَاسْننألَْهُمْ وقننال تعننالى: )  تَننأتِْيهِمْ  إذِْ  الس 

ا سَبْتِهِمْ  يَوْمَ  حِيتَانُهُمْ  عا  قَالَنتْ  وَإذِْ ، يَفْسُنقوُنَ  كَنانُوا بِمَنا نَبْلنُوهُمْ  كَنذَلكَِ  تَنأتِْيهِمْ  لَا  يَسْبِتُونَ  لَا  وَيَوْمَ  شُر 

ننةل  ننا تَعِظُننونَ  لِننمَ  مِنننْهُمْ  أمُ  ُ  قَوْما بُهُمْ  أوَْ  مُهْلكُِهُننمْ  الله  ا مُعَننذِّ ا عَننذَابا كُننمْ  إلَِننى مَعْننذِرَةا  الوُاقَنن شَنندِيدا  وَلعََل هُننمْ  رَبِّ

ا ،يَت قوُنَ  رُوا مَا نَسُوا فَلمَ  وقِ  عَنِ  يَنْهَوْنَ  ال ذِينَ  أنَْجَيْنَا بِهِ  ذُكِّ  بَئِنيسٍ  بِعَنذَابٍ  ظَلمَُنوا ال نذِينَ  وَأخََنذْنَا السُّ

ا ،يَفْسُقوُنَ  كَانُوا بِمَا -163(]ادعراف: خَاسِنئِينَ  قِنرَدَةا  كُونُنوا لهَُنمْ  قلُْنَنا عَنْنهُ  نُهُنوا مَا عَنْ  عَتَوْا فَلمَ 

166.] 

علنى منا هنو ثابنت  أن الله قد أمر اليهود أن يكون عيدهم الجمعة من كل أسبوع، ذكر المفسرون

وحنرم  ،وأمنروا أن يتفرغنوا فينه للعبنادة فنأجيبوا إلنى منا طلبنوا، ،فنأبوا إلا السنبت في شريعتنا،

ظناهرة  فكانت الحيتان تأتيهم يوم سنبتهم شنرعا، ثم ابتلاهم الله سبحانه، عليهم صيد السمك فيه،

حتنى يكنون ينوم  مننهن شنئ، فلنم ينر ،ذا كنان ينوم ادحند لنزمن سنفل البحنرفنإ ،على وجنه المناق

نها وقد مكثوا أمة لا يصنيدو (لا تأتيهم )يوم لا يسبتون :كما قال تعالى السبت الذي بعده وهكذا،

فنني السننبت بصننورة ، فاحتننالوا الاصننطياد هم الله، ثننم اشننتهتها أنفسننهمفنني ذلننك اليننوم كمننا أمننر

إذا  حتنى ،وباطنهنا التمنرد والعصنيان ،بشتى الحينل فني ظاهرهنا الامتثنال ،الاصطياد في غيره

 ، ولم يقبلنوا مننهم،ارهم ورهبانهم، وأبلغوا في النصحنصحهم أحب ،فشا فيهم ذلك المنكر علانية

وبأسنها مننن  : فرقنة كفننت عنن النهني لعلمهنا بحننال القنوم،فنرقتينانقسنم هنؤلاق الناصنحون إلننى ف

 .وفرقة استمرت على نهيهم وتذكيرهم هدايتهم،

 حتيال الذين اعتدوا في السبت:االشاهد في تقرير 

ولكننه سنبحانه لنم  ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنهنم اعتندوا فني السنبت فمسنخهم قنردة بنذلك،

وقد اجمع المفسرون علنى أن ننوع الاعتنداق  وعلى أي وجه كان، يبين لنا نوع الاعتداق وصفته

  .2والتأويل الفاسد ،المحرمةالذي حرمه الله عليهم بطريق الحيلة  "استحلالهم الصيد"هو 

                                                 
-125، والمسننعودي، الحيننل، ص 28-25ص 6، وابننن تيميننة، الفتنناوى الكبننرى، ج50العكبننري، إبطننال الحيننل، ص 1

126. 
 .329ص 1والطبري، جامع البيان، ج  ، 58ص 2القرطبي، الجامع دحكام القرآن، ج  2



www.manaraa.com

86 

 

 :1النهي عن مضارة الورثة بالحيل الثاني: الدليل 

ُ  يُوصِيكُمُ قال تعالى: ) كَرِ  أوَْلَادِكُمْ  فِي الله   ثُلثَُنا فَلهَُن   اثْنَتَيْنِ  فَوْقَ  نِسَاقا  كُن   فَإنِْ  ادْنُْثَيَيْنِ  ظِّ حَ  مِثْلُ  لِلذ 

دُسُ  مِنْهُمَا وَاحِدٍ  لكُِلِّ  وَدِبََوَيْهِ  النِّصْفُ  فَلهََا وَاحِدَةا  كَانَتْ  وَإنِْ  تَرَكَ  مَا ا السُّ  وَلَندل  لَهُ  كَانَ  إنِْ  تَرَكَ  مِم 

نهِ  أبََنوَاهُ  ثَنهُ وَوَرِ  وَلَندل  لَهُ  يَكُنْ  لمَْ  فَإنِْ  لنُثُ  فَلِأمُِّ نهِ  إخِْنوَةل  لَنهُ  كَنانَ  فَنإنِْ  الثُّ ندُسُ  فَلِأمُِّ  وَصِني ةٍ  بَعْندِ  مِننْ  السُّ

هُنمْ  تَندْرُونَ  لَا  وَأبَْنَناؤُكُمْ  آبََناؤُكُمْ  دَيْنٍ  أوَْ  بِهَا يُوصِي نا لكَُنمْ  أقَْنرَبُ  أيَُّ َ  إنِ   الله ِ  مِننَ  فَرِيضَنةا  نَفْعا  كَنانَ  الله 

اعَلِ  ا يما بُعُ  فَلكَُمُ  وَلدَل  لهَُن   كَانَ  فَإنِْ  وَلدَل  لهَُن   يَكُنْ  لمَْ  إنِْ  أزَْوَاجُكُمْ  تَرَكَ  مَا نِصْفُ  وَلكَُمْ  ،حَكِيما ا الرُّ  مِم 

بُعُ  وَلهَُن   دَيْنٍ  أوَْ  بِهَا يُوصِينَ  وَصِي ةٍ  بَعْدِ  مِنْ  تَرَكْنَ  ا الرُّ  لكَُنمْ  كَانَ  فَإنِْ  وَلدَل  لكَُمْ  يَكُنْ  لمَْ  إنِْ  تَرَكْتُمْ  مِم 

ا الثُّمُنُ  فَلهَُن   وَلدَل   أوَِ  كَلَالَنةا  يُنورَثُ  رَجُنلل  كَنانَ  وَإنِْ  دَيْننٍ  أوَْ  بِهَنا تُوصُنونَ  وَصِي ةٍ  بَعْدِ  مِنْ  تَرَكْتُمْ  مِم 

دُسُ  مِنْهُمَا وَاحِدٍ  فَلكُِلِّ  أخُْتل  أوَْ  أخَل  وَلَهُ  امْرَأةَل  لنُثِ  فِني شُنرَكَاقُ  فَهُنمْ  ذَلِنكَ  مِننْ  أكَْثَنرَ  اكَانُو فَإنِْ  السُّ  الثُّ

ةا  مُضَاري  غَيْرَ  دَيْنٍ  أوَْ  بِهَا يُوصَى وَصِي ةٍ  بَعْدِ  مِنْ  ُ  الله ِ  مِنَ  وَصِي    [12-11( ]النساق: حَلِيمل  عَلِيمل  وَالله 
 :المحرمةالحيل المخارج المراد بها على تحري  الشاهد من الآيات 

( ونظنائره علنى أن النذي د وصنية يوصنى بهنا أو دينن غينر مضناروله تعالى :) من بعنأولا : دل ق

بواحند يقدم على الميراث إنما هنو وصنية ودينن لنم يقصند بهمنا مضنارة الورثنة فنإن قصند يهمنا أو 

، لا حقيقة له لوارث أو لغير وارث في الدين أن يقر بما الضرارو، منهما كان حراما غير مشروع

ية يكون بالزيادة على الثلث أو بالثلث فما دونه ولكنن بقصند تنقنيص الورثنة لا والضرار في الوص

 .  بقصد القربة وكذا يكون بالوصية للوارث في قالب تصرف جائز ظاهراا 

أن منن نناقض الله فني تشنريعه ، فتلاعنب بالمقنادير التني  وعيده تعالى بالعذاب المهينثانيا : ويدل 

، وهنذا ، ولنه عنذاب مهنينقص أو الحرمنان، فهنو متجناوز لحندود اللهثة بالزيادة أو النحدودها للور

 .دليل يدل على إسقاط المخارج التي يراد بها الحيل

 :تحري  الحيلة بسقاط الزكاة أو لنقصهاالثالث: الدليل 

 الله صنلى الله رسنول فنرض التني لنه كتنب عننه الله رضي بكر أبا أنفعن أنس رضي الله عنه: 

 .اهـ(الصدقة خشية ؛مجتمع بين يفرق ولا ،متفرق بين يجمع ولا)  :وسلم عليه

، وللساعي من جهة، فأمر كل واحند منهمنا ألا حديث : هو خطاب لرب المال من جهةمعنى الو

أو  ، فنرب المنال يخشنى أن تكثنر الصندقة فيجمنعا من الجمع والتفريق خشية الصدقةيحدث شيئ

) خشننية  :، فمعنننى قولننهيفننرق لتكثننرع أو تقننل الصنندقة فيجمننيفننرق لتقننل، والسنناعي يخشننى أن 

، فلمنا كنان محنتملا للأمنرين لنم ثنر الصندقة أو خشنية أن تقنل الصندقةالصدقة ( أي خشية أن تك

 ا.دهما بأولى من ارخر فحمل عليهميكن الحمل على أح

                                                 
  .377ص 1، وابن القيم، إغاثة اللهفان، ج162ص  6ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج  1
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 :المحرمةالحيل  رج التي يراد بهااالمخ دلالة الحديث على تحري 

ع مننن فسننره منن ادئمننة بتحننريم الحيلننة فنني إسننقاط الزكنناة أو دل الحنديث بدلالننة صننريحة بإجمننا

حكمنة التني الم الباعث على ذلك هو التلاعب بهذه الفريضةتخفيفها  بالجمع أو التفريق إذا كان 

كل حيلة يقصند منهنا الفنرار منن الزكناة ، فالحنديث يندل فجب تحريم ، هي إحدى قواعد الإسلام

  .سعلى تحريمها بطريق الدلالة أو القيا

وقد ترجم البخناري فني كتناب الحينل منن صنحيحه علنى هنذا الحنديث " بناب فني الزكناة وأن لا 

وأضناف إلينه أحادينث أخنرى تفيند  ،1 يفرق بين مجتمنع ولا يجمنع بنين متفنرق خشنية الصندقة"

منن قنال بن يسنقطها بحيلنة، وثنم منإمنن يقنول بعندم بتأكيد فرضية الزكناة وعقناب مانعهنا، ونندد 

 .ها عنه بحيلة ثم مع سقوطبالإ

 :2 وإن نفذ ظاهراً الحلالولا يحرم  حك  الحاك  لا يحل الحرامالرابع: الدليل 

، وإنكننم ا أنننا بشننرن النبنني صننلى الله عليننه وسننلم قننال : ) إنمننأعننن أم سننلمة رضنني الله عنهننا ف

، فأقضننى لننه علننى نحننو ممننا بعننض، ولعننل بعضننكم أن يكننون ألحننن بحجتننه مننن تختصننمون إلننى  

 .3اهـ، فإنما أقطع له قطعة من النار (يت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذهض، فمن قأسمع

أنا بشر مثلكم لا علم لي بالغيب، ولا ببواطن  معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول : أنما

لننى دخائننل ، أمننا الوقننوف ععإلا مننا يننوحى إلننى مننن ربننى مننن القننرآن وأحكننام التشننري ،ادمننور

، وإلنى الله منا والناس فيه سواق، لنا ما ظهر ، فأناور، والعلم بذات الصدور، وخفايا ادمالنفوس

، قنائم فربمنا كنان بعضنهم أفصنح بياننابيننهم فني ننزاع  قضنيد م، فنإذا ترافنع إلنى الخصنوبطن

، وقد يكون الحق فني ذلكارخر دونه في الخصم و، ةوأقدر على صوا الحجة، وتوضيح الشبه

ى، ون ضعفه ستر معالم حقه، ولك، والصدق في قولهجانبه دافع عنن مه، فجعلنه ينعلينه خصن قو 

 بما أوتى من بلاغة في القول. ،خاسرة دعواه وهي باطلة

                                                 
 .551ص  2البخاري، الجامع الصحيح، ج  1
 2، وابننن القننيم، إغاثننة اللهفننان، ج 437ص  4، وابننن تيميننة، الفتنناوى الكبننرى، ج 45العكبننري، إبطننال الحيننل، ص  2

  .79ص

 6، ج2278لبخاري، الجامع الصحيح، كتاب: المظالم والغصب، باب: إثم من خاصم في باطنل وهنو يعلمنه، بنرقم: ا 3
ص  3، ج3231، ومسننلم، صننحيح مسننلم، كتنناب: ادقضننية، بنناب: الحكننم بالظنناهر واللحننن بالحجننة، بننرقم: 2555ص 

1337. 
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 والشاهد في الحديث :

التحننريم بحقننائق ادمننور وبواطنهننا، لا بصننورها أن النبنني صننلى الله عليننه وسننلم ننناط التحليننل و

، بناق على ما ظهر له من بيننة له عند الله حد الخصمين بما ليس، فإذا حكم الحاكم دوظواهرها

للمحكنوم لنه أن يسنتحله ويسنتمتع بنه، فنإن فعنل ، فإن هذا الحكم لا يسوا ةضكاذبة أو حجة داح

، ولا اطنلاع لنه علنى بنواطن ننه بشنر لا يعلنم الغينبهنو معنذورل د، وأمنا الحناكم ففالنار موعنده

 .ادمور

إسيقاط ميا أو يب    ، ، متى كان المقصود منهاواعهاالمعنى المستنبط يهدم الحيل بجميع أنوذلك 

، ن كاننت الوسنائل فني ظاهرهنا مشنروعة، وإ، أو نقض منا حكنم بنه، أو إيجناب منالم يوجبنهالله

فنإن الله  ،ضمره فاعلها من المكنر السنيقي، لعدم علمه بما سرآها الفقيه حكم بجوازهابحيث إذا 

  .1الظواهر إنما ينظر إلى القلوب والمقاصد لا إلى ادعمال و

 2المطلب الثاني: قول المبيحين، وأدلته 

ابنن الصنلاح قال ، و3السادة الحنفية ومن وافقهم من أهل العلممن  وعلى هذا المذهب المتقدمون

إلنى مفسندة  المفتني واحتسنب فني قصنده حيلنة لا شنبهة فيهنا ولا تجنرُّ  قصدُ  ذا صح  إفي فتاواه:" 

 4اهـ"فذلك حسن  ميل نحوها من ورطة يمين أو ليخل  بها المستفتي

لا بأس باستعمال الحيل المباحنة والجنائزة والمخنارج منن منواطن الحنرج، طالمنا كنان ذلنك لا ف

مقاصنند التشننريع ولا ينفنني حكمنناا شننرعياا أو يصننادم نصنناا مننن نصننوص الشننريعة ويتعننارض 

 .الاسلامية، وقد وردت اددلة والشواهد الشرعية بوفقه واعتباره وإساغة القول به

 :5للمتوفى عنها زو ها  واز التعريض في الخطبة الأول:الدليل 

ضْتُمْ  فِيمَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  وَلَا قال تعالى: ) ُ  عَلمَِ  أنَْفسُِكُمْ  فِي أكَْنَنْتُمْ  أوَْ  النِّسَاقِ  خِطْبَةِ  مِنْ  بِهِ  عَر  كُمْ  الله   أنَ 

اسِ  تُوَاعِدُوهُن   لَا  وَلكَِنْ  سَتَذْكُرُونَهُن   نا قَنوْلاا  تَقوُلوُا أنَْ  إلِا   رّا نى النِّكَناحِ  عُقْندَةَ  تَعْزِمُنوا وَلَا  مَعْرُوفا  حَت 

َ  أنَ   وَاعْلمَُننوا أجََلَننهُ  الْكِتَننابُ  يَبْلنُنغَ  َ  أنَ   وَاعْلمَُننوا فَاحْننذَرُوهُ  أنَْفسُِننكُمْ  فِنني مَننا يَعْلَننمُ  الله  ( حَلِننيمل  غَفنُنورل  الله 

 [.235]البقرة: 

                                                 
 .174ص  13ابن حجر، فتح الباري، ج  1
 .305، بحيري، كشف الخطاب، ص 99ية، ص ابن إبراهيم، الحيل الفقه  2
 من دراستنا. 38-37انظر ص  3
، دار الكتنب تبصيرة الحكيام  هنـ(: 799نقله عنه ابن فرحون المالكي انظر: ابن فرحون، إبراهيم بنن محمند اليعمنري)  4

 .59ص  1م، ج 2001العلمية، بيروت، 
 9، وابنن حجنر، فنتح البناري، ج235ص 3ن، ج ، وابن القيم، إعلام المنوقعي212ص  30السرخسي، المبسوط، ج  5

 . 179ص 
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منن معتندة الوفناة  إن الله أبناح أن يسنلك راغنب النزوج :عليى  يواز المخيارج    الآيية  الشاهد مين 

لا تتنزوج  ، وأن، ليصل إلى مقصوده من حبسها علينهمن التربص، طريق التعريض بالخطبةز

ق علنى هنذا التعنريض فنإن بنينط "تعرينف المخنرج"، وبالتأمنل ننرى أن بغيره إذا انتهت عندتها

يتوصل بنه الخاطنب  يق خف، والتعريض طرييصود بطريق خفهي الوصول إلى المق مخرجال

 .هدإلى مقصو

مننثلا كننان  دحاا لنفسننه، فإنننه إذا ذكننر لهننا مننريض ظاهرهننا غيننر باطنهننافالخطبننة علننى وجننه التعنن

، وكل من الغاينة ) ، وهو الذي يريده بقرينة الحالنفسه، وباطنه الرغبة في نكاحها ظاهره مدح

، لرغبة ( قد أحله الله بهذه ارينةيلة ) وهي التعريض لها بهذه اوهي رغبتها في نكاحها ( والوس

، وفينه منفعنة للرجنل والمنرأة ، وق الله، أو لحق من حقنوق العبنادإذ ليس فيه إبطال لحق من حق

 .1ما كان بمعناه ا المخرجهذ ويقاس على

 :2يمانقصة أيوب عليه السلام وما فيها من المخل  في الأالثاني: الدليل 

 :كتابه الكريم تعالى قصة نبيه أيوب عليه السلام في ذكر الله

نِيَ  أنَِّي رَب هُ  نَادَى إذِْ  وَأيَُّوبَ قال تعالى: ) رُّ  مَس  احِمِينَ  أرَْحَمُ  وَأنَْتَ  الضُّ  مَنا فَكَشَفْنَا لَهُ  فَاسْتَجَبْنَا ،الر 

 [ 84-83(]ادنبياق: لِلْعَابِدِينَ  وَذِكْرَى عِنْدِنَا مِنْ  مَةا رَحْ  مَعَهُمْ  وَمِثْلهَُمْ  أهَْلَهُ  وَآتََيْنَاهُ  ضُري  مِنْ  بِهِ 

ننوبَ  عَبْنندَنَا وَاذْكُننرْ وقننال تعننالى:  ننهُ  نَننادَى إذِْ  أيَُّ نني رَب  نننِيَ  أنَِّ ننيْطَانُ  مَس   ارْكُننضْ  ،وَعَننذَابٍ  بِنُصْننبٍ  الش 

ننا رَحْمَننةا  مَعَهُننمْ  وَمِننثْلهَُمْ  أهَْلَننهُ  لَننهُ  وَوَهَبْنَننا ،وَشَننرَابل  بَننارِدل  مُغْتَسَننلل  هَننذَا بِرِجْلِننكَ   دِوُلِنني وَذِكْننرَى مِن 

ا بِيَنندِكَ  وَخُننذْ  ،ادْلَْبَننابِ  ننا تَحْنَننثْ  وَلَا  بِننهِ  فَاضْننرِبْ  ضِننغْثا ا وَجَنندْنَاهُ  إنِ  ننهُ  الْعَبْنندُ  نِعْننمَ  صَننابِرا ابل  إنِ  ( أوَ 

 [44-41]ص:

 :   مخارجدلالة الآية على  واز ال

 ى بعنض منن لنه علينه ولاينة التأدينب بالضنرب أن يضنربه عندداا أن أيوب عليه السلام حلف عل

منن الضنربات لسنبب اسنتدعى ذلنك، ولمنا كنان المتعنارف فني مثنل هنذه اليمنين أن يكنون  معيناا 

يجمع من ادعواد العدد المحلوف عليه  أرشده الله إلى أن يأخذ ضغثاا  لا مجموعاا  الضرب مفرقاا 

حرمة اليمين شرعا حيث حصل أينلام للمضنروب ويضرب به مرة واحدة ففعل، وبذلك رعيت 

يلام في الضرب المجمنوع دون ادينلام دن الإ ؛حسان بالمحلوف عليهوالإ، بذلك ولم يحنث فيه

 .وأقل منه بالضرب المفرق

                                                 
 .188ص  3القرطبي، الجامع، ج  1
، وابنننن القنننيم، إعنننلام  187-186ص 6، وابنننن تيمينننة، الفتننناوى الكبنننرى، ج209ص  30السرخسننني، المبسنننوط، ج 2

 .150، والباني، عمدة التحقيق، ص189ص  3الموقعين، ج 
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، ولنذلك لنم يفطنن لنه أينوب علينه ين البنر بمثنل ذلنك الطرينق خفنإفن هرل ظا مخرجاا وتسمية ذلك 

 .1لا منه ورحمةأرشده الله عليه فضالسلام، ف

 زوجتنه ليضنربن حلنف التني يمينه عن السلام عليه ديوب المخرج تعلي  هذا قال السرخسي: "

 2"اهـمائة

على أن من صدر عنه يمين كيمين أيوب عليه السلام فله أن ينتخلص مننه بمنا أفتناه  فكان دليلاا  

  .الله به

 :.3والذكاء والتخل  من المكر بالحذ   استخراج الحقو الثالث: الدليل 

عن ادعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )بينما امرأتنان ف

معهما ابناهما جاق الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهنب بابننك، فتحاكمتنا 

عليهمننا إلننى داود عليننه الصننلاة والسننلام، فقضننى بننه للكبننرى، فخرجتننا علننى سننليمان بننن داود 

يرحمنك الله و، فقالت الصغرى : لا سلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكماالصلاة وال

يومئنذ، منا بالسكين قط إلا  سمعتُ  والله إنْ ": هو ابنها، فقضى به للصغرى، قال: قال أبو هريرة

 . 4اهـ("كنا نقول إلا المدية

 والشاهد من الحديث :

، الحقيقنةالحق في هنذه الحادثنة بحيلنة لطيفنة، أظهنرت السلام استخرج أن نبي الله سليمان عليه 

بالقصننة دعننا بالسننكين ليشننقه بينهمننا، ولننم يعننزم علننى ذلننك فنني وذلننك أنهمننا لمننا أخبرتننا سننليمان 

يقننن أن الولنند للصننغرى لجننزع الصننغرى النندال علننى أو الاستكشننافالبنناطن، فحصننل مقصننوده ب

شنفقة "قريننة ال هنذه فظهنر لنه منن، ولها هو ابن الكبنرىلى إقرارها بق، ولم يلتفت إلشفقةعظيم ا

علنى  ، فكان ذلك دلنيلاا اضطره إلى أن يحكم بالولد للصغرىما  ":الصغرى وعدمها في الكبرى

، دن النبني صنلى الله علينه وسنلم شنرعاا  تستخرج بنه الحقنوق مستحسننل  ذيال وسل الخفيأن الت

 ذكر هذه القصة على سبيل الاستحسان والتقرير .

التيي تسيتخرج بهيا    ام الحينل وفي الحديث من الفقه استعمال الحكن": الإمام القرطبيولذلك يقول 

يكننون فنني أهننل  ، وقنندكاق والفطنننة وممارسننة أحننوال الخلننق، وذلننك يكننون عننن قننوة الننذالحقييو 

  5ـه. ا "، وتوسمات نورانية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاقالتقوى فراسة دينية

                                                 
 . 214ص  15القرطبي، الجامع، ج  1
 .209ص  30سي، المبسوط، ج السرخ 2
 .158، والمسعودي، الحيل، ص 66ص  2ابن القيم، إغاثة اللهفان، ج  3
 3، ج 3173البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: أحاديث ادنبياق، باب: قول الله تعالى: ووهبننا لنداود سنليمان، بنرقم:  4

 . 1260ص 
 .314ص  11القرطبي، الجامع في أحكام القرآن، ج  5



www.manaraa.com

91 

 

 :1 ذكاءدب إلى ستر ما يستحى منه بالالنالدليل الرابع: 

إذا أحندث أحندكم فني ) :قالنت قنال رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم رضي الله عنها: عن عائشة

 .2اهـ(صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف

النريح  يدل الحديث على أن خروج الريح من الدبر يفسند الصنلاة ، وأن المصنلى إذا خنرج مننه

لا يقبل الله صنلاة منن أحندث حتنى ف ،، ويحرم عليه أن يستمر فيهااا يجب عليه قطع الصلاة فور

 يتوضأ .

نناس لا سنيما إذا حصنل مننه أثنناق ، ويعنرض صناحبه لقالنة الولما كان خروج أمر يستحى مننه

 إلنىذلنك فني صنلاة الجماعنة شد النبي صلى الله علينه وسنلم منن يحصنل مننه مثنل ر( أالصلاة)

، ، لينوهم القنوم أن بنه رعافناا يده على أنفيه  صلاة واضعاًرف من الأنه ينص، وهو مخلص حسن

ضني فيهنا اسنتحياق منن ومن أجله خرج منن الصنلاة وذلنك لنئلا يخجنل ويسنول لنه الشنيطان الم

  ، وطلب السلامة من الناس .من باب التجمل، واستعمال الحياقهو ف، الناس

لسلامة من الناس ومشروعية هو من التجمل واستعمال الحياق وطلب اقال المناوي رحمه الله: "

الحيل التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية بل قد يجب إن خيف وقوع محذور لولاه كقول 

للييتخل  ميين  الشييرائع كلهييا إلا مصييالح وطرقيياً ليسننلم مننن الكننافر ومننا  "؛هنني أختنني" :إبننراهيم

 .3اهـ "الوقوع في المفاسد

 .ما سبق الموازنة بينوالمطلب الثالث: القول بالتفصيل 

صحيح ومعتبر في بابنه، فلنيس  من اددلة ومنازع الاستنباطات أهل العلم إن جميع ما ورد عن

، حيث إننه لا خنلاف علنى أصنل التيسنير والعمنل تحرير محل النزاعثمة راجح أو مرجوح بعد 

 المعهنود بالتخلص من الحنرجبالرخصة الشرعية عند وجود مقتضياتها وقيام أسبابها ودواعيها 

 ا.عشر

وفي المقابل لا خلاف بين أهل العلم في إبطال الحينل التني يقصند بهنا اتخناذ آينات الله وأحكامنه 

بسنبب  خيلاف لفظيي   هزؤاا وطلب إسنقاطها، فنأين محنل المنازعنة؟ وهنل الخنلاف فني المخنارج

  التلابس بين إطلاق الحيل والمخارج في مصنفات المؤلفين.

                                                 
 .159-158، والمسعودي، الحيل، ص326ص  3ظيم أبادي، عون المعبود، ج الع 1
، والحنناكم، المسننتدرك، 291ص 1، ج 940أبننوداود، السنننن، كتنناب: الصننلاة، بنناب: اسننئذان المحنندث ادمننام، بننرقم:  2

رى، وقال: "صحيح على شرطهما ولم يخرجاه"اهـ، والبيهقني، السننن الكبن 294ص 1، ج 615كتاب: الطهارة، برقم: 
، وقال أبو عبدالله الحاكم تعليقاا على هذا الحديث: "سمعت علي بن عمر الدارقطني الحنافظ يقنول: سنمعت 223ص 3ج

 "اهـ.إنما أخذه من هذا الحديثأبا بكر الشافعي الصيرفي يقول: كل من أفتى من أئمة المسلمين من الحيل 
، المكتبنة التجارينة الكبنرى، ر شيرع الجيامع الصيغير   فييض القيدي   هنـ(:1031المناوي، زين الدين محمد عبدالرؤوف) 3

 .249ص  1هـ، ج1356، 1القاهرة، ط
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 الثياني سيابقاً   مطليب الة الشرعية الواقعية للمخارج في جميع ما ورد في بيان الحقيقلنستصحب 

 أصنلل  ة الموافقة للشرع غير المخالفنة:يدل على أن للمخارج الشرعيل ،من نصوص واجتهادات

 .من النصوص الشرعية وقوي جداا  1معتبر

ولهننذا كننان مننا سننبق مننن التعريننف فنني مبحننث التقسننيمات العقليننة كافينناا عننن كثيننر مننن البيانننات 

أيضناا بهنذا –فيشنمل  " منن قبينل إطنلاق اللغنة العامنة؛مخنارج" منا يسنمىات في كون والشروح

بنل يكنون  ما ليس بشرعي ولا مستمد من الشريعة وليس بمحقق لمقاصدها الشرعية، -الاعتبار

ولا  وقند سنمي مخرجناا إطلاقناا لغويناا عامناا . فمثلنه لا يختلنف فني حكمنه فقينهل  مناقضاا دحكامهنا

  .و رأيينازع في منعه ذ

 ،المي ث   مين  خلي   ما المخارج فأحسن وقد لخص الإمام ابن القيم المسألة في عبارة وجيزة: "

 ذكرنيا  وقند النلازم، الحنق منن ورسوله الله أوجبه ما أسقط أو المحارم، في أوقع ما الحيل وأقبح

 2"اهـللصواب الموفق والله الكتاب، هذا غير في بجملته تظفر لا لعلك ما النوعين من

فأشار رحمه الله إلى جنس النوعين، وذكر الفرق بنين الصنورتين وأن عنندنا حكمنان مختلفنان، 

حسننة فني الشنرع، فالمخارج الشرعية المبنية على حسن القصد وتخليص المتحرجين من الإثم 

ق روالحيل التي يقصد بها إسقاط أحكام الشرع قبيحنة مذمومنة فني الشنريعة، وإذا تقنرر هنذا الفن

 النزاع، فلا ينبغي أن يبقى الاختلاف قائماا في اعتبار صحة ادخذ بالمخارج.وتحرر محل 

إضافة على ما سبق من اددلة الشرعية المتكاثرة الورادة في مطلب المخارج باعتبار مصدرها 

  التشريعي وقد سبقت، ولا شك أنها تصب في كفة اعتبار المخارج وتشهد بصحتها.

                                                 
 .79ص  6ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج  1
 .222ص  4ابن القيم، إعلام الموقعين، ج  2
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 وفيه مبحثان:

الحازمنة ومحابسنه ادمنور وادشنياق هني حوافظنه  1أن ضنوابط العربيةاللغة من مدلول  قد علم

عنن  بحينث تمنعهنا منن الانحنراف المحكمة المتقننة؛ التني تحصنر ادشنياق بقنوة وتصنلح خللهنا،

القيود العلميية التيي بمراعاتهيا يسيتقي       مضافة للمخارج: المراد بالضوابطو مسارها الصحيح،

يصح الاستدلال بالمخرج ويستقيم الاحتجاج به ، بحيث فقهي بحقيقة المخارج شرعاًالاعتداد ال

كمناط من مناطات ادحكنام، وينضنبط إعمالنه تطبيقيناا بقينود صنحيحة، فنإن هنناك منن الندواخل 

هادمة لمقاصد الشريعة مسقطة  -على الحقيقة- منسوبة للشريعة بدعوى التيسير والتخفيف هيال

ويضبط بشروط علمية تمنع تحفظ شرعيته، ، لذا وجب أن يربط اعتبار المخرج بقيود دحكامها

  .ى الشرع؛ فينسب غلطاا إلمن المخارج المعتبرة شرعاا  ما ليسفيه أن يُدرَج 

يثبت بو ودها الحك  وهو ابعمال والاحتجاج وبعدمها يرتفيع  رة للمخارج فإن  الضوابط المعتب

 ؛ وجوداا وعدماا.الحك ، فالضوابط هي مدار الاعتبار والاعتداد

ضنبطه إن  فن فني الشنرع فنلا إشنكال فني ضنبطه، ما كان من المخارج منصوصاا علينهعلماا بأن  

علنى الوقنائع وتحقينق مناطنات  منهحك تنزينلكيفينة و المخنرج المنصنوص إعمنالقواعند راجعل ل

يجنب عرضنه علنى جمينع الضنوابط فإننه اجتهادياا من المخارج ، وأما ما كان في الفروع حكمه

وتتحندد  شنرعاا  بنالمخرجلينضنبط العمنل ومحاكمتنه إليهنا؛  ،والقواعد المجموعة في هذا الفصنل

؛ وبنناقا بع لكلام العلمناقالتتو، توصل إليها الباحث من خلال الاستقراق مساراته وحدوده العلمية

؛ المتعلنق 2عليه: فإن البحث في ضوابط المخارج يتناول "المخارج الشنرعية" بمعناهنا ادخنص

 .بأفعال المجتهدين في الحوادث ونظرهم الاستنباطي في النوازل

                                                 
 .340ص  7ابن منظور، اللسان، ج  1
 من دراستنا. 17انظر ص  2
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 ب على إعمال المخرج مصلحة را حةالمطلب الأول: أن يترت

ن إعمننال المخننرج والنظننر المسننتقبلي مننن التعامننل يراعنني هننذا الضننابط العلمنني البعنند المننآلي منن

بالمخارج، فلابد أن يعرض المخرج المقترح لحكم الواقعة على مينزان المصنلحة الشنرعية منن 

فكل ما أوصل وأفضنى إلنى مصنلحة راجحنة ومعتبنرة شنرعاا فقند اسنتوفى شنرط هنذا حيث المآل، 

وتكون مندرجنة فني  1عة الحصولأي: أنه يحقق مصلحة راجحة الوقوع أو مقطو الضابط العلمي،

ورجحننان المصننلحة يسننتلزم أن تكننون المراتننب الننثلاث مننن ضننروريات وحاجيننات وتحسننينيات، 

كل مخرج يتذرع به للوصول إلنى مفسندة مآلينة فهنو لنيس بمقابله فو ،2المصلحة حقيقية لا موهومة

 .ولا يجوز العمل بمقتضاه بمخرج شرعي ولا تصح نسبته للشرع المطهر

 وهي والمعاد، المعام في العباد ومصالح مكَ الحِ  على وأساسها مبناها الشريعة فإن   القيم: " قال ابن

 الجنور، إلنى العندل عنن خر يت  مسألة فكل كلها؛ وحكمة كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، عدلل 

 ميين فليسييت ث؛بننالع إلننى الحكمننة وعننن ،المفسييدة إلييى المصييلحة وعيين ضنندها، إلننى الرحمننة وعننن

 فني وظلنه خلقنه، بنين ورحمتنه عبناده، بنين الله عندل فالشنريعة بالتأوينل؛ فيها أدخلت وإن الشريعة

  3"اهـوأصدقها دلالة أتم وسلم عليه الله صلى رسوله صدق وعلى عليه الدالة وحكمته أرضه،

، أو كان ينؤدي إلنى مفسندة أكبنر له مساوٍ  ومن منفعته أ أشد   فكل مخرج أدى اعتباره إلى ضررٍ 

 لا قيمة له ولا اعتبار به.، ؛ فإن هذا المخرج هدَرل لها ه أو مساويةمن مصلحت

منهنا، فنإن كنان ينؤدي إلنى تفوينت  أرجحَ  بمصلحةٍ  تْ مصلحتهُ ضَ عورِ  مخرجٍ  ويلتحق بذلك كلُّ 

 مصلحة أرجح من مصلحته فهذا المخرج هدرل أيضاا. 

هنذا الحنرج إلا بنإطلاع  ومثاله أن المريض الذي يجد مشقة شديدة في بدننه ولا يقندر علنى رفنع

الطبيب على محل العورة من جسده يرخص له في ذلك عملاا بالمصلحة الراجحة، فنإن الحاجنة 

 يعارضنها لنم إذا سندها يجنب الفسناد إلنى لذريعنةا مصلحة معتبرة في الشرع، قال ابنن تيمينة: "

 را حية،  لحةلمصي  كيان  إذا إلا محرمنا الفتنة إلى يفضي الذي النظر كان ولهذا راجحة، مصلحة

 وأمنا الشنهوة، عندم منع لكنن للحاجنة، النظنر يبناح فإنه وغيرهما، ،والطبيب الخاطب، نظر مثل

  4"اهـيجوز فلا الفتنة محل إلى حا ة لغير النظر

                                                 
، المكتبنة الاعتصيام هنـ(: 790إبنراهيم بنن موسنى اللخمني) اطبي،وهذا شرط أساس فني اعتبنار المصنالح، انظنر: الشن 1

المصيالح  هنـ(: 1393، والشنقيطي، محمد ادمنين الجكنني)367-364ص  2ج  التجارية الكبرى، مصر، بدون تاريخ،
 .21، مطبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، بدون محقق، ص المرسلة

مثل المصالح المعروف عنن الشنرع الالتفنات إليهنا كنـ"مقاصد الشنريعة"، ابنن كما قيل في اعتبار المصالح المرسلة؛  2
 .171ص 1قدامة، روضة الناظر، ج 

 .3ص  3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج  3
 . 287ص  1ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج  4
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 المطلب الثاني: عدم مخالفة الن 

إن  المخرج لكي يكون شرعياا يجب أن يجري على ميزان الشريعة الإسلامية، فيحتكم بأحكامها 

ومنن أهنم أسنس الانضنباط بقواعند ويستفيد من نصوصها وأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة، 

 الشرع: أن يكون المخرج سالماا من معارضة نصوص الوحي.

"وهذا شرطل في كل فعلٍ أو قول يصدر عن المكل ف؛ بأن لا يخالف به ما ثبت في القرآن أو في 

لنواردة فيهمنا، واتبناع أوامرهمنا والانتهناق عنن نواهيهمنا السنة، بل لابد منن الالتنزام بادحكنام ا

 .1والاحتكام إليهما"

مهننندرةل لاجتهنننادات المجتهننندين فالمعارضنننة والمناقضنننة والمخالفنننة لنصنننوص الكتننناب والسننننة 

مننن  -بصننفتها التشننريعية-ومحبطننة لسننعيهم فنني التوصننل إلننى ادحكننام، فالنصننوص أعلننى رتبننة 

ولما كان تخريج المخارج واستنشائها ضربل من الاجتهناد يها، الاجتهاد، فهي تعلو ولا يعلى عل

والاجتهاد فرعل عنن نصنوص الشنريعة وهني أصنلل لهنا؛ لنم يصنح  أن يرجنع الفنرع علنى أصنله 

 بالإبطال والمخالفة.  

   2"لا اجتهاد في مورد النص"أنه فإن  القاعدة الشرعية تقرر 

هَنا يَنا، قنال الله تعنالى: )النصنوص كثينرةالزاجرة الناهينة عنن مخالفنة واددلة الشرعية   ال نذِينَ  أيَُّ

مُوا لَا  آمََنُننوا قنُنوا وَرَسُننولِهِ  الله ِ  يَنندَيِ  بَننيْنَ  تُقَنندِّ َ  وَات  َ  إنِ   الله  ، والنهنني [1(]الحجننرات:عَلِيمل  سَننمِيعل  الله 

يه وسلم فهو يقتضي فساد المنهي عنه، فكل اجتهاد مخالف دمر الله تعالى ورسوله صلى الله عل

 فاسد غير معتبر.

ُ  قَضَنى إذَِا مُؤْمِنَةٍ  وَلَا  لمُِؤْمِنٍ  كَانَ  وَمَاوقال تعالى: ) ا وَرَسُنولهُُ  الله   مِننْ  الْخِيَنرَةُ  لهَُنمُ  يَكُنونَ  أنَْ  أمَْنرا

َ  يَعْصِ  وَمَنْ  أمَْرِهِمْ  ا ضَلَالاا  ضَل   فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  الله  اريات القرآنينة  ، ففي هذه[36(]ادحزاب: مُبِينا

دلالننة ظنناهرة علننى أنننه لا يلجننأ إلننى الننرأي والاجتهنناد إلا عننند فقنندان النصننوص المبينننة دحكننام 

 .3الوقائع. والمراد ألا يركن إلى الاجتهاد لإيجاد حكم قد تكفل الشارع بالنص عليه

ه منن منن الحلنول الشنرعية وإسنقاطمخنرج يظنن أننه  طاحة بأيِّ خلكافية  وصلنصا مخالفةفإن  

 .الفقهي الاعتبار

                                                 
 .247بركاني، المخارج وضوابطها في الشريعة الإسلامية، ص  1
 .47ص  1قعين، ج ابن القيم، إعلام المو  2
، دار الكتننب قاعييدة لا مسييام للا تهيياد مييع اليين  وعلاقتهييا بمحييل الا تهيياد الفقهييي   الصنناعدي، حمنند بننن حمنندي:   3

 .110-109م، ص 2007، 1العلمية، بيروت، ط
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الشنامل للظنواهر أيضناا ولنيس مقصنوراا علنى قطعني الدلالنة، وهنو  1والمراد بالنص معناه العام

  .2إطلاق المتقدمين من أهل العلم 

إننه  :بنن عبناس فجناق رجنل فقنالاكنت عند ) :مجاهد قالعن  3ومثاله ما ورد في طلاق الثلاث

ينطلننق أحنندكم فيركننب " :ثننم قننال ،أنننه رادهننا إليننه فسننكت حتننى ظننننت :قننال .طلننق امرأتننه ثلاثننا

وإنيك   .ومن يتنق الله يجعنل لنه مخرجناا  :وإن الله قال !بن عباس يا بن عباس الحموقة ثم يقول يا

 .4اهـ" (عصيت ربك وبانت منك امرأتك ،ل  تتق الله فل  أ د لك مخر اً

 .معتبراً شرعاً ليس ممنوعاً المطلب الثالث: أن يكون التذرع

سنة يننةذاتسنائل ركنن أساسنني منن ادركنان الالو للمخننارج، ومكنوّن مهنم مننن مكوننات هننذا  المؤسِّ

لتحقينق المصنالح، وهنذه الوسنائل قند  ل بهيا وسائل وأسيبابٌ يتوصَّي  الكيان العلمي، فإن المخارج 

سواق في الحال أو  شرعاا؛ ألا تكون الوسائل محرمة ممنوعةبقيدت عند أهل العلم بضابط عام: 

 .5لمآلمن حيث ا

فني –وسنيلة ممنوعنة فني الحنال وهني المحرمنة  الأوليى: فعندنا نوعان منن الوسنائل الممنوعنة، 

 -فني أصنلها–وسنيلة مباحنة فني الحنال  والثانيية: التي يعلم إفضاؤها إلى المحرم قطعاا،  -أصلها

لكنها تفضني فني مآلهنا إلنى المحنرم وتنتهني إلينه، وكلاهمنا ممننوعل شنرعاا دنهمنا يفضنيان إلنى 

 لممنوع، فلا يجوز أن يكون المخرج منهما.ا

 لخفضاق وضعه يكون أن: أحدهما ؛قسمان المفسدة إلى المفضي القول أو الفعلقال ابن القيم: "

 والزننا الفرينة، مفسندة إلنى المفضني وكالقنذف السنكر، مفسدة إلى المفضي المسكر كشرب إليها

 لهنذه مفضنية وضعت وأقوال أفعال فهذه ذلك؛ ونحو الفرام، وفساد المياه اختلاط إلى المفضي

 أو جننائز أمننر إلننى لخفضنناق موضننوعة تكننون أن :والثيياني غيرهننا، ظنناهر لهننا ولننيس المفاسنند

 النكنناح يعقنند كمننن فننادول منننه؛ قصنند بغيننر أو بقصننده إمننا المحننرم إلننى وسننيلة فيتخننذ مسننتحب،

 والثاني ذلك، ونحو الحنث، به قاصدا يخالع أو الربا، به قاصدا البيع يعقد أو التحليل، به قاصدا

 .6"اهـ أظهرهم بين المشركين أرباب يسب أو النهي، أوقات في سبب بغير تطوعا يصلي كمن

                                                 
قرافي، للنص إطلاقات، والمراد هنا كلُّ ملفوظٍ مفهوم المعنى من الكتاب أو السنة سواق كان ظاهراا أم نصاا، انظر: ال 1

 .37-36شرح تنقيح الفصول، ص 
 .36الصاعدي، قاعدة لا مساا للاجتهاد مع النص، ص  2
وذلننك بتكننرار الطننلاق فنني مجلننس واحنند، وقنند ورد الزجننر عنننه واعتبنناره لعبنناا بكتنناب الله. انظننر: الموسننوعة الفقهيننة  3

 .211ص 1الكويتية، ج 
 .21سبق تخريجه ص  4
 .416ص 1، ج الدريني، بحوث مقارنة في الفقه 5
 .136ص  3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج   6
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ل يأصنالت ذاهن ؛ إلا أنوسنيلة ممنوعنةألا يوجند مخنرج ب هذا هو ادصل العام المتقرر لهذا الضنابط

هنذا الضنابط ولا  ". والتخصنيص فني حقيقتنه لا يقندح فني عمنومفتح النذرائع" :مخصوص بصورة

 يؤثر في كليته الدلالية، فلابد لكل قاعدة عامة من مستثنيات.

فتبناح لكونهنا طريقناا  -سنداا للذريعنة–فتح الذرائع أن تكنون الوسنيلة ممنوعنة فني أصنلها  معنى إن  ف

منة غينر المحنرم وسنيلة تكنون قند ، قال الإمام القرافني: "1مفضياا لمصلحة راجحة  أفضيت  إذا محر 

م هنو والنذي العندو إلنى المنال بندفع ادسُنارى فنِداق إلنى كالتوسنل ،را حة لحةمص إلى  علنيهم محنر 

 يزنني لا حتنى حرامناا  يأكله لرجلٍ  مالٍ  وكدفع عندنا، الشريعة بفروع مخاطبين لكونهم ؛به للانتفاع

 فهنذه)...( مالال وصاحب هو يَقْتَتِل لا حتى للمُحارِب المال وكدفع به، إلا ذلك عن عُجِزَ  إذا بامرأةٍ 

 منن يحصل ما لرجحان به مأمور فهو ذلك ومع المال بأكل المعصية إلى وسيلة الدفع كلها الصور

 ."اهـ. المفسدة هذه على المصلحة

 : عدم مخالفة قصد الشارع.لمطلب الرابعا

قصد المكلف فني التصنرفات لابند أن يكنون موافقناا لقصند الشنارع؛ دن المكلنف يجنري فني أقوالنه 

ولنذا قنال  علنى وفنق مقصنود الشنارع منن تشنريعها حتنى تتحقنق المصنالح المقصنودة منهنا لهوأفعا

 الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف أن يكن قصده في العمل موافقاا لقصده في التشريع"اهـ

كان لابد منن اشنتراط كنون المخنرج غينر منناقض ولا مخنالف لقصند الشنارع؛  وعلى هذا ادساس

الشارع فهو سعي لإسقاط ادحكام الشرعية بنالتحيّلات والمخنارج المفضنية  كل ما خالف قصددن  

إلى المفسدة، علاوة على ما في ذلك من سوق اددب منع الله تعنالى ومحاولنة التلاعنب بمبندإ حكمنة 

 التشريع وغايته.

اتنه والمراد أنه إذا كان الباعث الذي يحرّك مُنشِئ المخرج وفاعله باعثاا غينر مشنروع؛ بسنبب مناف

للقصد من وَضع الشارع للشريعة، وكل مخرج تلب س القصد فيه بالفساد وتلوثنت نينة فاعلنه بنالمكر 

 على أحكام الشرع لبلوا الغرض المحرم؛ فهو مخرج مضاد  محاد  لقصد الشارع.

وإن للبواعث مكانة كبرى في الشريعة، فالمقاصد تجعل الشيق الواحد حلالاا أو حرامناا، وصنحيحاا 

اسداا، وطاعةا أو معصيةا باختلاف القصد والباعث على ذلك، كما أن مقاصد الشريعة الخاصنة أو ف

نند تطبينق ت مقاصد المكلفنين واسنتقامت بنواعثهم عمن شرع ادحكام لا يمكن تحقيقها إلا إذا صح  

اده ادحكنام، أمنا إذا اقتنرن بنالتطبيق العملني بواعنث سنيئة ومقاصند فاسندة منن المكلفنين فنإن  مننا أر

الشارع من شرعه للحكم لا يمكن تحقيقه، وعليه فإن مقاصد الشارع لا تتحقق إلا فني ظنل مقاصند 

 المكلف الصحيحة، وبالعكس فبواعث المكلف الفاسدة هادمة لمقاصد الشارع غير محققة له

                                                 
 .366مخدوم، قواعد الوسائل، ص   1
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الشريعة، وكل  ناقض فقد له؛ شرعت ما غير الشريعة تكاليف في ابتغى من كلقال الشاطبي: "

قضننها فعملننه فنني المناقضننة باطننل، فمننن ابتغننى فنني التكنناليف مننا لننم تشننرع لننه؛ فعملننه مننن نا

 1"اهـباطل

ف، كنان عملنه صنحيحاا ونافنذاا  فلذلك من جعل إرادته تابعة لإرادة الشارع عند قيامه بنأي تصنرُّ

 . 2شرعاا، ومن نوى بعمله غير ما تغيّاه الشارع فيه فعمله ذاك باطلل ولا اعتداد به شرعاا 

فقد ينقلب المخرج حيلة ممنوعنة إذا لنم ينرعِ  هذا الشرط احترازل علمي من الحيل المحرمة وفي

 .3هذا الضابط، وقد اتُخِذَت الحيل ستاراا وجُن ة للتستر على الوصول للممنوع

 المطلب الخامس: أن يقيد المخرج بمحله ولا يتعداه.

 اا لمخنارج أحكامننلسنبق تقريننر أن هنذا الضنابط متعلننق بصنفة المخننرج وطبيعتنه التشنريعية، فقنند 

، لننذا وجننب مراعنناة العننارض الموجننب للعمننل اسننتثنائية جاريننة علننى خننلاف ادصننول العامننة

  كما هو الشأن في الترخص والحاجة ونحوهما. 4فيقدَّر بقدره بالمخرج

 من وطالبه فيه، النجح الشارع له ضمن لما طالب وجهه من المخرج طالب أن قال الشاطبي: "

 سنبيله، عنن صد حيث من طلب، ما لضد قاصداا  فكان المخرج؛ طريق لتعدي قاصد ههوج غير

ا فهو المقصود؛ ضد إلا المقصود ضد قبل من يتأتى ولا  مقتضنى وهنذا المخنرج، لعدم طالب إذا

ُ  وَمَكَنرَ  وَمَكَنرُوا): كقولنه والخنداع؛ والمكنر الاستهزاق فيها المذكور اريات عليه دلت ما  آل](الله 

 .5"اهـ[54: عمران

 إلِا  ) :تعنالى الله قالقال الإمام الجصاص: "كتقدير الضرورات بقدرها وعدم تعدي ذلك، ومثاله 

 فعلنق [173(]البقرة: عَنادٍ  وَلَا  بَنااٍ  غَيْرَ  اضْطُر   فَمَنِ ): وقال [119(]ادنعام:  إلَِيْهِ  اضْطُرِرْتُمْ  مَا

 علنى أو نفسنه علنى إمنا ادكنل بتنرك الضنرر خنوف هي والضرورة الضرورة، بوجود الإباحة

 زالنت فقند الحنال فني الضنرر منن الخنوف عننه ينزول ما بمقدار أكل فمتى أعضائه، من عضو

 لنم إذا الميتنة أكنل يبنيح لا الابتنداق فني الجنوع دن 6عةوْ الجَ  بسد ذلك في اعتبار ولا الضرورة،

 .بتركه ضررا يخف

                                                 
 .333ص  2الشاطبي، الموافقات، ج   1
، رجنب 1، دار ابن الجوزي، الرياض، طاعتبار الم لات ومراعاة نتائج التصرفاتالسنوسي، عبدالرحمن بن معمر:  2

 .218هـ، ص 1424
، من أبحاث الندوة الفقهية ادولنى لبينت التموينل الكنويتي، الكوينت، المخارج الشرعية والحيل: الياسين، جاسم مهلهل 3
 359م، ص1987، 1ط
 .122م، ص2009، 1، دار ابن حزم، بيروت، طنظرية الوسائل في الشريعة ابسلاميةبركاني، أم نائل:  4
 .349ص  1الشاطبي، الموافقات، ج  5
 . 49لفتح اسم للمرة الواحدة. انظر: الرازي، مختار الصحاح، ص الجوع ضد الشبع، والجوعة با 6
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 عناد ولا بناا غينر: مننه المنراد أن بيننا فقند (عَادٍ  وَلَا  ااٍ بَ  غَيْرَ  اضْطُر   فَمَنِ ): تعالى قوله وأيضا

 منن وغيرهنا الميتنة فني محظنور ذلك دن الشبع؛ فوق منها ادكل يرد لم أنه ومعلوم ادكل، في

 والتعدي البغي فيكون ،الشبع مقدار منها الأكل في بام غير: المراد يكون أن فوجب المباحات،

 الإباحنة وعقنده الوصنف بهنذا الميتنة لاختصاصنه يكنون حتى شبعال مقدار منها أكله في واقعين

 .1"اهـالضرورة خوف زوال مقدار إلا منها يتناول لا أن وهو فائدة، الشريطة بهذه

                                                 
 .160ص 1الجصاص، أحكام القرآن، ج  1
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 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: صلتها بالأدلة الشرعية الا تهادية:

ن التطرق إلى العلائق والارتباطات العلمية المنتظمنة فيمنا بنين هنذه القواعند واددلنة الشنرعية إِ 

يدي قعومبدأ المخارج، يستلزم ابتداقا التعريف بها والتدليل عليها والتمثيل لها ليتضح الجانب الت

 ن الصلة .منها، ثم أعقب ذلك ببيان العلاقة القائمة بشكل وجيز غير مطيل، معبراا عنها ببيا

 بالذرائع؛ سدّاً وفتحاً: ة المخارجالفرع الأول: صل

قد جاقت الشريعة الإسلامية مراعية لاعتبار الوسائل والذرائع مورداا مهما من منوارد ادحكنام 

الشرعية، ولا شك أن كل وسيلة يتذرع بها لشيق ما لا تخلو من حكم شنرعي، إمنا أن يقنع هنذا 

 ا أو على ادمر المتوسل إليه بها .الحكم للشرع على الوسيلة نفسه

فقاعدة الذرائع تتناول الطنرق المفضنية إلنى ادمنور وادسنباب الموجبنة لهنا، وهني تتفناوت منن 

حيث حكمها الشرعي؛ فوسائل المحرمات والمنهيات: تعتبر تابعة لما ستفضي إليه منن الحرمنة 

مقاصند الشنرعية الحمينندة، دن والإثنم، وكنذلك وسنائل الطاعننات والقربنات: تعتبنر تابعنة لهننذه ال

 1تابعة لها. -في الحقيقة-وسائل المقاصد 

وللذرائع في التشريع الإسلامي واقعان متقابلان: إما أن تكون مسدودة، أو تكون مفتوحة، حيث 

إن الحكننم راجننعل للنظننر إلننى مننال هننذه الذريعننة مننن مصننلحة أو مفسنندة، مننع درجننة رجحانهننا أو 

 مرجوحيتها.

 تعريف الذريعة:

 الذريعة في اللغة: أولا:

 قال الإمام ابن فارس:" الذال والراق والعين أصنل واحند يندل علنى امتنداد وتحنرك إلنى قنُدُم، ثنم

( والذريعنة ناقنة يسنتر بهنا الرامني يرمني الصنيد، وذلنك أننه ترجع الفروع إلنى هنذا ادصنل)...

 2يتذرع معها ماشيا"اهـ

قد تذرع فلان بذريعة أي: توسل؛ والجمع الذرائع، وقال الإمام الجوهري:"والذريعة: الوسيلة، و

، وبناق علينه فكنل منا يكنون وسنيلة 3مثل الدرئية: وهي الناقة التي يستتر بها الرامي للصيد."اهـ

.  إلى شيق وطريقا إليه فهو ذريعة لغةا

                                                 
 147ص  3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج 1
 .350ص  2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ج 2
 .1211ص 3الجوهري، الصحاح، ج 3
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 ثانيا: الذريعة في الاصطلاع:

طنلاق اللغنوي، فناعتبر أن قد ورد عن بعض علماق ادصول تعريف الذريعة بمعننى مطابقنا لخ

 1الذريعة هي وسيلة الشيق، قال الإمام القرافي:"الذريعة هي الوسيلة للشيق"اهـ

 2وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيق" اهـ

وفي هذه التعاريف الاصطلاحية يتسع مفهوم الذريعة ليشمل ما ينبغي أن يسند منهنا ومنا ينبغني 

نا، وكلاهمنا منن مقنرّرات مفهنوم أ ا وفتحا ن يفتح، فيصدق عليه التقسيم الثنائي في كلا جهتيه سندا

 المخارج الشرعية.

 :3تقسي  الذرائع

 تقسيم الذرائع من حيث معناها العام. أولا:

 : الذرائع التي تفضي إلى المصلحة. وتتنوع إلى نوعين:القس  الأول

 تفضي إلى مصلحة.  النوع ادول: أن تكون الذريعة مصلحة

 النوع الثاني: أن تكون الذريعة المفضية إلى المصلحة مفسدة في حد ذاتها.

 : الذرائع التي تفضي إلى المفسدة، وتتنوع لنوعين:القس  الثاني

 النوع ادول: أن تكون الذريعة مفسدة في حد ذاتها وتفضي إلى مفسدة.

 فسدة مصلحة في حد ذاتها.النوع الثاني: أن تكون الذريعة المفضية إلى الم

 فالوسيلة جائزة وتفضي إلى المفسدة. 

 تقسيم الذرائع بحسب مواقف أهل العلم من اعتبارها: ثانيا:

القسننم ادول: ذريعننة اتفقننت ادمننة وأجمعننت علننى سنندها وحسننم مادتهننا، لإفضننائها للفسنناد بشننكل 

 قاطع.

 الوسائل التي لا تسد ولا تحسم.القسم الثاني: ذريعة أجمعت ادمة على عدم سدها، وأنها من 

 القسم الثالث: ذريعة اختلفت أنظار العلماق فيها هل تسد أم لا، فهي من مواقع النزاع والاجتهاد.

وهذا التقسيم لـ"مواقف أهل العلم من الذرائع" هو من اختيار الإمنام أحمند بنن إدرينس القرافني، 

 4وهو من مفرداته ادصولية الدقيقة رحمه الله .

                                                 
 .448القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 1
م، ص 2004، 1، دار الفضنيلة، الريناض، ط1، طسد الذرائع عند شيخ ابسلام ابين تيميية  مهنا: المهنا، إبراهيم بن  2

27. 
، 2، دار القلنم، دمشنق، طأثير الأدلية المختليف فيهيا    ، والبغا، مصطفى دينب: 82ص  6الزركشي، البحر المحيط، ج  3

، مكتبنة فيي تحقييق العبوديية    قاعدة سيد اليذرائع وآثارهيا التربويية    ، ورشدي، مروان محمد: 571 -568م، ص1993
 .170-169م، ص2009، 1الرشد، الرياض، ط

، )تحقيق: خليل منصور(، دار الكتب الفرو  أو أنوار البرو  في أنواع الفرو هـ(: 684أحمد بن إدريس) القرافي، 4
 32ص  2، جهـ1418 -م1998، 1العلمية، بيروت، ط



www.manaraa.com

102 

 

ه أو فتحنه منن هنذه النذرائع، فكنل وإ ن ما يعنينا فني هنذه الدراسنة هنو بحنث صنفة منا ينبغني سندُّ

ذريعة للصلاح فينبغي فتحها، وكل ذريعة منن ذرائنع الفسناد ينبغني سندها بمنا يحفنظ النظنر فني 

 مآلات ادفعال ويسدده ويصححه.

أو المفاسند، وقند وردت فإن من يفتح ذريعة ما أو يسدها؛ ينظر إلى ما تؤول إليه منن المصنالح 

 العمل في ادصل مشروعا، لكن ينهنى اددلة الشرعية مؤيدة لهذا المعنى، قال الشاطبي:" يكون

عنه لما يؤول إليه من المفسندة، أو ممنوعنا لكنن يتنرك النهني عننه لمنا فني ذلنك منن المصنلحة، 

إلنى عمنل غينر جنائز،  وكذلك اددلة الدالة على سد الذرائع كلها؛ فإن غالبهنا تنذرّعل بفعنل جنائز

فادصل على المشنروعية لكنن مآلَنه غينر مشنروع، واددلنة الدالنة علنى التوسنعة ورفنع الحنرج 

كلهنننا؛ فنننإن غالبهنننا سنننماح فننني عمنننل غينننر مشنننروع فننني ادصنننل لمنننا ينننؤول إلينننه منننن الرفنننق 

 1المشروع"اهـ

سد الذريعنة وثانيهنا أن ت وتحقيقا لهذه النظرة يجدر بنا تناول حالتي الذرائع؛ فأولى هذه الحالتين

 :حالتان أحوال الذرائعأن تفتح، وعليه ف

 الحالة الأولى: سد الذرائع:

 أولًا تعريفها لغة:  

فإن لفظة " سد الذرائع" مركبة من جزئين، أما معنى السد في اللغة: فهو يدل علنى ردم الشنيق 

فهو جمع ذريعة؛ وهني ، وأما الذرائع في اللغة 2وملاقمته، والسد المنع وكل حاجز بين الشيئين

 3الوسيلة.

فها الإمام الباجي فقال:" المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى وأما في الاصطلاح فعر  

 4فعل المحظور" اهـ

 5وقال ابن تيمية:" الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة لفعل المحرم"اهـ 

                                                 
 . 198ص  4الشاطبي، الموافقات ج  1
، والفيروزأبنادي، القناموس 207ص  3، ابنن منظنور، لسنان العنرب،ج66ص  3جم مقاييس اللغة، جابن فارس، مع 2

 .580ص  1المحيط ج
 .35قد سبق التعريف بها في ادلفاظ ذات الصلة ص 3
، )تحقيق: عبدالله الجبوري(، مؤسسة الرسنالة، في أحكام الأصول إحكام الفصولهـ(: 474الباجي، أبو الوليد سليمان) 4

 .765هـ، ص1409، 1ت، طبيرو
 .256ص  3ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، ج 5
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 ثانيا: تعريفها اصطلاحا لقبيا وتركيبيا:

ئز لئلا يتوسل به إلى معنى سد الذرائع: هو"منع الفعل الجا وأما تعريفها من الناحية اللقبية؛ فإن  

كما فصّل الإمام الشاطبي: "حيث يكون العمل في ادصنل مشنروعا، لكنن ينهني  .1هـالممنوع" ا

ادة الفساد عنه لما يؤول إليه من المفسدة"اهـ، وقال ابن جزي:" وأما سد الذرائع؛ فمعناه: حسم م

 2بقطع وسائله"ا هـ

وبهنذا يعنرف أن  وقال المرابط الجكني:" سد الذرائع )...( حسم مادة الوسائل إلى المحرم" ا هنـ

خاصنناا، فالذريعنة التنني تناولهنا علمنناق ادصننول  معننىا  -التني تسنندُّ –المعننى المننراد منن الذريعننة 

، ولا تطلنق علنى ة المباحة فقيط الوسيل، فهي ذريعة من نوع خاصبالسدّ والحسم والإنهاق هي 

 ادسباب المفضية عموما.

والمراد أن ما كان ظاهره الإباحة ومآله إلى الحرام فهو الذريعة المسدودة، ومن شنرط النذرائع 

مننن تعريفهننا  قننررَ حسننمُ مادتهننا أن تكننون فنني أصننلها مننن المباحننات، كمننا هننو مبننين آنفنناا التنني تَ 

 الاصطلاحي.

الذريعنة:" أمنا إذا أفضنت إلنى فسناد لنيس هنو فعنلا؛ كإفضناق شنرب  يقول الإمام ابن تيمينة عنن

الخمر إلى السكر،)...( أو كان الشيق نفسه فسادا كالقتل والظلم، فهذا ليس من هنذا البناب، فإننا 

لا منفعنة فيهنا، أو لكونهنا  نعلم إنما حر من ادشياق لكونها في نفسها فسادا بحينث تكنون ضنرراا 

تحرم؛ فإن كنان ذلنك الفسناد فعنل محظنور سنميت ذريعنة، وإلا سنميت مفضية إلى فساد )... ( ف

 سببا ومقتضيا ونحو ذلك" اهـ

 حجية سد الذرائع:

، وإن كنانوا يتفناوتون فني 3لم يختلف أهل العلم على اعتبار أصل "سد الذرائع" حجةا في الجملة

ن قاعندة النذرائع متفنق ونقصاا، قال الشاطبي رحمه الله:" فقد ظهنر أ وكثرة، وتطبيقه زيادة ا  قلةٍ 

 على اعتبارها في الجملة" اهـ 

ين(، فقنال:" وبناب سند النذرائع أحند أربناع التكلينف، فإننه وقد اعتبرها الإمام ابن القيم )ربع الندِّ 

أمر ونهي، وادمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسنيلة إلنى مقصنود. والنهني نوعنان: 

في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلنى مفسندة. فصنار سند أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة 

 .4الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين" ا هـ

                                                 
 .324ص 1م، ج2008، 1، دار التدمرية، الرياض، طاعتبار مالات الأفعال وأثرها الفقهي الحسين، وليد بن علي: 1
 .415ابن جزي، تقريب ادصول إلى علم ادصول، ص 2
 .573ة المختلف فيها، ص ، والبغا، أثر اددل85 -66المهنا، سد الذرائع، ص  3
 .171ص  3ابن القيم، إعلام الموقعين، ج 4
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 الأدلة الشرعية الدالة على سد الذرائع :

َ  فَيَسُننبُّوا الله ِ  دُونِ  مِنننْ  يَنندْعُونَ  ال ننذِينَ  تَسُننبُّوا وَلَا  : قولننه تعننالى:"الييدليل الأول ا الله  " عِلْننم يْننرِ بِغَ  عَنندْوا

 [.108]ادنعام:

وجه الاستدلال: أن الله تعالى قند نهنى نبينه صنلى الله علينه وسنلم وأصنحابه رضنوان الله تعنالى 

  1عليهم عن سب آلهة المشركين؛ بشرط هو: إذا كان هذا السب يؤدي إلى سب الله تعالى.

هَننا يَنناالنندليل الثنناني: قولننه تعننالى:"   وَاسْننمَعُوا انْظُرْنَننا وَقوُلنُنوا رَاعِنَننا قوُلنُنواتَ  لَا  آمََنُننوا ال ننذِينَ  أيَُّ

 .[ 104] البقرة : "ألَِيم عَذَابل  وَلِلْكَافِرِينَ 

النذين اا الباب على اليهود وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عباده عن استعمال هذه الكلمة، سادّ 

 علينه وسنلم، ووصنفه ؛ لسنب النبني صنلى اللهكانوا يتذرعون في اسنتخدام هنذه اللفظنة المشنتبهة

 بالرعونة!!

قال القرطبي:" في هذه ارية دليلان : أحدهما: على تجنب ادلفاظ المحتملة التي فيهنا التعنريض 

 2للتنقيص والغض والثاني: التمسك بسد الذرائع "اهـ 

عننن عائشننة رضنني الله عنهننا قالننت: قننال رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم:" يننا  الييدليل الثالييث:

لولا أن  قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة، فألزقتها بنادرض، وجعلنت لهنا بنابين: عائشة: 

بابناا شننرقياا وبابنناا غربينناا، وزدت فيهننا سننتة أذرع منن الحجننر، فننإن قريشنناا اقتصننرتها حيننث بنننت 

 3الكعبة"اهـ

علنى  ووجه الاستدلال: قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب امتناعه عن هدم الكعبنة وبنائهنا

قواعنند إبننراهيم عليننه السننلام؛ بننأن قومهننا حننديثو عهنند بالشننرك، فخشنني أن يكننون هنندمها ذريعننة 

لإنكارهم ذلك وإرتدادهم عن الإسلام بسبب الحداثة بالكفر، حيث قام صلى الله عليه وسلم بدرق 

 4المفسدة بتقديمه ذلك على جلب المصلحة التي هي تجديد بناق الكعبة.

                                                 
 . 61ص  7، وابن العربي، أحكام القرآن، ج61ص  7القرطبي، الجامع دحكام القرآن، ج 1
 .57ص  2القرطبي، الجامع دحكام القرآن، ج  2
 .969ص  2، ج 2370مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبنائها، برقم:  3
 .282ص  2، والباجي، شرح المنتقي،ج89ص  3النووي، شرح صحيح مسلم،ج 4
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 ح  الذرائع:الحالة الثانية : فت

: الذرائع وسنبق بيانهنا، والفنتح وهنو أولا تعريفها لغة: فإن لفظ" فتح الذرائع" مكونة من جزئين

 .1في اللغة: يدل على ما كان ضد الإغلاق، يقال فتحت الباب فتحاا 

، وقينل هني: إباحنة 2وأما الاصطلاح فهي: طلب الوسيلة الجنائزة إذا كاننت طريقناا إلنى مصنلحة

ففننتح الننذرائع شننامل لمعنناني طلننب الوسننائل  .3ع إذا ترتننب علننى إباحتننه مصننلحة ادمننر الممنننو

 المفضية إلى المصالح الراجحة والموصلة إليها.

 :وحكمها حجية فتح الذرائع

إن أصل فتح الذرائع ثابت من خلال استقراق العلماق لنصوص الشنريعة، حينث جناقت باعتبنار 

الشننريعة إباحنة الفعننل الممنننوع لكوننه وسننيلة إلننى  النذرائع المؤديننة إلنى المصننالح، كمننا ورد فني

المصلحة، فأبيح النظر إلى المخطوبنة لكوننه وسنيلة إلنى مصنلحة، وأبنيح الكنذب لإصنلاح ذات 

 البين، ونحو ذلك مما كانت الحاجة داعية لإباحة هذه الوسائل الممنوعة.

 وهني بالنذرائع عنهنا التعبينر أصنحابنا عنند الاصنطلاح فني والمشنهور :الوسنائلقال القرافني: "

 أنهنا إلا ،غينره أو وجنوب منن إلينه أفضت ما حكم وحكمها :قيل ،المقاصد إلى المفضية الطرق

 يجيب  كميا  الذريعية  بيل  سيدها  يجيب  ذريعية  كيل  فلييس  ،إلينه أفضنت ممنا حكمها في رتبة أخفض

 إلنى أفضت إذا محرمة غير المحرم وسيلة تكون قد بل وتباح وتندب وتكره ،فتحها يجب سدها

 الانتفناع علنيهم محنرم هنو النذي للكفنار المال بدفع ادسارى فداق إلى كالتوسل ؛راجحة مصلحة

 حتنى حرامناا  يأكلنه لرجنل منال وكدفع ،الشريعة بفروع خطابهم من عندنا الصحيح على بناق به

 بيننه القتنل يقع لا حتى للمحارب المال وكدفع ،بذلك إلا عنها دفعه عن عجز إذا بامرأة يزني لا

 4"اهـ المال صاحب بينو

فالذريعة هي الوسيلة فإذا كانت وسيلة معتبرة إلنى تحقينق المصنلحة ادرجنح فينبغني ادخنذ بهنا 

 واعتبارها، وهذا الباب من أظهر ادمثلة عليه: تطبيقات الضرورات والحاجات.  

                                                 
 .536ص  2، وابن منظور، لسان العرب، ج 469ص  4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  1
 .366مخدوم، قواعد الوسائل، ص 2
 .101هـ، ص 1422، 1، مكتبة الزهراق، القاهرة، طدراسات في أصول الفقه ابسلاميالحسن، خليفة بابكر:  3
 .60ص  2القرافي، الفروق، ج  4
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 ربنا منن 1العراينا أبيحنت كمنا ،الرا حية  للمصيلحة  أبييح  للذريعنة سندا حرم وما قال ابن القيم: "

 النظننر أبننيح وكمننا والعصننر، الفجننر بعنند الصننلاة مننن 2ادسننباب ذوات أبيحننت وكمننا الفضننل،

 والحرينر النذهب تحنريم وكنذلك المحنرم، النظنر جملنة من والمعامل والطبيب والشاهد للخاطب

 الحاجنة، إلينه تندعو منا مننه وأبنيح فاعله، الملعون بالنساق التشبيه ذريعة لسد حرم الرجال على

 تندعو الحاجنة دن وزنهنا؛ منن بأكثر مباحة صياغة المصوغة الحلية بيع يباح أن ينبغي كوكذل

 3"اهـ ذلك إلى

وبتدقيق النظر في حقيقة المخارج الشرعية نرى أنها ترجع فني كنههنا ومعناهنا إلنى قاعندة فنتح 

، الذرائع، حيث إن المخارج لا تهدم أصنلاا شنرعيا ولا تنناقض مصنلحة شنهد الشنرع باعتبارهنا

 وإنما يتوصل بالمخارج إلى المصلحة الشرعية المعتبرة 

 صلة دليل الذرائع بالمخارج الشرعية:بيان 

إن النننذرائع لهنننا علاقنننة مهمنننة بمفهنننوم المخنننارج الشنننرعية ورابطنننة قوينننة بحالتيهنننا منننن الفنننتح 

 والإغلاق؛ أدت بذلك دوراا مهما في ضبط مفهوم المخرج الشرعي وتحديد موقعه بشكل دقيق.

مارست قاعدة سد النذرائع دورهنا فني حماينة "المخنارج" منن أن تتجناوز دائنرة  ور الوقائي:الد

الوسائل المباحة؛ لتصبح شكلاا من أشكال التحيّلات المحرمة المناقضة لمقاصد الشنريعة، حينث 

حسمت القاعدة مادة كل مخرج قد يتوصل به إلنى اسنتباحة منا نهني عننه منن المحرمنات بشنكل 

، بالالتفنناف علننى ادحكنام الظنناهرة بحينل خفيننة، والنندور الوقنائي يظهننر بأنهننا منن أشننكال الحينل

درأت مفسدة قد يقع فيها المتوسل بالمخرج في نهاية أمره ومآل حاله، فقطعنت علنى المتوسنلين 

 بالحيل جميع طرق الفساد.

وع فني ومن هنا أيضاا نلحظ الجانب الذي تؤديه النذرائع التني فتحنت؛ بعند الوقن الدور العلا ي:

لتحقينق  الحرج لتدرك مصلحة شرعية فاتت، وذلك بإباحة وسيلة ممنوعة في ادصنل اسنتبيحت

هني المصلحة، حيث اعتمدت منهج الموازنة بين مصلحة الفعل ومفسدته، فلما كاننت المصنلحة 

  الغالبة ثبت أن التوسل بهذه الوسيلة أمر مطلوب شرعاا؛ لما يؤول إليه من تحقيق المصلحة.

                                                 
 فني الثمنر بينع :وهني ،المزابننة عنن وسنلم علينه الله صلى النبي نهي بعد كان العرايا في الترخيص" قال ابن منظور: 1

 سننته قنوت من يفضل للرجل وذلك أوسق خمسة دون فيما العرايا في المزابنة جملة من ورخص ،بالتمر النخل رؤوس
 لنه فيقنول الحائط صاحب إلى فيجيق ،رطبه من يأكل له نخل ولا الرطب به يشتري بيده نقد ولا ،الرطب فيدرك التمر
، النناس منع رطبهنا من ليصيب النخلات تلك بثمر التمر فيعطيه ،التمر من بخرصها ثلاث أو نخلتين أو نخلة ثمر بعني
 هنذا فنأخرج ادصنل فني محنرم بنالتمر الرطنب بيع دن اياالعر في وسلم عليه الله صلى النبي ترخيص معنى فهذا)...( 
 .50ص  15بتصرف، لسان العرب، ج  "اهـإليه الناس لحاجة المحرمة الجملة من المقدار

الصلاة ذات السبب: "هي الصلاة التي تجوز في كل ادوقات ولا تكره في أوقنات النهني دنهنا ذات سنبب يقتضنيها"،  2
 .167ص  5م، ج 1997، دار الفكر، بيروت، المجموع شرع المهذبهـ(: 676انظر، النووي، يحيى بن شرف)

 . 161ص  2ابن القيم، إعلام الموقعين، ج  3
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 بالمصلحة الثاني: صلة المخارج الفرع

 

 تعريف المصلحة:

تعريف المصلحة لغة: المصلحة في اللغنة مصندر للفعنل "صنلح"، والصناد والنلام والحناق  أولًا:

، يقال: صلح الشيق يصلح صلاحاا، فالصنلاح ضند الفسناد، 1أصل واحد يدل على خلاف الفساد

 اللغة المنفعة .، فالمصلحة في 2والمصلحة الصلاح، وهي واحدة المصالح

 ادصنل فني عبنارة فهني المصنلحة أمنا" :تعريف المصلحة اصطلاحا: قال الإمام الغزالي ثانياً:

 مقاصند المضنرة ودفنع المنفعنة جلنب فنإن ذلنك، بنه نعني ولسنا مضرة، دفع أو منفعة جلب عن

 مقصييود علييى المحافظيية بالمصننلحة نعننني لكنننا مقاصنندهم، تحصننيل فنني الخلننق وصننلاح الخلننق

الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسنهم، وعقلهنم، ونسنلهم، ومقصود  عالشر

ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه ادصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هنذه ادصنول فهنو 

  .3مفسدة، ودفعها مصلحة"اهـ

 "اهـ المضرة دفع أو المنفعة جلب هي والمصلحةواختصر الإمام ابن قدامة تعريفها فقال: "

وقيل بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق"اهـ، وقينل إنهنا: "المنفعنة التني 

قصدها الشارع الحكيم لعباده؛ من حفنظ ديننهم ونفوسنهم وعقنولهم ونسنلهم وأمنوالهم، طبنق ترتينب 

 معين فيما بينها"اهـ

 أنواع المصلحة وحجيتها:

 عنند تعنارض البنالغثنر ادمات يباعتبنارات مختلفنة، ولهنذه التقسن تنقسم المصلحة إلى أقسام عدة

 كما يأتي :، وهي هذه المصالح ولجوق المجتهد للترجيح بينها

 تقسي  المصلحة من حيث شهادة الشرع:

 ،لاعتبارهنا الشنرع شنهد قسنم: أقسنام ثلاثنة الشنرع شنهادة إلنى بالإضنافة لمصنلحةا قال الغزالي: "

 .لاعتبارها ولا لبطلانها لا الشرع يشهد لم موقس لبطلانها، شهد وقسم

 منن الحكنم اقتبناس وهنو القيناس، إلنى حاصنلها ويرجنع حجنة، فهني لاعتبارهنا الشنرع شنهد منا أما

 قياسنا فيحنرم مأكول أو مشروب من أسكر ما كل أن حكمنا:  ومثاله)...( والإجماع، النص معقول

 علنى دلينل الخمنر الشنرع فتحنريم لتكلينف،ا منناط هنو النذي العقنل لحفظ حرمت دنها الخمر؛ على

 .المصلحة هذه ملاحظة

                                                 
 . 3/303ابن فارس، معجم مقاييس اللغة  1
 .473ص  1، والفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج 517 -516ص  2ابن منظور، لسان العرب، ج  2
، )تحقينق: محمند عبدالسنلام عبند الشنافي(، المستصفى في عل  الأصيول هـ(: 505د)الغزالي، أبو حامد محمد بن محم 3

 .482ص  2هـ، ج 1413، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 نهار في جامع لما الملوك لبعض العلماق بعض قول مثاله لبطلانها الشرع شهد ما: الثاني القسم

 اتسناع منع رقبنة بإعتاق يأمر لم حيث عليه أنكر فلما متتابعين شهرين صوم عليك إن: رمضان

 فكانننت شننهوته، قضنناق جنننب فنني رقبننة إعتنناق واسنتحقر ليننهع لسننهل بننذلك أمرتننه لننو: قننال مالنه

 وفنتح بالمصنلحة الكتاب لنص ومخالف باطل قول فهذا به، لينزجر الصوم إيجاب في المصلحة

 .ادحوال تغير بسبب ونصوصها الشرائع حدود جميع تغيير إلى يؤدي الباب هذا

 بنه يفتنون منا كل أن وظنوا م،بفتواه للملوك الثقة تحصل لم العلماق صنيع من ذلك عرف إذا ثم

 .بالرأي جهتهم من تحريف فهو

 محننل فنني وهننذا ننص معننين بالاعتبننار ولا بننالبطلان الشننرع مننن لنه يشننهد لننم مننا:  الثالننث القسنم

  1"اهـالنظر

 تقسي  المصلحة من حيث القوة:

 :2تقسيم المصلحة من حيث قوتها إلى ثلاثة أقسام

فني قينام مصنالح الندين والندنيا بحينث إذا فقندت لنم  المصلحة الضنرورية: وهني التني لابند منهنا

 على فساد؛ كمصلحة الإيمان بالله عز وجل.تكون ، بل ستقم مصالح الدنيات

التنني هنني حفنظ النندين، والننفس، والنسننل، والعقننل، ع الضننروريات إلنى الكليننات الخمنس ووترجن

 .3روريات الخمسابن تيمية أن المقاصد لا تنحصر في هذه الضشيخ الإسلام ويرى  .والمال

المصلحة الحاجية: وهي التي يفتقر إليها من حيث رفع الضيق المنؤدي فني الغالنب إلنى الحنرج 

، علنى المكلفننين والمشنقةالشننديد الحنرج  عندم مراعاتهننا توجنبوالمشنقة اللاحقنة بفننوت المطلنوب، ف

 .الرخص الترخص ب؛ كمصلحة الحرج الواقع عند فوات الضروريولكنه لا يبلغ مبلغ 

مصلحة التحسينية: وهي ادخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب ادحنوال التني تأنفهنا العقنول ال

 .4، ويجمع ذلك مكارم ادخلاق كمصلحة إزالة النجاسة، وستر العورةةالراجح

ودليل هذا التقسيم هو استقراق الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئينة، ومنا انطنوت علينه منن 

العامننة علننى حنند الاسننتقراق المعنننوي الننذي لا يثبننت بنندليل خنناص، بننل بأدلننة مضنناف هننذه ادمننور 

بعضننها إلننى بعننض، مختلفننة ادغننراض، بحيننث ينننتظم مننن مجموعهننا أمننر واحنند تجتمننع عليننه تلننك 

 .5اددلة

                                                 
 .174-173ص  1الغزالي، المستصفى، ج  1
 2، والشنناطبي، الموافقنننات، ج 391، والقرافننني، شننرح تنقننيح ادصنننول، ص 482ص 2المستصننفى، ج الغزالنني،  2

 .324ص
، )جمنع وترتينب عبندالرحمن بنن مجميوع فتياوى شييخ ابسيلام ابين تيميية      هنـ(: 728ن تيمية، أحمد بنن عبندالحليم)اب 3

 .234ص  32هـ،  ج 1412محمد بن قاسم(، دار عالم الكتب، الرياض، 
 .327-324ص  2الموافقات، ج الشاطبي،  4
 .362ص  2المصدر السابق، ج  5
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 صلة قاعدة المصلحة بالمخارج:بيان 

الفقينه فني  اسنتند إليهنوالعلاقة بينهما ظاهرة في كون المصلحة الشرعية دليل منن اددلنة التني ي

فننرض المخننرج واستنشننائها، وهنني المسننوّا الشننرعي النندافع للمجتهنندين علننى إيجنناد الحلننول 

، فنلا والبدائل الشرعية التي تخفف الضرر الواقع بمن نزلت به نازلة واحتاج إلى المخرج منها

 .مخرج من دون مصلحة راجحة شرعاا، ولا يتصور أن يوجد من دونها

في ثبوته على وجود مصلحة راجحة في مآل الفعل، فاعتبنار المخنرج وإعمالنه فالمخرج يستند 

اعتبيار المخيرج توثييق لثبوتهيا     يدور وجوداا وعندماا منع المصنلحة الراجحنة وتحققهنا؛ لنذا كنان 

دن إعمننال المخننرج فيننه تأكينند دصننل المصننلحة فهننو توثيننق لهننا مننن بنناب التكميننل  ،لتلازمهمييا

 عن مضمونه. أساس إنشاء المخرج والكاشفالمصلحة  والتتميم لاعتبارها، كما أن

فمننن جهننة الإثبننات كانننت المصننلحة هنني واعننتلاق المخننرج بالمصننلحة يمكننن بيانننه مننن جهتننين: 

ليفتحوا ذرائع الصلاح على الناس ويعاملوا أحنوالهم الضنيقة الشناقة  ينالمحرّض الشرعي للمجتهد

 .لحلول الملائمة لهم؛ وذلك بالاجتهاد في استخراج ابالتوسعة والتفريج

ومن جهة النفي فإن مبدأ نفي الضرر ودرق المفاسد من المبادئ الشنرعية اريلنة فني جوهرهنا إلنى 

قاعنندة المصننلحة الشننرعية، والمخننارج الشننرعية مننا جعلننت إلا لتحقننق المصننالح مننن جهننة وتنندرأ 

 ها.المفاسد من ناحية أخرى، وهذا هو معنى الترخيص ورفع المحارج عن الواقعين في

ولذلك جاز أن نعتبنر المصنلحة الشنرعية ادسناس ادول النذي يبتننى علينه  أصنل المخنارج، وهنو 

 ة التي ينبعث منها مفهومه وحقيقته.  ركيزال

 :الفرع الثالث: صلة المخارج بالاستحسان.

 :نتعريف الاستحسا

ها وأدقها تصويرا ذُكِرَ له تعريفات كثيرة، ولعل أكثروفي الاصطلاع: ، 1عدُّ الشيق حسنالغة : 

 للاستحسان هو:" العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص" 

قال الباجي: "والذي عندي أن الاستحسان الذي يتكرر ذكره ويكثر على وجهين: أحندهما: تنرك 

القياس والعدول عنه، لما يعتقده القائس في الفرع أنه أضعف في تعلقه بالحكم من ادصل)...(، 

ي الاستحسننان فنني حكننم دون حكننم، وهننو أن يحكننم فنني مسننألة بمننا يوجننب القينناس والوجننه الثننان

ويستحسن في مثلها على غير ذلك المحكوم عليه غير ذلك الحكم لمعنى يظهنر لنه فني المحكنوم 

 .2له والمحكوم عليه"اهـ

                                                 
 .215ص  4الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج  1
، )تحقينق: نزينه حمناد(، دار ارفناق العربينة، القناهرة، كتاب الحدود فيي الأصيول  هـ(: 474الباجي، سليمان بن خلف) 2
 ، بتصرف واختصار.67 -66م، ص 2000، 1ط
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وقال العلامة الزرقا: "ومعنى ذلك: أن الاستحسان هو عدول عن حكنم القيناس فني المسنألة إلنى 

آخر لسبب يقتضي هذا العدول، فإن الاستحسنان هنو قطنع المسنألة عنن نظائرهنا القياسنية،  حكم

 1فهو عكس القياس الظاهر الذي هو إلحاق المسألة بنظائرها في الحكم"اهـ

 .2وقد نقلت كثير من كتب ادصول الاختلاف في حجيته

عون منعنوا الاستحسنان والحقيقة أن أقوال المجوزين والمنانعين لنم تنرد علنى شنيق واحند فالمنان

 بمعنى ما يستحسنه المجتهد بعقله دون الرجوع إلى اددلة.

مننع  فيتفقننون "،العنندول بالمسننألة عننن نظائرهننا لنندليل" ونوالمجننوزون القننائلون بالحجيننة: يعننن

المانعين في إبطال الاستحسان بمعنى ما يستحسنه المجتهند بعقلنه دون الرجنوع إلنى دلينل، وقند 

بمعنى العدول بالمسألة عن نظائرها لندليل،  ؛اق أن الاستحسان لا خلاف فيهحقق كثير من العلم

 أو العمل بأقوى الدليلين.

 .3اهـ حتى قال ابن حاجب، وابن السبكي:" لا يتحقق استحسان مختلف فيه"

تلف فيه، دنهم ذكنروا فني تفسنيره يجي: " والحق أنه لا يتحقق استحسان مخقال عضد الدين الإ

بعضننها مقبننول اتفاقننا، وبعننض متننردد بننين مننا هننو مقبننول  ن  لح محننلا للخننلاف، دلا تصنن مننوراا أ

 .4اهـاتفاقا، وبين ما هو مردود اتفاقا"

وقال ابن السبكي في جمع الجوامع وشرحه:" ولا خلاف فينه بهنذا المعننى، فنإن أقنوى القياسنين 

 5اهـمقدم على ارخر قطعا"

لاستحسنان هنو تنرك وجنه منن وجنوه الاجتهناد، وقال أبو الحسن البصنري:" وينبغني أن يقنال: ا

 اهـغير شامل شمول ادلفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على ادول"

ويرجح ارمدي هنذا الحند النذي ذكنره أبنو الحسنن البصنري، ويقنرر أننه أقنرب ممنا تقندم لكوننه 

رى أن حاصنله يرجنع في -كعادته –جامعا مانعا، لكنه أبدى نوعا من التحفظ على هذا التعريف 

إلى تفسير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابلنه بنديل طنارئ علينه أقنوى مننه، 

 .6اهـمن نص أو إجماع أو غيره، قال:" ولا نزاع في صحة الاحتجاج به "

                                                 
 .88ص  1الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج  1
 .294ص  7هـ، ج 1393، 2ت، ط، دار المعرفة، بيروالأمهـ(: 204الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس) 2
، دار الكتننب العلميننة، )عننن المطبعننة الكبننرى شييرع مختصيير ابيين الحا ييب هننـ(: 756العضنند، عضنند النندين الإيجنني) 3

هنـ( وابننه تناج الندين 756، وابن السنبكي، تقني الندين علني)288ج  ص  2م، 1983، 2ادميرية ببولاق(، بيروت، ط
 . 190ص 3، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج هاجاببهاج في شرع المنهـ(: 771عبدالوهاب )

 . 218ص  2العضد، شرح ابن الحاجب ، ج  4
، )ضنبطه: زكرينا عمينرات(، دار الكتنب الآيات البينات على شرع  ميع الجواميع  هـ(: 994العبادي، أحمد بن قاسم) 5

 .193ص   4هـ، ج 1417، 1العلمية، بيروت، ط
، )تحقينق: سنيد الجميلني( دار الكتناب العربني، بينروت، ابحكام في أصول الأحكيام هـ(: 163ارمدي، علي بن محمد) 6
 . 158ص  4هـ،  ج 1404، 2ط
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 الاحتجاج بالاستحسان:

ستحسان وعدم يكاد يتفق المحققون من ادصوليين والفقهاق على عدم أهمية البحث في حجية الا

بغير الذي ستحسان الا يتفقون على أن –جميعا  –حجيته، طالما أنه لم يتفق على ماهيته، لكنهم 

" لا يصح الاحتجاج به، ولا الحكنم بنه، دننه حكنم بمنا تشنتهيه الننفس، فـ، أنه غير صحيح حجة

 .1وتميل إليه وتهواه، وهذا باطل بإجماع ادمة، قبل حدوث القائل بهذا القول"

 :2قسام الاستحسانأ

 ينقسم الاستحسان بحسب الدليل الذي يثبت به إلى ادقسام التالية:

 :3الأول: الاستحسان بالن  " ويسمى الاستحسان بالأثر"

 بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام. ومعناه أن يرد نص في مسألة يتضمن حكماا 

تضننى القينناس عنندم جوازهننا؛ دنهننا كمننا فنني مشننروعية الوصننية فننإن مق قييد يكييون قرآنيياوالننص 

 يُوصِني وَصِني ةٍ  بَعْندِ  مِننْ )تمليك بعد الموت إلا أنها استثنيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعالى: 

 .[11(]النساق:دَيْن أوَْ  بِهَا

: كمننا فنني مشننروعية السننلم، فننإن القينناس يننأبى جننواز السننلم؛ دن وقييد يكييون اليين  ميين السيينة 

محل العقد معدوم حال العقند حقيقنة، والعقند لا يصنح علنى معندوم إلا أن المعقود عليه الذي هو 

منن "هذا القياس العام المطرد ترك فني السنلم للننص وهنو قنول الرسنول صنلى الله علينه وسنلم: 

 .4اهـ"، ووزن معلوم، إلى أجل معلومأسلف في شيق فليسلف في كيل معلوم

 الثاني: الاستحسان باب ماع:  

عقند الاستصنناع " وهنو أن "مثنل على خلاف قياس كلي أو قاعندة عامنة، ع وهو أن يقع الإجما

علننى خياطنة ثننوب أو خننرز خننف  يتعاقند شننخص مننع صنانع علننى صنننع شننيق كنأن يتعاقنند معننه

 .ونحوه

فإن مقتضى القياس بطلانه؛ دن المعقود عليه وقت العقد معدوم، ولكن أجينز العمنل بنه لتعامنل 

يترك به القياس مراعاة  فكان هذا إجماعاا  ،إنكار من العلماقالناس به في كل ادزمان، من غير 

 .5لحاجة الناس إليه ودفع الحرج عنهم

                                                 
 .688الباجي، إحكام الفصول، ص  1
، وادنصاري، عبد العلي محمد 5ص 4، والبخاري، كشف ادسرار ج 202ص 2السرخسي، أصول السرخسي، ج  2

هنـ، 1418، 1، دار إحياق التراث العربني، بينروت، طرحموت بشرع مسل  الثبوتفواتح الهـ(: 1225بن نظام الدين)
 .302- 299، والسنوسي، اعتبار المآلات، ص 320ص 2ج 
 .5ص 4البخاري، كشف ادسرار، ج  3
 .781ص 2، ج 2086البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، برقم:  4
 .5ص 4، والبخاري، كشف ادسرار، ج 203ص  2ي، ج أصول السرخسالسرخسي،  5
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 الثالث: الاستحسان بالضرورة:

 وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس وادخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة.

القيناس أننه لا يمكنن تطهيرهنا مثل تطهير اربار وادحواض التني تقنع فيهنا النجاسنة، فمقتضنى 

بننزح المنناق كلنه أو بعضننه، دن نننزح بعنض المنناق الموجنود فنني البئننر أو الحنوض لا يننؤثر فنني 

طهنارة البناقي فيهننا، وننزح كننل المناق لا يفينند فني طهنارة مننا ينبنع مننن مناق جدينند لملاقاتنه محننل 

وهني نجسنة، إلا أنهنم  النجاسة في قاع البئر، والدلو تنجس أيضا بملاقاة المناق، فنلا تنزال تعنود

 استحسنوا ترك العمل بموجب القياس.

قال السرخسي: " تركناه للضرورة الموجبة إلى ذلك لعامنة النناس فنإن الحنرج مندفوع بنالنص، 

 .1اهـبالنص" وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس، فكان متروكاا 

 الرابع: الاستحسان بالعرف أو العادة:  

 قنولاا  بنين النناس، عدول عن مقتضى القياس إلى حكنم آخنر يخالفنه لجرينان العنرف بنذلكوهو ال

 .كان هذا العرف أو عملاا 

: " إن حلنف لا يأكنل الطبنيخ فهنو علنى منا يطنبخ منن اللحنم وهنذا استحسنان فنتح القنديرقال في 

هننا وأمننا العملنني فكاسننتئجار المرضننعة بطعام، وهننذا فنني العننرف القننولي، 2اعتبنناراا بننالعرف"

 وكسوتها.

فإن ادصل أو القياس استئجار المرضع بأجرة معلومة، فلو طرد هذا القياس لم يجز استئجارها 

 بطعامها وكسوتها.

ترفنع  –علنى ادولاد  شنفقةا  –لكن جاز استحسانا؛ دن العادة الجارية بالتوسعة علنى المراضنع 

 .3الجهالة 

 :4الخامس: الاستحسان بالقياس

والثناني: خفني  قنوي ادثنر ، م المسألة قياسان: أحدهما: جلي  ضنعيف ادثنروذلك إذا كان في حك

فننالترجيح بقننوة ادثننر لا بننالظهور ، بسننبب قننوة علتننه فيرجننع القننوي ادثننر علننى الضننعيف ادثننر

 والخفاق.

                                                 
 .203ص  2السرخسي، أصول السرخسي، ج  1
 2، المكتبننة الإسننلامية، دون تنناريخ، ج الهداييية شييرع البداييية هننـ(: 593المرغيننناني، علنني بننن أبنني بكننر الرشننداني) 2

 . 81ص
 .185ص  7، بدون تاريخ، ج ، دار الفكر، بيروتشرع فتح القديرهـ(: 861ابن همام، كمال الدين محمد) 3
 . 3ص 4، والبخاري، كشف ادسرار، ج 203ص  2السرخسي، أصول السرخسي، ج  4
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 الطينر سنباع سنؤر أن؛ أثيره  ضيعف  النذي القيناس علنى أثره قوش الذي الاستحسان تقدم :مثال"

 حرام الطيور هذه ولحم باللحم، معتبر السؤر دن ،نجس القياس في الشاهينو والبازي كالصقر

 .1"كذا السبع دن مكروه؛ طاهر هو الاستحسان وفي نجسا، سؤرها وكان البهائم، سباع كلحم

 بيان صلة المخارج بالاستحسان:

فنني  يشننترك الاستحسننان مننع المخننارج الشننرعية بننأن كلاهمننا مننن المبننادئ الاسننتثنائية، فقنند قيننل

الاستحسننان أنننه مننن قبيننل تخصننيص العننام أو تقيينند المطلننق، وهننذا التخصننيص للقواعنند العامننة 

موجود في المخارج الشرعية حيث إن الترخيص والتخفيف والتيسير استثناق من أصل العزيمة 

التنني قنند يكننون فنني ادخننذ بهننا مشننقة للمكلفننين. لننذلك سننبق فنني تعريننف المخننارج بمعناهننا ذي 

بي أنها "منن المندارك الاسنتثنائية"، لوضنوح هنذه الفكنرة، خاصنة فني تطبيقنات المستوى التركي

 الاستحسان بالضرورة وما نزّل منزلتها من الحاجات العامة.  

فالاستحسان إما أن يكون استثناق من أصل كلي وإما أن يكون ترجيح دقوى الدليلين؛ وهنذا قند 

 والتخفيف. يقع موافقاا مع المخرج الشرعي في حالات التيسير 

دن الاستحسان في حقيقته مدرك استثنائي منن أصنول عامنة وقواعند كلينة حنين يكنون إعمالهنا 

على جهة  الإطراد موقعناا فني الحنرج، وهنذا مضنمون المخنارج الشنرعية؛ إذ هني اسنتثناق منن 

 حكم عام لما يترتب على طرده من مشقة على المكلفين، فهما يلتقيان في مضمون الاستثناق.

ق الاستحسنان منع المخنارج فني جاننب آخنر وهنو الثمنرة إذ مقتضنى إعمالهنا هنو ملاحظنة ويتف

مواقع الحرج والمشقة والسلوك بها مسلكاا آخر يحقق المصلحة الراجحة وفقاا لمقصود الشنارع، 

ويفترقننان فنني كننون الاسننتثناق مننن الاستحسننان قنند يكننون إجننازة أو منعنناا كمننا هننو واضننح مننن 

 رج لا تكون إلا إجازة؛ أي: أنه استثناق من حكم المنع فقط.تطبيقاته، بينما المخا

 :الفرع الرابع: صلة المخارج بمراعاة الخلاف

 :2بيان معنى مراعاة الخلاف، وحجيته، وحكمته

 معنى مراعاة الخلاف:  أولا:

 مراعاة الخلاف تتكون من كلمتين، ومعناهما كارتي:   المعنى اللغوي:

والننراق والعننين والحننرف المعتننل أصننلان: أحنندهما المراقبننة،  ،"رعننى"مراعنناة مصنندر للفعننل 

، ومن المعنى ادول قولك: رعيت الشيق رعيا ومراعاة بمعنى رقبته ورعيته 1وارخر الرجوع

 .2إذ لاحظته، وراعيت ادمر أي: نظرت إلام يصير، فالمراعاة في اللغة المناظرة والمراقبة

                                                 
 .9ص  4البخاري، كشف ادسرار، ج  1
 -67م، ص2004، 1، مكتبننة الرشنند ناشننرون، الرينناض، طمراعيياة الخييلاف فييي المييذهب المييالكي  سننعيدي، يحيننى:  2

140. 
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ي اللغنة المضنادة والمخالفنة، يقنال: خالفنه مخالفنةا ، والخنلاف فن"خلف" والخلاف: مصدر للفعل

وخلافاا، وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحند إلنى خنلاف منا ذهنب إلينه ارخنر، فنالخلاف 

 .3يطلق في اللغة على ضد الاتفاق

 : ورد لمصطلح مراعاة الخلاف عند ادصوليين تعريفات عدة، هي:المعنى الاصطلاحي

إعطاق كل واحد من الندليلين منا يقتضنيه ارخنر، أو وقيل:  .4هولين حكمإعطاق كل من دليلي الق

 .6إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعُْمِلَ في نقيضه دليل آخروقيل: .5بعض ما يقتضيه

إعمننال المجتهنند لنندليل خصننمه المخننالف فنني لازم مدلولننه  الننذي أعمننل فنني نقيضننه دليننل وقيننل: 

 .7آخر

 .8لمراعاة الخلاف وهو: الاعتداد بالرأي المعارض لمسوا  وقال محمد حسان خطاب تعريفاا 

شننمل مراعنناة الخننلاف قبننل الوقننوع لمسننوا الاحتينناط، ومراعنناة الخننلاف بعنند تفهننذه التعريفننات 

 الوقوع لمسوا التيسير، فيكون دجل هذا هو التعريف المختار، وبيان التعريف كارتي: 

 المعارض كلا أو بعضا. ) الاعتداد(: أي الملاحظة والاعتبار بالرأي

 ) بالرأي المعارض (: هو الرأي المخالف في المسألة وهو المرجوح عند المجتهد.

 ) لمسوا(: يراد به مسوا ومبرر ادخذ بالرأي المعارض وهو الاحتياط أو التيسير. 

 ثانيا: حجية مراعاة الخلاف :

ه، وقند نقنل الننووي اتفناق نص العلماق على مشروعية مراعاة الخلاف قبل وقوعه بالخروج من

إن العلماق متفقنون علنى الحنث علنى الخنروج منن الخنلاف إذا لنم يلنزم "العلماق على ذلك فقال: 

اشنتهر فني كنلام كثينر منن وإن مراعناة الخنلاف ". 9"اهـمنه إخلال بسنة، أو وقوع بخلاف آخر

 .10"فضلادئمة، ويكاد يحسبه الفقيه مجمعا عليه من أن الخروج من الخلاف أولى وأ

                                                                                                                                                    
 .408ص  2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  1
 . 327ص 14، وابن منظور، لسان العرب، ج 408ص  2المصدر السابق، ج  2
 .245، والفيومي، المصباح المنير، ص90 -86ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج  3
، )تحقينق: أحمند بنن حميند(، مركنز إحيناق التنراث الإسنلامي، القواعيد هنـ(: 759المقري، أبو عبدالله محمد بن محمد) 4

 .236ص 1لقرى، مكة المكرمة، بدون تاريخ، ج جامعة أم ا
 .516ص 4الشاطبي، الموافقات، ج  5
، )تحقيق: شرع حدود ابن عرفة، الموسوم: الهداية الكافية الشافيةهـ(: 894الرصاع، أبو عبدالله محمد ادنصاري) 6

 .263ص 1م، ج 1993، 1محمد أبو ادجفان والطاهر المعموري(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
، )تحقيق: عبندالوهاب أبنو سنليمان(، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عال  المدينةهـ(: 1399المشاط، حسن بن محمد) 7

 .235هـ، ص 1411، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .78سعيدي، مراعاة الخلاف، ص  8
 .383ص 2النووي، شرح مسلم، ج  9
 .111ص 1السيوطي، ادشباه والنظائر، ج  10
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ويؤكد ذلك النصوص الواردة عن الفقهاق، وتطبيقاتهم الفقهينة كمنا سنتأتي، فني المنذهب الحنفني 

 .2، وأفرد مطلبا خاصا في ندب مراعاة الخلاف1صرح ابن عابدين بأن مراعاة الخلاف مندوبة

وفي المذهب المالكي ذكر الشاطبي أن مراعاة الخلاف أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل 

 .3كثيرة

وفي المذهب الشنافعي ذكنر السنبكي أن اطنراح الخنلاف بنالخروج أفضنل، واعتبنره منن النورع 

يستحب الخروج منه باجتناب ما اختلف فني تحريمنه، ومنا " ، وقال الزركشي:4المطلوب شرعا

 .5"اهـفعل ما اختلف في وجوبه

وذلنك لان المجتهند قد راعى الشافعي وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، "وقال أيضا : 

لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعنا راعناه علنى 

 .6"اهـوجه لا يخل بما غلب على ظنه

وفي المذهب الحنبلي جاقت تطبيقاتهم الفقهية التي تدل على اعتبارهم للخروج من الخلاف كما 

الشنريعة، فإننه يشنرع فعلنه مكنن وجوبنه فني أن كنل منا أابنن تيمينة سيأتي، وذكر شنيخ الإسنلام 

 .7احتياطا

ألا  ،فلننم يعامننل المسننائل المختلننف فيهننا معاملننة المتفننق عليهننا قننال الشنناطبي: " وأمثلتييه كثيييرة:

 ،كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقنر فنى فسنخه إلنى الطنلاق :تراهم يقولون

ا تكبيننر الإحننرام فإنننه يتمننادى مننع الإمننام وع ناسننيا وإذا دخننل مننع الإمننام فننى الركننوع وكبننر للركنن

وكذلك من قام إلى ثالثة فى  ،مراعاة لقول من قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام

بخنلاف المسنائل المتفنق  ،النافلة وعقدها يضيف إليها رابعة مراعاة لقول من يجيز التنفل بأربع

ومثله جار فنى عقنود البينع وغيرهنا فنلا يعناملون الفاسند  ،عليها فإنه لا يراعى فيها غير دلائلها

 8"اهـالمختلف فى فساده معاملة المتفق على فساده

                                                 
حاشية ابن عابدين على شرع الدر المختار: "رد المحتار عليى  هـ(: 1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الحنفي) 1

 .400ص 2هـ، ج 1386، 2، دار الفكر، بيروت، طالدر المختار"
 .147ص  1المصدر السابق، ج  2
 .375ص  2الشاطبي، الاعتصام، ج  3
، )تحقينق: عنادل عبندالموجود وعلني عنوض(، دار الكتنب لأشباه والنظيائر اهـ(: 771السبكي، تاج الدين عبدالوهاب) 4

 .112ص 1هـ، ج 1411، 1العلمية، بيروت، ط
، )تحقيننق: محمنند حسننن محمنند إسننماعيل(، دار الكتننب المنثييور فييي القواعييدهننـ(: 794محمنند بننن بهننادر) الزركشنني،  5

 .345ص  1، ج هـ1424، 1العلمية، بيروت، ط
 .265ص  6يط، ج الزركشي، البحر المح 6
 .110ص  25ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  7
 .150ص  4الشاطبي، الموافقات، ج  8
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 فيي  يعنني كراهتها، على والنصِّ  القراقة جواز عدم على النصِّ  بين ادمر دار وقال الحموي: "

 منن كثينر فني الخيلاف  مراعاة استحباب على نصوا وقد ،الحنفية أئمتنا كلام في الجنازة صلاة

 عنن نقنل ثنم الجننازة، فني الفاتحنة قنراقة جنواز لعندم مقتضنيا للمنع قاطعاا  نصا أر ولم المسائل،

 نص وهذا: قال ثم")...( التحميد يجب ادول التكبير وفي الجنازة صلاة في قراقة لا أنه" :القنية

 :الخنلاف اعناةمر اسنتحباب علنى فيهنا نص التي الفروع ومن قال ثم الفاتحة، قراقة جواز على

 الصنلاة فني وقهقهتنه ،اسيتحبابا  الوضوء بها فيعاد .جزور لحم وأكل المرأة، ومس الذكر، مس

 التعناطي، دون البياعنات فني والقبنول الإيجناب وصنيغة مجتهند، عنن لإيجابهنا بنالقول والرجعة

 .1 "اهـللخلاف مراعاة الفاتحة قراقة تستحب فبذلك

 أهل العلم: ب كما ذكر ذلك بعضمستح قبل وقوعهوحكم مراعاة الخلاف 

، (...) الاحتياط ضربان: أحدهما ما يندب إليه، ويعبنر عننه بنالورع"يقول العز بن عبد السلام: 

 .2"اهـكالخروج من خلاف العلماق عند تقارب المأخذ

 التالية:  حجيته بالأدلةوقد استدل الشاطبي على 

ة نكحت بغير إذن وليهنا فنكاحهنا باطنل باطنلل أيما امرأ: "قول النبي صلى الله عليه وسلم الأول:

 .3"اهـباطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب النكاح بلا ولي وإن كان باطلا بما يقتضني 

عننه  وهنذا تصنحيح للفعنل المنهني ،4اعتباره بعد الوقوع وتصحيحه، وهو ثبوت المهر للزوجنة

مننن وجننه بعنند وقوعننه، ولهننذا فننإن النكنناح بننلا ولنني يأخننذ مأخننذ النكنناح الصننحيح فنني الميننراث، 

دليل على الحكنم بصنحته "ولحوق النسب، وحرمة المصاهرة وغيرها، وهذا كما قال الشاطبي: 

على الجملة؛ وإلا كان في حكم الزنا، وليس في حكمه باتفاق، فالنكناح المختلنف فينه قند يراعني 

لاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة لما يقترن بالدخول من ادمور فيه الخ

التي ترجح جانب الترجيح، وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال منن 

، فيدل هذا على مشروعية المجتهد للخلاف 5"اهـإفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد

 وقوع الفعل.بعد 

                                                 
 . بتصرف واختصار.44ص  2الحموي، غمز عيون البصائر، ج  1
 .199ص  2ابن عبد السلام، قواعد ادحكام، ج  2
، قنال الترمنذي: "هنذا حنديث 408ص  3، ج 1021الترمذي، السنن، كتاب: النكاح، باب: لا نكناح إلا بنولي، بنرقم:  3

 حسن"اهـ.
 .516ص 4، والشاطبي، الموافقات، ج 378ص  2الاعتصام، ج الشاطبي،  4
 .561ص 4الموافقات، ج الشاطبي،  5
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أن فنني رعنني الخننلاف بعنند وقوعننه إبقنناق للحالننة علننى مننا وقعننت عليننه، وهننذا أولننى مننن  الثيياني:

إزالتها على وجه يقتضي إدخال ضرر على الفاعل أشد من مقتضنى النهني، فيرجنع ادمنر إلنى 

 أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودلينل الجنواز أقنوى بعند الوقنوع لمنا اقتنرن منن القنرائن

المرجحة، وقد جاق التنبينه علنى ذلنك فني بعنض الوقنائع، فقند تنرك النبني صنلى الله علينه وسنلم 

تأسيس الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ لما يترتنب علينه منن مفسندة أشند، وهني التنفينر 

عن الدخول في الإسلام، وترك قتل المنافقين؛ لما يترتب عليه من مفسدة التنفينر، وتنرك البائنل 

 ي المسجد لما يترتب على قطع بوله من تنجيس ثيابه، وحدوث داق في بطنه.  ف

، ورعي 1فترجح في جميع ذلك ترك ادمر المأذون فيه؛ لما يترتب على تغييره من مفسدة أشد 

لمننأذون فينه مننن العمننل بنالقول الننراجح، وفعننل الممننوع وهننو القننول ل الخنلاف كننذلك، فهنو تننركل 

ا يترتنب علينه العمنل بنالراجح منن مفسندة تنوازي مفسندة النهنني أو المرجنوح عنند المراعني، لمن

 تزيد.

القياس على الجاهل، فنإن العامنل بالجهنل مخطئنا فني عملنه لنه نظنران، نظنر منن جهنة  الثالث:

مخالفتننه للأمننر والنهنني وهننذا يقتضنني إبطننال العمننل، ونظننر مننن جهننة قصننده إلننى الموافقننة فنني 

، ومحكوم له بأحكامهم، وخطنؤه أو جهلنه لا يجنني علينه الجملة؛ دنه داخل مداخل أهل الإسلام

أن يُخرج به عن حكم أهل الإسلام، فلا يتلافى له حكم يصحح لنه بنه منا أفسنده بخطئنه وجهلنه، 

فكننذلك مننن تعمنند الإفسنناد لننم يخننرج بننذلك عننن الحكننم لننه بأحكننام الإسننلام؛ دنننه مسننلم لننم يعاننند 

 .2ك الشارع، بل اتبع شهوته غافلا عما عليه في ذل

 ثالثا: حكمة مراعاة الخلاف :

الحكمة من رعي الخلاف قبل وقوعه بعمل المجتهد باجتهاد غينره وتنرك مقتضنى اجتهناده هني 

الاسنتبراق للندين، وبنراقة الذمنة بتنرك المشنتبهات، والاحتنراز، والنورع، والاحتيناط، والتوقي، 

صرفات على وجنه يقطنع بصنحة والخروج عن العهدة، بالبناق على اليقين في إيقاع ادفعال والت

، ولهذا 3الامتثال، ويجزم بوقوع الفعل موافقا للشرع لكونه متفقا على صحته عند جميع العلماق 

ما ورد عن الفقهاق في رعي الخلاف قبل الوقوع في العبادات، لكونها مما يشرع في  بفإن غال

 أدائها الاحتياط ، وبراقة الذمة.

                                                 
 .561 – 560ص 4المصدر السابق، ج  1
 .561ص 4المصدر السابق، ج  2
 6، والزركشي، البحنر المحنيط، ج 199ص 2، وابن عبدالسلام، قواعد ادحكام، ج 236ص 1المقري، القواعد، ج  3

 .32ص  هـ،1420، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط، مراعاة الخلاف، والسنوسي، عبدالرحمن بن معمر: 265ص
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وسبب مشروعيته هو الجمع بين أدلنة المختلفنين، والعمنل بمقتضنى يقول القرافي: "فائدة الورع 

كل دليل، فلا يبقى في النفوس توهم أنه قد أهمل دليلا لعل مقتضاه هو الصحيح، فبالجمع ينتفني 

 . 1"اهـذلك، فأثر الجمع بين المذاهب في جمع مقتضيات اددلة في صحة العبادة والتصرف

هما: أن يكون الخلاف قنوي المندرك،  شرطان أساسياند ويشترط للخلاف الذي يراعيه المجته

 وأن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع أو سنة ثابتة.

 أن يكون الخلاف قوي المدرك: الشرط الأول :

يشترط لمراعاة الخلاف أن يكون مأخنذ المخنالف فيمنا ذهنب إلينه قوينا، بنأن يكنون الندليل النذي 

، بنأن يكنون المجتهند عنند موازنتنه بنين القنولين لنم 2بهةاستند إليه في قوله قوينا، ممنا يوجنب شن

، 3يتبين له جهة قصد الشارع إلا من حيث الاحتمال دون القطع، مع صحة اعتبار القنول ارخنر

ننهوأمننا مننا يكننون ضننعيفا، فإنننه يعنند مننن ال علننى ذلننك  هفننوات والسننقطات فننلا يراعننى، وقنند نب 

 ادصوليون، ومن أقوالهم: 

ليس من الورع الخروج من كل خنلاف، وإنمنا النورع الخنروج منن "لام: يقول العز بن عبد الس

 4."اهـخلاف يقارب أدلته ومأخذه

اعلم أن عين الخلاف لا ينتصنب لشنبهة ولا يراعنى، بنل النظنر إلنى المأخنذ "ويقول الزركشي: 

 5."اهـوقوته

 أن لا يلزم من رعى الخلاف خرق الإجماع أو مخالفة سنة ثابتة:  الشرط الثاني:

يشترط في مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع، بنأن ينؤدي إلنى صنورة لا 

، ومثال ذلك من تزوج بغير ولي ولا شنهود بأقنل منن ربنع درهنم، مقلنداا 6يقول بها أحد العلماق 

 دبي حنيفة في عدم الولي.

                                                 
 .219 -218ص  4الفروق، ج القرافي،  1
أصيول  منيار  هنـ(: 1041، واللقاني، إبنراهيم المنالكي)1/346، والمنثور في القواعد 236ص 1المقري، القواعد، ج  2

م، ص 2002، وزارة ادوقنناف والشننؤون الإسننلامية، )تحقيننق: د. عبنندالله الهلالنني(، الفتييوى وقواعييد ابفتيياء بييالأقوى 
 .195ص  1، والسيوطي، ادشباه والنظائر، ج 371

 .344ص  2الشاطبي، الموافقات، ج  3
، )تحقينق: حسنان قيوال والأعميال  شيجرة المعيارف والأحيوال وصيالح الأ    هنـ(: 660ابن عبدالسلام، عز الدين السنلمي) 4

 .364عبدالمنان(، بيت ادفكار الدولية، ادردن، ص 
 .266ص  6الزركشي، البحر المحيط، ج  5
 .236، والمشاط، الجواهر الثمينة، ص 346ص  1الزركشي، المنثور في القواعد، ج  6
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يه بقول يجمع عليه ، فإن ما لا يمكن أن يعمل ف1ويشترط في رعي الخلاف أيضا إمكانية الجمع

يتعين في مثل ذلك النظنر فيمنا يوجبنه الندليل الشنرعي، وذلنك أن "بين المذاهب فلا يراعى، بل 

صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيق مثليه؛ كالمشهور في  يقول: كثيرا من العلماق

دخل وقتهنا، مذهب مالك، والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأبو حنيفة يقنول حينئنذ ين

 .  2"ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر

 بيان صلة المخارج بمراعاة الخلاف:

قد تقدم أن الحكمة من مراعاة الخلاف هي الاحتيناط منن الوقنوع فني المنآثم والاسنتبراق للندين، 

وبراقة الذمنة بتنرك المشنتبهات منن ادمنور، والخنروج عنن عهندة انشنغال الذمنة منن التكلينف، 

قيننق الاطمئنننان الجننازم بوقننوع الفعننل موافقننا للشننرع لكونننه متفقننا علننى صننحته عننند جميننع وتح

 العلماق.

براقة الذمة منن العهندة التكليفينة والخنروج وبشكل مقارب لذلك فإن القصد من المخارج تحقيق 

عن مواطن الحرج، وترك المشتبهات من ادمور؛ ولا شك أن ما اختلف فيه علماؤنا مما يشتبه 

 فيه نظر الناظرين وفحص الفاحصين.

لذلك نجد أن الخطوة الإجرائية المتخذة في مراعاة الخلاف هي نفسها نوع من أنواع  المخارج 

ط ومنازع الاجتهناد، فنالخروج منن محنل الخنلاف إلنى محنل الاتفناق، يعتبنر في أصول الاستنبا

. وهننذا بعينننه مخننرج مننن المخننارج تخلصنناا واضننحاا مننن الحننرج الواقننع فنني اخننتلاف أهننل العلننم

 الشرعية المعتبرة.

فمراعاة الخلاف قاعدة منهجية تمثل الجانب الإجرائي للمجتهد عند إعمال قاعندة المخنارج منن 

وحنرج  لما يسببه من مشاق ترك استصحاب الا تهاد الأول أو السابقستدلال؛ إذ جهة مآخذ الا

الخروج من محل الخلاف إلى محل الاتفا  يعتبر تخلصاً واضحاً إلى غيره لمقتضى شرعي أو 

الواقننع مننن اخننتلاف أهننل العلننم، وهننذا بعينننه هننو المقصننود مننن المخننارج الشننرعية  ميين الحييرج

 المعتبرة.

                                                 
 .347ص   1المنثور، ج الزركشي،  1
 .726ص  23ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  2
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 لة المخارج الشرعية بالعرف.الفرع الخامس: ص

رفنه عفهنو المعنروف: النذي ت : أصل هذه المادة موضوعة لما هو ضد النكر؛لغة تعريف العرف

 .1من الاعتراف  ويأتي اسماا  النفس من الخير وتطمئن إليه،

يدل أحدهما على تتابع الشيق متصنلا  قال ابن فارس :" العين والراق والفاق أصلان صحيحان،

 ارخر على السكون والطمأنينة .و بعض ببعض،

( وادصننل ارخنر المعرفننة )...وسنمي بننذلك لتتنابع الشننعر علينه فنادول العننرف : عنرف فننرس،

دل على ما قلنناه وهذا ي تقول : عرف فلانا فلانا عرفانا ومعرفة. وهذا أمر معروف، .والعرفان

 .2هـمن سكون إليه "ا

يقال: أولاه عرفا أي معروفناا.  ف: ضد النكر،والعر قال ابن منظور :" والمعروف ضد المنكر،

 3والمعروف والعارف خلاف النكر"هـ

 ك ما ذكرناه .قة بالمفهوم الاصطلاحي تدور في فلذات العلا اللغوية نىاوأغلب المع

تنداول علمنناق الاصنطلاح الفقهنني وادصنولي مفهننوم العنرف ومفهننوم  العنرف فني الاصننطلاح :

 صيل.العادة بكثير من التحليل والتف

ميا اسيتقر فيي     فمن أوائنل منن تعنرض لتعريفنه الإمنام النسنفي رحمنه الله حينث قنال :" العنرف:

 4اهـ" النفوس من  هة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

 ( : اسم موصول عام شامل للأقوال وادفعال .)ما : الأول التعريفتعليق على 

 (: الاستقرار المراد به الثبوت .)استقر

 (: الثابت في النفوس غالبا ما يكون على جهة الاعتياد والتكرار والديدن والدأب.لنفوس)في ا

ود الاحترازيننة التنني تخننرج بهننا مننا يسننتقر فنني النفننوس مننن حيننث قينن(: مننن ال)مننن جهننة العقننول

 الشهوات وادهواق .

س يننة كالفننأل والشننؤم فننإن اسننتقرارها فنني نفننوقويخننرج أيضننا الحننوادث الخاصننة وادمننور الاتفا

 .ادقوام والشعوب لا يعتبر عرفا

)وتلقتننه الطبنناع السننليمة بننالقبول(: فننإن هننذا القينند مننن التعريننف يخننرج بننه مننا اسننتنكرته الطبنناع 

 5السليمة ولفظته ادذواق المعتدلة؛ فإنه لا يعتبر عرفا دنه أمر مكتوب .

                                                 
 .55ص  2، والمطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، ج404الفيومي، المصباح المنير، ص  1
 .   196-192ص 6، وقارن بالزبيدي، تاج العروس، ج 281ص  4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  2
 .243 -236ص9وابن منظور، لسان العرب، ج  3
 . 28م، ص 2004، 1، دار البصائر، القاهرة، طءالعرف والعادة في رأش الفقهاأبو سنة، أحمد فهمي:  4
، وقد نقله الدكتور أبوسنة في كتابه "العرف والعنادة" بالواسنطة بنلا عنزو والظناهر 29أبو سنة، العرف والعادة، ص 5

 أن مصدره لم ينشر بعد.
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فني  يالشنريف الجرحنان تناقل المتأخرون هذا التعريف أو عبروا بنحوه في كتنبهم فبمثلنه قنال:وقد 

وورد فني تعرينف العنادة بمنا ، 2"ونقله عنه الشيخ زكريا الانصاري في كتابه " الحندود ،1تعريفاته

 فوأيضنا عنر   ،منن اددلنة الشنرعية عنند اعتبارهمنا دلنيلاا  اا واحد يعدان شيئاا هما فإن يقارب العرف،

 3".مهمات التعاريفبه " التوقيف على العادة بمثل سابقيه في كتا الإمام المناوي

كتابنه في  المتأخرون من فقهاق الحنفية، كالشيخ المجددي البركيبمثل ما سبق وسار على تحديده  

 .4" التعريفات الفقهية "

ه إذ لنيس كننل منا قبلتننه يننعتنتقنادات؛ فمنن أبننرز ذلنك : عنندم ماولا يخلنو هنذا التحدينند منن بعننض الا

فقند تسنتقر العقائند الفاسندة فني النفنوس  ،نفوس يعند عرفناا كل ما يستقر في ال ولا ،الطبائع يعد عرفاا 

 فتألفها وتعتادها وهذا غير مراد من التعريف .

مسنتقر عنند  إننهكاصنطلاح، ف بعندُ  فيهنا تبلنوريمتقدمة لنم  المتداول في فترةوأيضا كون هذا الرسم 

 5العلمية.يعدُّ مأخذا من المآخذ ومتأخري هذا العلم؛ 

اع الناس جمنيعهم أو جمنع مننهم وألفنوه حتنى اسنتقر فني نفوسنهم منن فعنل شنده ما تعو   هو فالعرف

اه إنه ينصرف إلينه عنند إطلاقنه دون معننأو لفظ كثر استعماله بينهم في معنى خاص بحيث  ،بينهم

 6صلي.اد

وهني دائنرة حنول منا يسنتقر فني النفنوس منن ادمنور  هذه من أبرز التحديندات لمفهنوم العنرف،

 7.عند الطباع السليمةرة والمقبولة المتكر

رينب الوصنول إلنى علنم ادصنول :" قال الإمام ابنن جنزي الكلبني فني كتابنه تق :التعريف الثاني

 وقند تكنون هنذه الغلبنة فني جمينع ادقناليم وقند وائد؛ فهي غلبة معنى من المعاني على الناس،الع

 8تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق " ا هـ

لفكنرة العنرف والعنادة  فهو أقرب إلى أن يكون شنرحاا  رسوم،على طرائق ال قوهذا التعريف جا

رض منن والمنراد تأدينة الغن دقيقنا، اا ياصنطلاح لمفهومها العلمي منن أن يكنون تعريفناا  وتوضيحاا 

 .والتمييزالإفهام 

                                                 
 .193الجرجاني، التعريفات، ص  1
، )تحقينق: منازن المبنارك(، دار الفكنر عريفيات الدقيقية  الحيدود الأنيقية والت  هـ(:  629ادنصاري، زكريا بن محمد )  2

 .  72م،  ص 1991المعاصر، بيروت، 
، )تحقيق: محمد رضوان الداينة(، دار الفكنر التوقيف على مهمات التعاريفهـ(: 1031المناوي، محمد عبدالرؤوف) 3

 .4954هـ، ص 1410، 1المعاصر، دمشق، ط
 .377البركي، التعريفات الفقهية، ص  4
ص  1، جالعيرف حجيتيه وأثيره فيي فقيه المعياملات الماليية عنيد الحنابلية         وته، عادل بن عبد القادر بن محمد ولني: ق 5

 .  30، وأبو سنة، العرف والعادة، ص 95
 . 313شلبي، محمد مصطفى: المدخل لتاريخ التشريع، ص  6
 .101ابن نجيم، ادشباه والنظائر، ص  7
 .404ابن جزي، تقريب الوصول، ص 8
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وادلينق فني التعريفنات  ومن أبرز ما يعترض به على هذا التعريف هو التطويل فني الإيضناح،

 سيأتي بأسلوب مختصر رشيق في التعريف الثالث.كما  أن تقع مختصرة،

: "العنرف: (المندخل الفقهني)قنال العلامنة الندكتور مصنطفى الزرقنا فني كتابنه  :التعريف الثالث

 .1أو عمل "اهـ  لعادة جمهور قوم في قو

وعلى ضوئه يتبنين عندم تحقنق العنرف فني الوجنود فني أي أمنر منن ادمنور إلا بسنبب اطنراده 

، ين الناس، بحيث يكون معظم أهل هذا العرف يعملون به ويقومنون علنى وفقنهب وجريانه غالباا 

 2.وهو التعريف المختار

 أقسام العرف :

قد سلك علماؤننا مسنالك متعنددة فني تقسنيم العنرف وتفصنيل أنواعنه وإن هنذه التقسنيمات تعتبنر 

 نا وإيضاحا.امما يزيده بي من التعريف الرسمي كدليل العرف؛ جزقاا 

إلننى سنببه ومتعلقننه، أو إلننى مننن  وذلننك بننالنظر ا بننأن العنرف ينقسننم إلننى أقسننام عندة،ولنذلك قننالو

 3أو باعتبار معناه اللغوي.  ر عنه،يصد

 ينقسم العرف بهذا الاعتبار إلى عرف علمي وعرف لفظي . ،فمن حيث سببه ومتعلقه

 فالعرف القولي اللفظي: " هو اللفظ المتفق على أن يراد منه غير تمام مدلوله".

 .4"هو ما جرى عليه العمل " والعرف العملي:

 فينقسم العرف بهذا الاعتبار إلى أقسام عام، وخاص، وشرعي . ،ومن حيث من يصدر عنه

 فأما العرف العام :" فهو ما اعتاده الناس وعامة أهل البلد"

 فهو ما لم يتعامله أهل البلاد جميعا". والعرف الخاص:"

 .5 ذي استعمله الشرع مريدا منه معنى خاصا"" هو اللفظ ال :والعرف الشرعي

وقد اعتبر هنذا التقسنيم  ، وقاض عليه.فإنه ينقسم العرف إلى مقرر له ومن حيث معناه اللغوش؛

 من استعمالات الفقهاق .

 ."ما طابق معناه المعنى اللغوي هو ف"فأما العرف المقرر : 

 .6" أو إبطال دتقيي ما غير المعنى اللغوي إما بتخصيص أو"والعرف القاضي : 

                                                 
 141ص  1الزرقا ، المدخل الفقهي، ج 1
 . 142ص  1المصدر السابق، ج 2
 .246البغا، أثر اددلة المختلف فيها، ص  3
 .43أبو سنة، العرف والعادة، ص  4
 .45المصدر السابق، ص  5
 .48-43أبو سنة، العرف والعادة، ص  6
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 الاحتجاج بالعرف وأدلة اعتباره :

ولنم ينؤثر عنن أحندهم  كانت مسألة الاحتجاج بالعرف محنلا للاتفناق الفقهني بنين علمناق المسنلمين،

عمالننه إإبطننال هننذا ادصننل الكلنني والقاعنندة الشننرعية العامننة، وإنمننا كننانوا يتفنناوتون فنني مقنندار 

بحسب اختلاف أنظارهم في استيفاق العرف لشروط إعمالنه أو في الجانب التطبيقي  هوالاستفادة من

مطابقته لمحل الحكم عند التنزيل؛ فإن العنرف منن المصنادر الاسنتنباطية التني يرجنع إليهنا إذا فقند 

، بشنروط وقند ألمنح أهنل العلنم إلنى هنذا الاتفناق العلمني المعين من نصنوص النوحي الواقعنةالدليل 

" إن الحكنم بنين المسنلمين فني  ي ادحكنام قنال الإمنام الطبنري:على الاحتجناج بنالعرف وتطبيقنه فن

 1وأخذهم وإعطائهم على المتعارف المستعمل بينهم "ا هـ معاملاتهم،

تقرأها وجندهم يصنرحون ومنن اسن قال الإمام القرافي : " وأمنا العنرف فمشنترك بنين المنذاهب ،و 

 .2بذلك فيها"اهـ 

شنرعية العامنة والخاصنة علنى اعتبنار العنرف والعنادة وقد دلت الكثير من النصوص والقواعند ال  

 ة أدلنة العنرفر إفنادوحجة في الشريعة الإسلامية بما دفع الإمام صلاح الدين العلائي أن يقرّ  دليلاا 

اددلنة  فقنال رحمنه الله: "... فلا يتطرق إلى حجة العرف احتمال مهمنا كنان، على حجيته؛ القطعية

وتنبنني علنى هنذه القاعندة  وترتيب ادحكام الشنرعية عليهنا، 3لعادة بمجموعها تفيد القطع باعتبار ا

 4الفقهية من المسائل الفقهية ما لا ينعد كثرة "اهـ

وبالفعل فإن كثرة الفنروع العملينة المندرجنة شناهدة علنى هنذه القاعندة العامنة بصندقيتها واعتبارهنا 

 .5لعادة محكمة" هذا المعنىحجة من الحجج الفقهية الكبرى ولذا قرر الفقهاق في قولهم :"ا

 6وشواهد اددلة التفصيلة كثيرة فمنها:

[ 199قال تعالى :" خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عنن الجناهلين "]ادعنراف:  :الأول الدليل

لتها علننى عبنناده علننى أخننذ ادمننر المننألوف المستحسننن مننن ادمننور، ولنندلا حننضُّ هنننا الله تعننالى ي

قند  ،بنه المعننى الاصنطلاحي العرف وإن لنم يكنن منراداا  ن  إ" الزرقا: حجية أصل العرف فيقول

يسننتأنس بننه فنني تأيينند باعتبننار العننرف بمعننناه الاصننطلاحي؛ دن عننرف الننناس فنني أعمننالهم 

 ومعاملاتهم هو مما استحسنوه وألفته عقولهم 

                                                 
، )تحقيننق: محمننود لييب رضييي الله عنييهتهييذيب الأثييار: مسييند علييي بيين أبييي طا  هننـ(:310الطبننري، محمنند بننن جريننر) 1

 .251شاكر(، القاهرة، مكتبة الخانجي، ص
 488القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 2
 وإطلاق العادة على هذا السياق مرادف لمعنى العرف، كما سبق ذكره . 3
دار عمنار ،)تحقيق: أحمند خضنير عبناس(، المجموع المذهب في قواعد المذهبهـ(: 761العلائي، خليل بن كيكدي) 4

 141-140ص1والمكتبة المكية، ج
 . 89ص 1السيوطي، ادشباه والنظائر، ج  5
، والبغنا، 145ص  1فما بعدها، والزرقا، المندخل الفقهني العنام، ج 40أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاق، ص 6

 .274أثر اددلة المختلف فيها، ص 
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وجند ف عن عبدالله بن مسعود رضني الله عننه قنال :إن الله نظنر فني قلنوب العبناد، :الدليل الثاني

عثه برسالته، ثم نظنر فني سه، فابتفاه لنفطقلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فأص

قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراق نبيه، يقاتلون 

      1اهـ"على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيق

إلننى النبنني عليننه  هلقنند تعنندد عبننارات العلمنناق فنني نقلهننم واحتجنناجهم بهننذا ادثننر فمنننهم مننن يرفعنن

والصنواب فني ذلنك  ،2الصلاة والسلام ومنهم من يعتبره موقوفا على رأيه فقنط ولا يثبنت رفعنه

 قول القائلين بالوقف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه .

، ولا بسنند ضنعيف بعند " لم أجده مرفوعا في شيق من كتب الحديث أصلاا  العلائي: قال الإمام

وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  طوال البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال،

 3عليه "ا هـ موقوفاا 

حنق لا فهنو  رآه المسلمون مستحسنا فقد حكنم بحسننه عنند الله تعنالى؛ما وتوجيه الاستدلال به : 

 ؛ دن الله تعالى لا يحكم بحسن الباطل .باطل

      4عتباره.او تهكان محكوما بأحقي فإذا كان العرف من جملة ما استحسنه المسلمون،

    5؛ فانظرهااضات متعددة من حيث الدلالة أيضاوقد اعترض على هذا الدليل باعتر

والمكيننال مكيننال أهننل  ل مكننة،قولننه صننلى الله عليننه وسننلم:" الننوزن وزن أهنن :الييدليل الثالييث 

 .اهـالمدينة"

لما كنانوا منن أربناب النخينل والغنرس والزراعنة اعتبنر المدينة أن أهل  :وتوجيه الاستدلال منه

 عاداتهم في مقدار الكيل.

والمقصنود منن ذلنك  وأن أهل مكة لما كانوا أهل متناجر وأسنواق اعتبنرت عناداتهم فني النوزن،

 اة ومقادير الكفارات كنصاب الزك المقدرات الشرعية،

أصل يرجع إلينه  أنهو ،وتناط به ادحكام الشرعية العرف العملي معتبر شرعاا  مما يفيد أن  هو و

 عند الحاجة إلى العمل.

                                                 
 .379ص  1، ج3418أحمد، المسند، برقم:  1
، )تحقيننق: محمنند البنننوري(، دار نصييب الراييية فييي تخييريج أحاديييث الهداييية  هننـ(: 762لعننى، عبنندالله بننن يوسننف)الزي 2

موافقية الختبير الخخبير فيي      هنـ(:852، والعسقلاني، علي بن أحمد بن حجر)133ص  4هـ، ج 1357الحديث، القاهرة، 
هننـ، 1414، 2الرشنند، الرينناض، ط، )تحقيننق: صننبحي السننمرائي وحمنندي السننلفي(، مكتبننة تخييريج أحاديييث المختصيير 

المقاصيد الحسينة فيي بييان كثيير مين الأحادييث المشيتهرة         هنـ(: 902، والسخاوي، محمد بن عبدالرحمن)435ص 2ج
 .367م، ص 1985، 1، )تحقيق: محمد عثمان الخشت(، دار إحياق التراث العربي، بيروت، طعلى الألسنة

 .263ص  2عجلوني، كشف الخفا، ج. وينظر ال138ص  1العلائي، المجموع المذهب، ج 3
 56أبو السنة، العرف والعادة، ص  4
 58أبو السنة، العرف والعادة، ص 5
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 أن ناقة للبراق بن عازب دخلت حائط رجنل فأفسندته،":  يمحيّصة ادنصار عن الدليل الرابع:

الاموال حفظهنا بالنهنار، وعلنى أهنل المواشني  فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل

  .1هـ"احفظها بالليل

وتوجيه الاستدلال :أن هذا دلالة هذا الحديث ظناهرة علنى اعتبنار العوائند وادعنراف حجنة فني 

ادحكننام الشننرعية وابتنائهننا عليننه؛ دن مننن عننادة الننناس إرسننال مواشننيهم فنني النهننار مننن أجننل 

وأما عادة أهل البساتين والمزارع أن يكونوا معتنين بحفظها  ،المرعى وحبسها في الليل للمبيت

ولذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين بحسب ما جرت به عوائد  في النهار دون الليل،

 . 2هذه الناس

قننال الإمننام الخطننابي : " إنمننا فننرق بننين الليننل والنهننار فنني هننذا ؛ دن فنني العننرف أن أصننحاب 

 ...(،ومن عادة أصحاب المواشي أن يسنرحوها بالنهنارحفظونها بالنهار)والبساتين يست الحوائط

فنظ علنى ويردوها مع الليل إلى المراح؛ فمنن خنالف هنذه العنادة كنان بنه خارجنا عنن رسنوم الح

 3هـحدود التقصير والتضييع "ا

  4:شرط اعتبار العرف 

فنني إناطننة ادحكننام ر ذا سننلطان بَننعتَ لا بنند مننن اشننتراط شننرائطها يجننب توفرهننا فنني العننرف؛ ليُ 

  الشرعية به:

 .5أن يكون العرف مطرداا أو غالباا  :الشرط الأول

هنذا معننى  ،لا يتخلنففنفي العمل به وجرياننه فني جمينع الحنوادث  ويقصد بالاطراد الاستمرارُ 

فالتخلف عن العمنل  في أكثر الحوادث، طراد، وأما الغلبة فمعناها أن يستمر بالعرف حاصلاا الا

 ولا حكم للنادر. ا فهو نادر،به إن وقع هن

إرادة ادمر النذي وجند فينه منن  قرينةُ  –أي الغلبة والاطراد  –أبو سنة :" ودنهما د. أحمد قال 

 6هـ" االمتكلم قولاا أو فعلاا تصرف 

                                                 
، وأبنو داود، السننن، كتناب: البينوع، بناب: المواشني تفسند زرع القنوم، 436ص 5، ج 22584أحمد، المسند، برقم:  1

 .298ص  3، وادلباني، صحيح سنن أبي داود، ج 296ص  3، ج 3098برقم: 
 .140ص  1العلائي، المجموع المذهب، ج 2
، )تعلينق: عبدالسنلام عبدالشنافي(، دار الكتنب معال  السنن شرع سنن أبي داودهـ(: 388الخطابي، أبو سليمان حمد) 3

 .202ص  5هـ، ج 1403، 1العلمية، بيروت، ط
العيرف  بنن عبندالكريم:  ، الجيندي، عمنر897ص  2، والزرقا، المندخل الفقهني، ج125-105أبو سنة، العرف، ص  4

 .116-104م، ص 1982، المملكة المغربية، مطبعة فضالة، والعمل في المذهب المالكي
 أبو سنة، العرف،  5
 .105أبو سنة، العرف، ص  6
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 .1صرفات قائما عند إنشائهاأن يكون العرف المراد تحكيمه في الت :الشرط الثاني

على زمن التصرف، وعند وقوع التصرفات سنواق أكاننت  ويقصدون به أن يكون العرف سابقاا 

 أفعالاا؛ فإنه يكون مقارناا لها. مأقوالاا أ

 ألا يكون العرف مخالفاا ددلة الشرع. الشرط الثالث:

للأحكننام التنني أفادتهننا اددلننة، فننإذا خالفتهننا بطننل اعتبننار  غيننر مخالفننةبننأن تكننون عننادات الننناس 

 ن أهم وأخطر شروط اعتبار ادعراف.العرف وسقط الاحتجاج به، وهذا م

فهنو حنق وحجنة قائمنة  -العالم بمصنالح النناس–قال أبو سنة: "إن الدليل متى صح عن الشارع 

، وأما العرف فهو مهب الشنهوات وادهنواق، وكثينراا منا يقنوم علنى على الناس بشهادة المعجزة

 ."اهـنسبة بينهماالباطل، فإذا عرف هذا تم أن الدليل أقوى من العرف بل لا توجد 

 بيان صلة المخارج بالعرف:

فهو سببٌ من أسباب يعتبر وجهاا من أوجه المخارج الشرعية المعتبرة، ادخذ بالعرف مبدأ إن 

من المشاق والخصومات؛ حيث إن كل ما لم يكن فيه تقدير ولا تحديند فني الشنرع فنإن الخروج 

نظيمها، والعرف خير حكنم عنند الننزاع مرده إلى عرف الناس في تعاملاتهم وإدارة شؤونهم وت

وقاضٍ عادل في موارد الاختصام والخلاف، وبه تستخرج الكثير من الحلول لاحتياجات الناس 

 ومتطلباتهم الحياتية.

وطالما كان العرف ملجأا وملاذاا يفزع إلينه المجتهندون والحكنام عنند انعندام نصنوص ادحكنام فني 

العمل بمقتضى الوصايات وشروط  فإن  حاسمة لموارد المنازعة؛ الحوادث، وفقدان اددلة المعينة ال

فهنذا لعمنري منن ؛ 2حينث يسنند إلينه فني تفسنير المنراد عرفالقضناق بنالإلنى  راجعل  -مثلاا - الواقفين

علننى كننون العننرف المعتبننر بشننروطه مخرجنناا مننن المخننارج الشننرعية مننن مننواطن أوضننح اددلننة 

لعبناد فيمنا يتحناكمون إلينه ويفضنوا بنه منازعناتهم، ولا وهو سبيل من سبل التوسعة على االضيق، 

لابند  -وهني العنرف–من أشكال الحنرج، وأي طرينق تخنرج مننه  النزاع والاشتجار شكلل  ريب أن  

 وأن تكون هي المخرج، وبه يحصل المطلوب.

وكثينر   دن العرف يمثل الجانب العملي للمخارج فإن في نزع الناس عن عناداتهم حرجناا عظيمناا،

من ادحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة ونحوها، فلو بقي الحكم 

على ما كان عليه أولاا؛ للنزم مننه المشنقة والضنرر بالنناس، ولخنالف قواعند الشنريعة المبنينة علنى 

 التخفيف دفع الحرج ورفع الضيق، فكان إعمالها في مثل هذه المحال هو عين المخارج المطلوبة.

                                                 
 .118المصدر السابق، ص  1
 . 249ص 1الموسوعة الفقهية الكويتية، ج  2
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 بالقواعد المرعية ة المخارجالمطلب الثاني: صل

لباا اأجتهد فيه بإذن ط وهو يتضمن على فروع عدة من مختلف القواعد المرعية عند أهل العلم،

وجوه الصلات بين المخارج الشرعية والقواعد العلمية وقياس مدى درجة التنرابط والتنأثر بنين 

 ا يحصل به انضباط مبدأ المخارج متعلقاا منها.هذه الكيانات العلمية، مع الحرص على بيان م

منن القواعند؛ منن القضنايا  قاعدة نوكيما دلة ودادليلاا من  يصلح أن يكونق بين ما يفرتالوإن 

، والسنير الاصطلاحية التي تتفاوت فيه مناهج العلماق المصنفين وتختلنف طنرائقهم فني تصننيفه

 .رادات والمقاصده، ولا مشاحة في الاصطلاحات إذا عرفت المعلي

 بقاعدة م لات الأفعال: ة المخارجالفرع الأول : صل

التعريف اللغوي: إن المتصنفح للمعناجم اللغوينة يلحنظ أن منادة: "أول" لا تخنرج  تعريف الم ل:

في معناها اللغوي عنن كثينر منن المرادفنات، فمنهنا: "المرجنع، والعاقبنة، والمصنير، والنتيجنة" 

 لين اثنين: ابتداق ادمر، وانتهاؤه.وهي في عمومها مرتبطة بأص

ل، وْ يقول ابن فارس:" الهمزة، والنواو، والنلام أصنلان: ابتنداق ادمنر وانتهناؤه. أمنا ادول فنادَ  

وهو مبتدأ الشنيق، والمؤنثنة ادولنى، مثنل: أفعنل وفعلنى، وجمينع ادولنى أولينات مثنل ادخنرى 

ن الوُعول، والجمع أيائِل. وإنما سمي أيِّلاا دنه )...( وادصل الثاني: قال الخليل: الايْلُ: الذكر م

يؤول إلى الجبل يتحصن .. قال الخليل: آل اللبن يؤول أوْلا و أوُولا: خَثُر، وذلنك دننه لا يخثنر 

 إلا آخر أمره. 

ومن هذا الباب تأويل الكلام، وهو عاقبتُه وما يؤُولُ إليه، وذلك قوله تعنالى :" هنل ينظنرون إلا 

[ يقول: ما يؤول إليه فني وقنت بعنثهم ونشنورهم، وقنول ادعمنم: )..( 52دعراف: تأويله" ] ا

 .1يريد مرجعه وعاقبته. وذلك من آل يؤول"اهـ

ل إلينه الشنيق  وقال ابن منظور:" أول: ادول: الرجوع: آل الشيق يؤُولُ أوَْلاا ومالا، رجع، وأو 

الندين وعلمنه فني ه هن:" اللهنم فقرجعه، وألت عن الشيق: ارتددتُ )...( وفي حنديث ابنن عبناس

، قال ابن ادثير: هو من آل الشيق يؤولُ إلنى كنذا؛ أي: رجنع وصنار إلينه )...( وقنال 2التأويل"

[ قننال: التأويننل المرجننع 7] آل عمننران:  (ومننا يعلننم تأويلننه إلا الله) أبننو عبينند فنني قولننه تعننالى:

 .3"اهـوالمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا؛ أي: صار إليه

                                                 
 .، وما بعدها158ص   1معجم مقاييس اللغة، ج ابن فارس،  1
، وقننال الحنناكم: 615ص  3، ج 6280، والحنناكم، المسننتدرك، بننرقم: 266ص  1، ج 2274أحمنند، المسننند، بننرقم:  2

 ولم يخرجاه"اهـ ووافقه الذهبي.  صحيح ابسناد"حديث 
 وما بعدها. 32ص  11لسان العرب، ج ابن منظور،  3
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هكذا، فالمقصود بارل عند أهل اللغة هو: المرجع، والعاقبة، والمصير، والمنتهى، ونحو ذلنك و

 من المرادفات الدالة على الحال الذي يصير إليه ادمر سواق في مبتدئه، أو منتهاه.

 :1التعريف الاصطلاحي

ى منا عبنروا بنه حقيقة لم يكن من اليسير الظفر بتعريف للمآل عند العلماق المتقدمين، علاوة عل

عن حقيقته وبعض أحكامه ومسنائله، ولكنن التحديند الاصنطلاحي عزينز، عوضناا عنن ذلنك فقند 

 وجد في عبارات المعاصرين ما يؤدي الغرض من تحديده وبيانه.

:" والمنراد بالمنآل: أثنر الفعنل المترتنب علينه عثمنان يقول الدكتور محمند حامند التعريف الأول:

 2، وسواق أكان مقصودا لفاعل الفعل أم كان غير مقصود".شراا  ما أسواق أكان هذا ادخير خيرا 

ن تنؤول إلينه ادفعنال والتصنرفات أالنظر فيما يمكنن قال الدكتور الريسوني: " التعريف الثاني:

لنننك فننني الحسنننبان عنننند الحكنننم والتكننناليف موضنننوع الاجتهننناد والإفتننناق والتوجينننه، وإدخنننال ذ

 . 3"والفتوى

كلنني يقتضنني تنزيننل  أصننلل "اعتبننار المننآل:  ادنصنناري أن   فرينند النندكتور قننال التعريييف الثالييث:

 .4" الحكم على الفعل، بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالاا 

وتدور هذه التعريفات على معنى ادثر المترتب على فعل الشيق والعاقبة التي ينتهي إليها فعنل 

رحمنه تعرينفُ الندكتور ادنصناري  ، وأقربهنا لصنناعة الحندود وضنوابطهالمكلف في المسنتقبل

 .الله

 الأدلة الشرعية على اعتبار الم ل: 

 إخِْوَتِنكَ  عَلَنى رُؤْيَناكَ  تَقْصُنصْ  لَا  بُنَي   يَا قَالَ : )-على لسان يعقوب عليه السلام-قوله تعالى أولا:

ا لكََ  فَيَكِيدُوا يْطَانَ  إنِ   كَيْدا نْسَانِ  الش   [.5 (] يوسف:مُبِينل  عَدُو   لخِِْ

خوتنه إمن خلال هذه ارية الكريمة ينهي سيدنا يعقنوب ابننه يوسنف عليهمنا السنلام، عنن إخبنار 

للمنآل المتمثنل فني الخنوف  ، اعتبناراا (يمكنه التحدث بها)بالرؤيا التي هي نعمة من ربه سبحانه 

 من أن يؤدي إطلاع إخوته عليها إلى نصب حبائل الكيد له بسبب الغيرة والحسد. 

                                                 
، وجدينة، أصنل  38-33ص 1ادفعنال، ج ، والحسين، اعتبار مآلات  24-18ينظر: السنوسي، اعتبار المآلات، ص 1

 . 36-26اعتبار المآل، ص
 -285م، ص 1988، 1، دار الوفناق للنشنر والتوزينع، القناهرة، طنظريية الضيرورة الشيرعية   مبارك، جمينل محمند:  2

286. 
 .67هـ، ص 1422، 2، دار الفكر، دمشق، طالا تهاد: "الن ، الواقع، المصلحة"الريسوني، أحمد:  3
 .457، المصطلح ادصولي عند الشاطبي، ص ادنصاري 4
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بقولنه: " أي:  (فيكيندوا لنك كينداا ) ن الإمام ادلوسي هذا المعنى أثناق التفسير قوله تعنالى:ولقد بي  

ي عنها، أو خفية لا تتصدى لمدافعتها، وإنمنا يحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على التفصّ ف

ة، فخناف بلغه الله مبلغنا جلنيلا منن الحكمنقال له ذلك لما انه عليه السلام عرف من رؤياه أنه سي

 1عليه حسد إخوته وبغيهم"اهـ

ا تَكْرَهُننوا أنَْ  وَعَسَنى لكَُننمْ  كُنرْهل  وَهُننوَ  الْقِتَنالُ  عَلَننيْكُمُ  كُتِنبَ قولنه تعننالى: ) ثانييا:   لكَُننمْ  خَيْنرل  وَهُننوَ  شَنيْئا

ا تُحِبُّوا أنَْ  وَعَسَى ُ  لكَُمْ  شَر   وَهُوَ  شَيْئا  [.216البقرة: (]تَعْلمَُونَ  لَا  وَأنَْتُمْ  يَعْلمَُ  وَالله 

، لا علننى الننذات بنننى الحكننم علننى مننآل الفعننل ونتيجتننهالكريمننة قنند  فنني هننذه اريننة إن  الله تعننالى

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسنلمين أن يكفنوا م ابن كثير:"يقول الإماالمجردة للفعل، 

كم وشقة وهو كنذلك، وقوله:" وهو كره لكم" أي: شديد علي (...)شر ادعداق عن حوزة الإسلام 

ثم قال تعنالى:" وعسنى أن تكرهنوا شنيئا وهنو خينر لكنم" أي: دن القتنال يعقبنه النصنر والظفنر 

وأولادهنم. " وعسنى أن تحبنوا شنيئا  مريهنعلنى بلادهنم وأمنوالهم وذرا قعلى ادعداق والاسنتيلا

 مصنلحة، وهو شر لكم" وهذا عام في ادمور كلها قد يحب المرق شنيئا ولنيس لنه فينه خينرة ولا

ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاق العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى:" والله يعلنم 

هييو أعليي  بعواقييب الأمييور ميينك ، وأخبيير بمييا فيييه صييلاحك  فييي دنييياك      وأنننتم لا تعلمننون" أي: 

 .2اهـ، فاستجيبوا له وانقادوا دمره، لعلكم ترشدون"وأخراك 

من أكبنر الكبنائر أن يلعنن الرجنل والدينه" قينل: ينا رسنول  لصلاة والسلام:" إن  قال عليه ا ثالثا:

الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قنال: " يسنب الرجنل أبنا الرجنل فيسنب أبناه، ويسنب أمنه فيسنب 

 .3أمه"

اعتبر صلى الله عليه وسلم كل من يسب والدي الغير كمن يسب والدينه، وعبنر عنن ذلنك الفعنل 

من سب الوالدين فقال عليه الصلاة والسلام:" أن يلعن الرجل والديه" ولم يقنل:  بما يترتب عليه

يلعن والديه أو نحو ذلنك، وقند جعنل صنلى الله علينه وسنلم سنب آبناق  نْ أن يلعن الرجل والدي مَ 

 الناس حكم ما آل إليه من سب الوالدين، فقال: " إن من أكبر الكبائر".

                                                 
 .373ص 3ادلوسي، روح المعاني، ج  1
 1هنـ، ج1412، 5، دار المعرفنة، بينروت، طتفسيير القيرآن العظيي    هنـ(: 774إسماعيل بن عمر الدمشقي)ابن كثير،  2

 . بتصرف واختصار.378 -377ص 
 .2228ص  5، ج 5516الديه، برقم: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: اددب، باب: لا يسب الرجل و 3
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ت: )ثم ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينرخص فني عن أم كلثوم بنت عقبة قال رابعا:

الرجنل  شيق من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا أعده كاذباا 

يصلح بين النناس يقنول القنول ولا يريند بنه إلا الإصنلاح، والرجنل يقنول فني الحنرب، والرجنل 

 .1يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها"(اهـ

ادصل في الكذب الحرمة لما فيه من أضرار كثيرة. لكن رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم  أن  و

لما سيترتب عن ذلك منن مصنالح كثينرة فني المنآل، ننذكر  أباحه في تلك المواضع الثلاث نظراا 

منها: التنآلف بنين القلنوب، وإصنلاح ذات البنين، وإزالنة العنداوة والبغضناق بنين النناس، وكنذلك 

 ظ همم الجنود إبان الحرب، وخلق جو من الحماس والشجاعة والإقدام.إيقا

 ط اعتبار م لات الأفعال:وشر

 أن يكون المآل متحقق الوقوع، وذلك بالتالي: الشرط الأول:

 أولاا: أن يكون وقوع المآل مقطوعاا به.

 ثانياا: أن يكون وقوع المآل كثيراا غالباا.

 .ثالثاا: أن يكون وقوع المآل كثيراا 

 .اا شرعي اا المآل مقصد أن يحقق الشرط الثاني:

 أن يكون المآل منضبطاا. الشرط الثالث:

 ألا يؤدي اعتبار المآل إلى تفويت مصلحة راجحة. الشرط الرابع:

 2ألا يؤدي اعتبار المآل إلى ضرر أشد. الشرط الخامس:

 بيان صلة المخارج بقاعدة الم ل:

ية المهمننة التنني تنضننبط بهننا التصننرفات وتترتننب وَفْقَهننا إن قاعنندة المننآل مننن القواعنند المقاصنند

ادحكننام بننناق علننى النظننر المسننتقبلي دفعننال المكلفننين، وصننلتها بالمخننارج فنني غايننة التوثننق 

، بالنظر إلى عاقبنة الوسنائل المتنذرع بهنا مخارج"ال"والارتباط دنها من أبرز ما يضبط أبواب 

في الحال وأيضاا في المآل بمعنى أنها لا تفضي إلى  للغايات؛ فإن كانت الوسيلة مما أبيح شرعاا 

المفسدة كانت معتبرة جنائزة وإلا منعنت، ومبندأ المخنارج لنيس إلا بنديلاا شنرعياا عنن التحنيلات 

 المحرمة.

                                                 
، قننال ادلباني:"صننحيح"، 281ص  4، ج 4921أبننو داود، السنننن، كتنناب: اددب، بنناب: إصننلاح ذات البننين، بننرقم:  1

 .281ص  4انظر: ادلباني، صحيح أبي داود، ج 
 .236-215ص 1، والحسين، اعتبار مآلات ادفعال، ج360-349السنوسي، اعتبار المآلات، ص 2
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وادمر أن في تطبيق مبدإ المخارج ينبغي أن تعرض صورته لما تقتضيه قاعدة المآل، وينوزن 

 خرج شرعياا وإلا فهو هدر ساقط. بميزانها؛ فإن اعتبرته كان الم

وقاعدة المخارج كما هو واضح من مضامينها وحندودها متفرعنة عنن أصنل النظنر إلنى قاعندة 

، دن  المآلات، إذ هي الحاكمة في العمل بالمخارج إجازة ومنعنا، صنحةا وبطلانناا، حنلاا وحرمنةا

مننن رعايننة لمقصننود إعمننال المخننارج منننوط بمننا تننؤول إليننه ادفعننال وتترتننب عليننه التصننرفات 

 الشارع، وتحقق المصالح التي حرص الشارع على سلامتها وضمان إثمارها.

 :الفرع الثاني: صلة المخارج بقاعدة القصود

للأعمنال تأثيرهنا فني لقد عني الشارع الحكيم بمقاصد المكلفين ونيناتهم أيمنا عناينة، واعتبنر أن 

أحيننت القلننب وأيقظتننه، وإذا لننم تقتننرن القلننوب فننإذا أنيطننت بالقصنند الصننحيح والنيننة الصننالحة 

ادعمال بالمقاصند الشنرعية والنواينا الطيبنة أماتتنه، وعندت فني مينزان ادعمنال هبناقا منثنوراا، 

 . 1يزان ادعمال القصد والنية، ومن وراق ذلك العملمف

، فهني منن القواعند الفقهينة ى قاعندة المقاصنداعتبر أهنل العلنم أن جمينع مسنائل الفقنه راجعنة إلن

 فعنل علنى يترتنب النذي الحكنم أن: وتأصنيل ذلنك الأمور بمقاصدهالكبرى، أعني بذلك قاعدة: ا

 الله صنلىقولنه  القاعندة هنذه ليصن، وتأالحكنم يترتنب حسنبه فعلنى مقصده إلى فيه يُنظر المكلف

، ممنا يبنين عظننم أمنر النينة، وهنذا وجننه إرجناع أهنل العلننم بالنينات ادعمننال إنمنا : "وسنلم علينه

 قه جميعاا إليها.مسائل الف

 2القصود في اللغة العربية جمع قصد، وهو إتيان الشيق، والمقصد هو الوجهة،معنى القاعدة: 

ومننن أبننرز قواعنند هننذا البنناب القاعنندة الكبننرى: ادمننور بمقاصنندها، ومعنننى القاعنندة: أن أعمننال 

تننب عليهننا المكلننف وتصننرفاته مننن قوليننة أو فعليننة تختلننف نتائجهننا وأحكامهننا الشننرعية التنني تتر

 باختلاف مقصود الشخص وغاياته وهدفه من وراق تلك ادعمال والتصرفات.

 ولها تعبيرات وصيغ أخرى عند أهل العلم:

 ادعمال بالنيات. الأولى:

 العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى. الثانية:

 لا ثواب إلا بنية. الثالثة:

 مقاصد اللفظ على نية اللافظ. الرابعة:

                                                 
 .2ص 1هـ، ج 1403، مكتبة الخريجي، الرياض، النية وأثرها في الأحكام الشرعيةسدلان، صالح غانم: ال 1
 .355ص  3ابن منظور، لسان العرب، ج  2
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 القاعدة:أدلة 

 :المنبر على عنه الله رضي الخطاب بن عمر سمعت :يقول الليثي وقاص بن علقمةعن  أولًا:

 منا امنرئ لكنل وإنمنا بالنينات ادعمنال إنمنا" :يقنول وسنلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال

 1ـ"اهإليه هاجر ما إلى فهجرته ينكحها امرأة إلى أو يصيبها دنيا إلى هجرته كانت فمن ،نوى

 تنفق لن إنك" :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن: أخبره أنه وقاص أبي بن سعد عن ثانياً:

 2"اهـامرأتك فم في تجعل ما حتى ،عليها أجرت إلا الله وجه بها تبتغي نفقة

 علننى الننناس يبعننث إنمننا" :وسننلم عليننه الله صننلى الله رسننول قننال: قننال هريننرة أبنني عننن ثالثيياً:

 3اهـ"نياتهم

عتبرت هذه النصوص الشريفة أن ادخذ بالمقاصد والنوايا منؤثر فني التصنرفات.وقد انطنوت فا

تحننت هننذه القاعنندة الفقهيننة الكثيننر مننن القواعنند الشننرعية، المننؤثرة فنني حننل أو حرمننة تصننرفات 

 المكلفين.

 .4من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهأهم ما يعنينا منها هو قاعدة: 

 الشنريعة تأمنل ومننعلم: بالمعاملة بنقيض المقصود الفاسند، قنال ابنن القنيم: "ويعبر عنها أهل ال

 وسندت بنقيضيها  وقيابلته   مقاصندهم الحينل أصحاب على أبطلت قد رآها نفس فقه فيها ورزق

 المينراث علنى المتحينل مننع الشنارع أن:  ذلنك من، ف الباطل للتحيل فتحوها التي الطرق عليهم

 معامنل الباطنل فالمحتنال)...(  بالباطنل عليه احتال لما دونه غيره إلى ونقله ميراثه مورثه بقتل

 5"اهـ بالفقر مات بالمكر عام من :أنه عيانا الناس شاهد وقد ،وقدرا شرعا قصده بنقيض

" وهو من قواعد القصود، حيث يكون الدافع الذي الباعثيتفرع عن هذا الباب ادخذ بمقتضى "

 .6حقيق أغراضه مؤثرا في الحكم من حيث المنعيحرك إرادة منشئ التصرف إلى ت

مشنروعة بوسنائل جنائزة مشنروعة اقتضنى ذلنك الغينر غايات فكل من تحركه النوايا للتوصل لل

التأثير عليها بالمنع، فبناق عليه للباعث أثره المعتبر في التصرفات من حيث الإسناغة والجنواز 

 أو الحظر والمنع.

                                                 
 سبق تخريجه الصفحة الماضية. 1
، 54: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: ما جاق إن ادعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، بنرقم 2
 . 96ص 1ج 
، وقال ادلباني: "صحيح" انظنر: ادلبناني، محمند 276ص  2، ج 4219ابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: النية، برقم:  3

، )اختصنر أسنانيده زهينر الشناويم(، مكتنب التربينة العربني لندول الخلنيج، صحيح سينن ابين ما يه   هـ(: 1420ناصر)
 .1414ص 2م، ج1989

 .281ص 1ائر، جالسيوطي، ادشباه والنظ 4
 .371ص 1ابن القيم، إغاثة اللهفان، ج  5
 .16الخشلان، حقيقة الباعث في الفقه الإسلامي، ص  6
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 د:بيان صلة المخارج بقواعد القصو

تظهر العلاقة بين المخارج وقواعد المقاصد في كون حسن القصد وسلامة النينة أحند الشنروط  

المهمننة والمعتبننرة فنني إباحننة المخننرج وتأسننيس شننرعيته، فكننل مخننرج جنناق قصنند المكلننف فيننه 

مطابقا لقصد الشنارع فهنو مخنرج معتبنر فني الشنرع سنائغ صنحيح، والمخنرج النذي يكنون فني 

ليتبلغ بها غاية مناقضة لقصد الشارع فإن سوق قصند المكلنف منؤثر فني وسيلة ظاهرها الجواز 

 إبطال تصرفاته فلا يصح ادخذ بالمخرج ولا يكون شرعياا.

دن ادداق الصوري للأحكام لا يكفي في اكتساب صفة المشروعية، لما تقرر من اشتراط قصد 

 .1المكلف لقصد الشارع

اب المخنارج الشنرعية عنن أبنواب التحنيلات المحرمنة، وقواعد القصود من أجود ما يُمي ز بها بن

 فهي أحد الضوابط الفارقة بين الحلال والحرام فيما يفعله المكلفون ويحدثونه من التصرفات.

ينعندم  بحينثعليه فالعلاقة بين المخرج الشرعي القصد الحسن هي علاقة الشرط بمشنروطه؛ و

لفنين منن عبنادات ومعناملات، ومنا ادخنذ بعدمه، وهذا المعينار معتبنر فني جمينع تصنرفات المك

 بالمخارج إلا نوع من تصرفات الناس فتلزمها أحكامه. 

 الث: صلة المخارج بقواعد التيسير:الفرع الث

، واعتبر أهل العلم أن التيسير غير خنارج عنن 2في اللغة هو تحقيق اللين والانقياد  التيسير:إن 

 .3بمعناها  مبادئ التوسعة ورفع الحرج في الشريعة؛ فهي

 أدلة التيسير:

 أولا: اددلة من الكتاب: 

ُ  يُرِينندُ ادول: قننال الله تعننالى عقننب ذكننر بعننض أحكننام الصننيام:"   بِكُننمُ  يُرِينندُ  وَلا الْيُسْننرَ  بِكُننمُ  الله 

، وهذه العبارة القرآنية تتألف منن جملتنين: جملنة مثبتنة مقصنودة ابتنداق، [ 185]البقرة: "الْعُسْر

يقت تأكيدا لما سبق من الإثبات، فهما معا يفيدان أن اليسر منراد منن منرادات الله وجملة نافية س

سبحانه في جميع أمور الدين، فهو لا يقصد إعنات النناس بأحكامنه، والتضنييق علنيهم بتكاليفنه؛ 

 وإنما يقصد خلاف ذلك من السعة والرحابة والبعد عن المضايق. 

إلا  هنالا يكلف أيرج فينه، حنن ولا يضنيق علينه ولا يقال الزمخشري: )الوسع هو ما يسع الإنسا

 .1اهـطاقة والمجهود(الر عليها دون مدى ما يتسع فيه طوقها ويتيس  

                                                 
 .331ص  2الشاطبي، الموافقات، ج  1
 .456ص  14الزبيدي، تاج العروس، ج  2
القنرى مركنز البحنث ، جامعة أم رفع الحرج في الشريعة ابسلامية ضوابطه وتطبيقاتهابن حميد، صالح بن عبدالله:  3

  45هـ، ص 1403، 1العلمي، مكة المكرمة، ط



www.manaraa.com

134 

 

ُ  يُرِيدُ ) الثاني: قال تعالى: ، وهنذا تنذكير [28(]النسناق: ضَعِيفاا الْإِنْسَنانُ  وَخُلِقَ  عَنْكُمْ  يُخَفِّفَ  أنَْ  الله 

الضننعف فنني الإنسننان، ومرينند بننه اليسننر لا العسننر، إلا أن  مننن الله عننز وجننل بأنننه مننراع لصننفة

ورود هذه ارية بعد ادمنر بنكناح الحرائنر، وإباحنة نكناح ادمنة عنند طنول الحنرة، حمنل بعنض 

العلماق على القول بأن تخفينف النوارد فني ارينة محمنول علنى سنبب خناص هنو التنرخيص فني 

لانقيناد لشنهوة الفنرج، وقينل: الضنعف نكاح الإماق عند الضرورة، وأن الضنعف الإنسناني هنو ا

 هو عجزه عن كبح جماع هواه عامة، وقيل: قصوره عن إدراك أسرار التشريع وخفاياه.

ينِ  فِي عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا )الثالث: قال تعالى: ، ووجنه الاسنتدلال بارينة: [78(]الحج: حَنرَجٍ  مِنْ  الدِّ

دينها، وقد جاق نكرة فني سنياق النفني للدلالنة  أن الله تعالى نفى الحرج عن هذه ادمة في شؤون

على العموم والشمول، أي: أن كل حرج مرفوع عن المكلف أيا كان سببه وموضعه منن أحكنام 

 الدين، وعضد هذا العموم بمن الزائدة التي تزيده قوة وجلاق.

]البقرة: (تإلا وسننعها لهننا مننا كسننبت وعليهننا مننا اكتسننب لا يكلننف الله نفسنناا )  :الرابننع: قننال تعننالى

، وهذا المعنى تكرر في القنرآن خمنس منرات، والفائندة منن التكنرار: التأكيند علنى أن الله [286

عز وجل لا يكلف بمنا فنوق الطاقنة والوسنع، دننه منا شنرع التكناليف إلا دجنل اسنتقامة أحنوال 

 الخلق، ودفعهم إلى نيل الخيرات والمبرات من طريق موطأ ميسور لا وكس فيه ولا شطط. 

 ثانيا: اددلة من السنة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب اددينان إلنى رضي الله عنه ادول: عن ابن عباس 

 .2اهـالله فقال: )الحنيفية السمحة(

، 3والمننراد بالحنيفيننة: المائلننة عننن الباطننل إلننى الحننق، وأطلقننت علننى ملننة إبننراهيم عليننه السننلام

 غلظننة فيهننا ولا وعننورة. ومعنننى الحننديث: أن السننهولة والسننمحة: السننهلة الميسننورة التنني لا

سط بنين ووالسماحة صفة جوهرية في الإسلام، لا تنفك عنه في شتى جوانبه التشريعية؛ إذ هو 

 التشديد والتساهل، فلا تبعث تكاليفه على السامة والملل، ولا تشعر بالوحشة والضجر.

ن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقناربوا، :" إن الدين يسر ولالثاني: عن أبي هريرة مرفوعاا 

 .5اهـ"4وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيق من الدلجة

                                                                                                                                                    
، )تحقيق: عبدالرزاق المهندي(، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلهـ(: 538محمود بن عمر) الزمخشري، 1

 .408ص  1دار إحياق التراث العربي، بيروت، بدون، ج 
2 ، وقول النبي صنلى الله علينه وسنلم: أحنب الندين إلنى الله الحنيفينة  البخاري، الجامع الصحيح، معلقاا بباب: "الدين يسرل

 . 23ص  1السمحة"اهـ من كتاب: الإيمان، ج 
 .78ص  1فتح الباري، ج ابن حجر،  3
 .272ص  2الدلجة: هي سير السحر أو سير الليل كله. ابن منظور، اللسان، ج  4
 .23ص  1، ج38يسر، برقم: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الدين  5
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 والحديث إخبار صريح منن النبني صنلى الله علينه وسنلم بنأن الندين يسنر، فكنل منا جناق محرجناا 

 للمكلننف فهننو مكننذب لنننص هننذا الإخبننار، ومننن ثننم لا يجننوز دحنند مهمننا قويننت عزيمتننه، وعلننت

همته، أن يتعمق في التكاليف الدينينة، فيصنر علنى العزيمنة فني مواضنع التنرخص دون مسنوا 

شننرعي، ويزينند فنني ديننن الله مننا لننيس منننه مبالغننة فنني الطاعننة، ولننذلك أمننر الحننديث بالسننداد 

، ثنم ورد فني تتمنة الحنديث والمقاربة، وبشر بالثواب على العمنل الصنالح الندائم وإن كنان قلنيلاا 

وقننات التنني ينشننط فيهننا المننرق لإيقنناع العبننادة ممننا يسننعف علننى المداومننة، فننأول بيننان دروح اد

النهار، وبعد الزوال، وآخر الليل أوقنات يسنتجمع فيهنا الإنسنان العنادي طاقتنه، فينزداد نشناطه، 

 .1ويستمر عمله

الثالث: عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلنى 

را، وبشِّرا ولا تنفِّرا"ا را ولا تعسِّ  .2اهـليمن وقال لهما:" يسِّ

وادمر بالتيسير في الحديث وإن كان موجها إلنى هنذين الصنحابيين الجليلنين، فهنو خطناب عنام 

 لجميع المسلمين، دن دعوة الإسلام في حاجة ماسة إلى اليسر والسماحة.

 .3اهـتنطعون، ثلاث مرات"الرابع: عن عبد الله بن مسعود مرفوعا:" هلك الم

وفي الحديث بيان مؤكد بالتكرار لمصير المتنطعين، وقد فسر الشراح لفظ التنطع بمعنان كثينرة 

كننالتعمق فنني البحننث والاستقصنناق، والسننؤال عمننا لا ينفننع، والتفاصننح فنني الكننلام، والتشننديد فنني 

يه على الميل إلنى مسنلك موضع التيسير، وأيا كان المعنى الذي يحمل عليه التنطع فإن الدلالة ف

 الغلو واضحة.

 :4قواعد التيسير

لكيان التشنريع الإسنلام لا تنفنك عننه، اسنتفرا علماؤننا الوسنع الجناد فني  لما كان التيسير روحاا 

صياغة قواعده الكلية بما يسعف الفقيه على الإلمام بمواضع التيسير وشروطه ومآلاتنه. ويمكنن 

 :وهي فيما بينها على مراتب ة أضربالتمييز في قواعد التيسير بين ثلاث

 قواعد التيسير الطارئ، الثالث: قواعد التيسير بالتدارك. :ثانيالادول: قواعد التيسير ادصلي، 

                                                 
 .329ص  2، والمناوي، فيض القدير، ج 95 -93ص 1فتح الباري، جابن حجر،  1
، 204ص  5، ج 3996البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، برقم:  2

 .153ص 9، ج 1733لتنفير، برقم: ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: ادمر بالتيسير وترك ا
 . 154ص 13، ج 2670مسلم، صحيح مسلم، كتاب: العلم، باب: هلك المتنطعون، برقم: 3
-47م، ص 2001، 1، دار ابن حنزم، بينروت، طالتيسير الفقهي مشروعيته وضوابطه وعوائدهالريسوني، قطب:  4

 .487-389، والباحسين، رفع الحرج، ص 55
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 الأول: قواعد التيسير الأصلي:

المقصننود مننن التيسننير ادصننلي هننو مننا تعلننق بننالإذن فنني المنننافع وتحننريم المضننار بعنند ورود إن 

 الشرع دليل يجلي حكمهما، ويعبر فقهاؤنا بقاعدتين: الشرع، إذا لم ينهض من

ادولى: ادصل في المنافع الإباحنة، ويقصند بهنذه القاعندة انتفناع المكلنف بالمنفعنة المسنكوت عنهنا 

، 1شرعا على نحو لا يتضرر به المالك ولا المنتفع كالاستضاقة بضوق الغير والاسنتظلال بجنداره

 فلا احتكام فيه إلى هذه القاعدة. أما ما ورد في شأنه دليل من الشرع

 الله رضني ابنن عبناسحنديث  :لعل أقواها دلالنة علنى المقصنودف، دلة على حجية القاعدة كثيرةواد

 الله صنلى نبينه تعالى الله فبعث ،تقذراا  أشياق ويتركون أشياق يأكلون الجاهلية أهل كان": قال عنهما

 ميا و حنرام فهنو حنرم ومنا حنلال فهنو أحل فما ،حرامه وحرم حلاله وأحل كتابه وأنزل وسلم عليه

 ارينة؛ طناعم علنى محرمنا إلني أوحني ما في أجد لا قل: ) ارية هذه وتلا "عفو فهو عنه سكت

 .(اهـ[145]ادنعام: 

كتنب القواعنند تنرد بالثانينة: ادصنل فني المضنار التحننريم، وتنذكر هنذه القاعندة مرتبطننة بالسنابقة، و

، وهي صيغة خبرية دالة على وجوب دفع كل ادضرار كوجوب  (الفقهية بصيغة: ) الضرر يزال

الوقاية من ادمراض، واستحقاق التعويض للغير عند إتلاف ماله، وتأديب أهل الإجرام بالعقوبنات 

 والتعزيرات.

 .2اهـويشهد للقاعدة الحديث المشهور:" لا ضرر ولا ضرار"

 الثاني: قواعد التيسير الطارئ:

التخفيف في دين الله، حتى إذا واليسر  لمبدأواعد جليلة وضوابط راشدة تؤصل تحفل كتب فقهائنا بق

ولج المكلف مضيقا من مضايق الحرج الطارئ، وجد منن الرعاينة التشنريعية منا يراعني أعنذاره، 

 ويدفع عنه أسباب العنت وغوائل الهلاك.

الطننارئ: قاعنندة  ع الحننرجوأول مننا يصننادفنا فنني كتننب القواعنند ممننا لننه صننلة وثقننى بالتيسننير ورفنن

المشقة تجلب التيسير (، إذ عدها العلماق واحندة منن خمنس قواعند بنني عليهنا الفقنه ودارت عليهنا )

، ويتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته، ومعناها: أن المشقة المعتبرة في التكليف 3ادحكام

ى نحنو منا، فنإذا كنان تكون سببا شرعيا في جلب التيسير بتسهيل الحكم الشرعي والتخفيف منه علن

الحكم ادصلي محرجا أو معنتا انفتح باب الرخصة إلنى غاينة انندفاع الإحنراج والإعننات، فنإذا منا 

 اندفع ذلك عاد الحكم إلى أصله بزوال موجب الترخص.

                                                 
 .545ص  2 المحصول، جالرازي،  1
، والحناكم، المسنتدرك، بنرقم: 2340ابن ماجه، السنن، كتاب: ادحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجناره، بنرقم: 2

 .411ص  3، والحديث صحيح بمجموع طرقه الكثيرة انظر: ادلباني، إرواق الغليل، ج 58-57ص  2، ج 2305
 .1/120واعد للزركشي، ، والمنثور في الق8ص 1ادشباه والنظائر للسيوطي، ج 3



www.manaraa.com

137 

 

 .1وعبر الشافعي عن هذه القاعدة بقوله: ) ادمر إذا ضاق اتسع (

، 2دة: ) الضننرورات تبننيح المحظننورات (ومننن أشننهر قواعنند التيسننير الطننارئ وأسننيرها قاعنن

وفروعها بحر لا تنزحه الدلاق، ومعناها: استباحة المحرم لعسر احتمال المكلف عسرا يجلب له 

من الضرر مالا يقدر علينه، ومنن ثنم تأخنذ الممنوعنات حكنم المباحنات فني الضنرورة المعتبنرة 

 شرعا. 

 :قواعد التيسير بالتدارك الثالث:

ارات، وهي في جوهرها ومآلها جنابرة للننواقص، وسناترة للنذنوب، ومخنرج منن قاعدة الكففمثلاا  

 .الكفارات من جملة المخارج الشرعية تعتبرمضايق الإثم، فلا غرو أن 

 وقد علم بالاستقراق الدقيق أن الكفارات صنفان:

صنف عام لم يخصص بذنب معين، ولا يدخل في باب العقوبات الشرعية، وهو يننتظم كنل ادول: 

، وينزل به من مكروه في بدنه وولده ومالنه، فقند جعنل الله سنبحانه الحوادثما يصيب الإنسان من 

وتعالى الابتلاق فرصة المسلم لتكفير ذنبه، ومحو سيئاته. ويلحق بهذا الصنف ما ينهض به المسنلم 

 من طاعات تكفر الخطايا وتزيند فني الندرجات، كالوضنوق، والتنقنل، والصندقات، ومحاسنن الخلنق

 .3وغيرها

صنف خاص، وهو الشائع في اصطلاح الفقهاق عند إطلاق لفظ الكفنارة، وقند عرفنت بأنهنا الثاني: 

اسم دشياق مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة، وهني فني حقيقتهنا تأدينب علنى 

فيهننا المكلننف، ولا تخننرج المعصننية عننن ثلاثننة أنننواع:  وقننعارتكنناب معنناص، وتكفيننر عننن خطايننا 

عصننية فيهننا الحنند، ومعصننية فيهننا الكفننارة، ومعصننية لا حنند فيهننا ولا كفننارة، ويجتهنند الإمننام أو م

 .4بالتعزير اقالفقه ر عقوبتها، وهو ما يسمى عندالقاضي في تقدي

 بيان صلة المخارج بقواعد التيسير:

 والعلاقة واضحة حيث إن المخنرج الشنرعي منن الحنرج يعتبنر مبندأ مخففناا تيسنيرياا فني نفسنه،

رفنع الحنرج معندودة منن أصنول وجميع الشواهد واددلة والتطبيقات وادمثلة الواردة في قاعدة 

 الشرعية، لما في ذلك من الإرفاق بالعباد والرأفة بهم والرحمة. المخارج

فالمخرج الشرعي ما هو إلا مظهر من مظاهر التيسير واقع في المرتبتين: الثانية والثالثنة؛ فقند 

 ومجيال إعميال المخيارج   لتيسير ثلاث مراتب: ادصنلي، والطنارئ، وبالتندارك. تقدم أن قواعد ا

 في مرتبتي: التيسير الطارئ و التيسير بالتدارك.

                                                 
 .120ص  1الزركشي، المنثور، ج 1
 .85، وابن نجيم، ادشباه والنظائر، ص 93ص 1السيوطي، ادشباه والنظائر، ج 2
 .650-648الباحسين، رفع الحرج، ص  3
 .654-651المصدر السابق، ص  4
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 ابع: صلة المخارج بقاعدة الضرورة:الفرع الر

   تعريف الضرورة:

 إلنى اضنطر وقند ،حاجنة ذو :أي ؛وضنرورة ضارورة ذو رجل لغة: فقد قال ابن منظور: "أما 

 علنى الضنرورة حملتنني :تقنول ،الاضنطرار لمصندر اسنم الضنرورة )...(إليه ألجئ أي الشيق

 وَلَا  بَننااٍ  غَيْننرَ  اضْننطُر   فَمَنننِ ) :وجننل عننز وقولننه ،وكننذا كننذا إلننى فننلان اضننطر وقنند وكننذا كننذا

 وأصنله ،بنالجوع ادمر عليه وضيق حرم وما الميتة أكل إلى ألجئ فمن :أي [173]البقرة:(عَادٍ 

 1"اهـالضيق وهو :الضرر من

أو قارب، وهذا يبيح تنناول  قيل: "الضرورة: بلوغه حداا إذا لم يتناول الممنوع هلك واصطلاحاً:

، وقنننال الننندكتور جمينننل مبنننارك: هي"خنننوف الهنننلاك أو الضنننرر الشنننديد علنننى أحننند  2"الحنننرام

ديد"اهنـ الضروريات للنفس أو الغير يقيناا أو ظناا؛ إن لم يفعل ما يدفع بنه الهنلاك أو الضنرر الش

3. 

 ضوابط الضرورة:

حتنى يصنح ادخنذ بحكمهنا وتخطني القواعند  الشروط،ضوابط بال للضرورة من الانضباطلا بد 

لننيس كننل مننن ادعننى وجننود الضننرورة يسننلم لننه عليننه فالعامننة فنني التحننريم والإيجنناب بسننببها، و

 يأتي: وهذه الضوابط التي يراد بها تحديد معنى الضرورة بالمعنى الضيق هي ما  ،ادعاؤه

أولا: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، وبعبارة أخرى أن يحصل فني الواقنع خنوف الهنلاك 

أو التلف على النفس أو المنال وذلنك بغلبنة الظنن حسنب التجنارب، أو يتحقنق المنرق منن وجنود 

خطننر حقيقنني علننى إحنندى الضننروريات الخمسننة التنني ذكرناهننا والتنني صننانتها جميننع الننديانات 

 .4سلاميةوالشرائع الإ

ارتكنناب المحظننور وسننيلة ا لنندفع الضننرر، بحيننث تتعننذر كافننة الوسننائل المباحننة ثانيننا: أن يتعننين 

 .5الممكنة، فمتى أمكن المكلف إزالة الضرر بوسيلة مباحة امتنع عليع ارتكاب المحظور 

                                                 
 ، بتصرف.484ص 4ابن منظور، لسان العرب، ج  1
 .85ص 1جالسيوطي، ادشباه والنظائر،  2
 . 28مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص  3
، 5، مؤسسة الرسنالة، بينروت، ط نظرية الضرورة الشرعيةوهبة:  ، والزحيلي،312مبارك، نظرية الضرورة، ص 4

أثر الضيرورة والحا ية وعميوم البليوى فيميا يحيل ويحيرم مين          ، التيجاني، أحمد هارون عبدالكريم:66ص  هـ،1418
 . 127ص  2م، ج 2008، 1، مكتبة دار القرآن، الدوحة، طارج ديار ابسلامالمهن والوظائف خ

 .129التيجاني، أثر الضرورة والحاجة، ص  5
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ثالثا: أن يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحنات أي فني الحنالات المعتنادة عنذر 

بحينث يخشنى تلنف الننفس  أن تكيون الضيرورة ملجئية   بمعننى: يبيح الإقدام على الفعنل الحنرام، 

وادعضاق، كما لنو أكنره إنسنان علنى أكنل الميتنة بوعيند يخناف مننه تلنف نفسنه أو تلنف بعنض 

 .1أعضائه

مننن حفننظ حقننوق ارخننرين  ادئ الشننريعة الإسننلامية ادساسننيةف المضننطر مبننل: ألا يخننارابعنناا 

ل وأداق ادماننات ودفنع الضنرر والحفناظ حقيقنة علنى مبندأ التندين وأصنول العقيندة وتحقيق العد

 .2الإسلامية، فمثلا لا يحل الزنا والقتل والكفر والغصب بأي حال، دن هذه مفاسد في ذاتها

على الحند اددننى أو القندر النلازم لندفع الضنرر،  تناوله للضرورة: أن يقتصر فيما يباح خامساا 

 ل الكلام عن هذا المعنى في قواعديفص، وتهاررام ضرورة، والضرورة تقدر بقددن إباحة الح

 .3 الضرورة

سادسناا: أن يكننون الضنرر فنني المحظنور الننذي يحننل الإقندام عليننه أنقنص مننن الضنرر فنني حالننة 

الضرورة، فإذا جاز أكل الميتة عند المخمصة، فإنه لا يجوز لمنن أكنره علنى القتنل أو الزننا أن 

 .4ا فيهما من مفسدة تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليهايأتي بهما لم

 : 5قواعد الضرورة

 المشقة تجلب التيسير: :أولًا

ها في بيان مبدأ رفع الحرج، منها قولنه أوردنان مستند هذه القاعدة هو اريات وادحاديث التي إ

ُ  يُرِينندُ ) تعننالى:  جَعَننلَ  وَمَننا[، وقولننه سننبحانه: )181]البقرة: (سْننرَ الْعُ  بِكُننمُ  يُرِينندُ  وَلَا  الْيُسْننرَ  بِكُننمُ  الله 

ينِ  فِنني عَلَننيْكُمْ  ، وقولننه صننلى الله عليننه وسننلم:" أحننب النندين إلننى الله: [78]الحج:(حَننرَج مِنننْ  النندِّ

وقولنننه علينننه الصنننلاة والسنننلام:" إنمنننا بعثنننتم ميسنننرين ولنننم تبعثنننوا  ،6اهنننـالحنيفينننة السمحة"

  اهـ"خير دينكم أيسره"اهـ، ومعسرين"

وعلننى هننذا  ،: أن الصننعوبة تصننير سننببا للتسننهيل، ويلننزم التسننامح فنني وقننت المضننايقةىمعنننالو

فالمقصننود بالمشننقة المقتضننية للتخفيننف فنني ادحكننام: هنني المشننقة غيننر المعتننادة؛ أمننا المشننقة 

 المعتادة: فلا تكون سببا للتخفيف.

                                                 
 .128، والتيجاني، أثر الضرورة والحاجة، ص 70-69الزحيلي، نظرية الضرورة، ص 1
 .67، الزحيلي، نظرية الضرورة، ص 305مبارك، نظرية الضرورة، ص  2
 .68، الزحيلي، نظرية الضرورة، ص336الضرورة، صمبارك، نظرية  3
 .130التيجاني، أثر الضرورة والحاجة، ص  4
 .262-195ينظر لهذه القواعد: الزحيلي، نظرية الضرورة، ص  5
، )تحقينق: حمندي المعج  الكبيير هـ(: 360، والطبراني، سليمان بن أحمد)236ص1، ج 2107أحمد، المسند، برقم:  6

. قنال شنعيب ادرننؤوط: "صنحيح 227ص 11، ج 11407م، بنرقم: 1983، 2زهراق، الموصل، طالسلفي(، مكتبة ال
 لغيره"اهـ.
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 إذا ضاق ادمر اتسع:ثانيا: 

في معناهنا وتطبيقاتهنا ذكرهنا الإمنام الشنافعي وهني :"  يتفرع على القاعدة السابقة قاعدة أخرى

 .1إذا ضاق ادمر اتسع" وعكسها وهو " إذا اتسع ادمر ضاق "

ومعنننى أصننل القاعنندة: أنننه إذا طننرأت مشننقة وتضننايق الننناس أو المننرق مننن حكننم شننرعي فنني 

، وخفنف ادحوال العادية، جاز لهم التنرخص فني ادحكنام وعندم التنزم القواعند العامنة المطنردة

ُ  يُرِيندُ عليهم بأخذ اديسر وادسهل مادام هنناك حنرج وضنيق، لقولنه تعنالى:"   وَلَا  الْيُسْنرَ  بِكُنمُ  الله 

فمعنى " ضاق" أي شق ارتكابه لكثنرة وقوعنه، ومعننى " اتسنع  [185]البقرة: "الْعُسْرَ  بِكُمُ  يُرِيدُ 

 " أي ترخص الشخص وأخذ باديسر إذا كانت الضرورة قائمة.

 الضرورات تبيح المحظورات: ا:ثالث

هذه القاعدة مفرعة على قاعدة :" الضرر يزال" أي يجب رفعه وإزالنة آثناره وهني التني تسنتند 

أي لا يبناح فني الإسنلام الضنرر ولا  2اهنـإلى قوله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار"

ملنك أو منفعنة غالبنا،  الضرار، والمعنى: لا يباح إدخال الضرر على إنسان فيمنا تحنت ينده منن

ولا يجننوز دحنند أن يضننر غيننره، واددق فنني المعنننى: أنننه لا يضننر أحنند غيننره، ولا يقابلننه أو 

 يجازيه بالضرر.

 :الضرورة تقدر بقدرها رابعا:

معنى هذه القاعدة أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك، فإنما يباح بالقندر النذي يندفع الضنرر 

ومعنننى الإباحننة: رفننع المؤاخننذة لا الضننمان، ودليننل هننذه القاعنندة قولننه وادذى، دون مننا عنندا ذلننك. 

 .[173]البقرة: تعالى:" فمن اضطر غير باا ولا عاد فلا إثم عليه"

وعلى هذا فان اريات القرآنية تشير إلى أن الجائز عند الضرورة هو مقدار ما يدفع به الضنرورة، 

 لان الإباحة ضرورة، فتقدر بقدر الضرورة.

 الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة: :خامسا

الحاجننة الماسننة سننواق أكانننت عامننة أو خاصننة تننؤثر فنني تغييننر ادحكننام مثننل الضننرورة، فتبننيح 

المحظور، وتجيز تنرك الواجنب، إلا أن الحاجنة أعنم فني مفهومهنا منن الضنرورة، دن الحاجنة 

وصعوبة، وأمنا الضنرورة فهني هي التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج أو عسر 

أشد باعثا على المحافظة من الحاجة إذ هي كما عرفنا: ما يترتب علنى مخالفتهنا ضنرر وخطنر 

 يلحق بالنفس ونحوها.

                                                 
 فما بعدها. 220الزحيلي، نظرية الضرورة، ص 1
، والحناكم، المسنتدرك، بنرقم: 2340ابن ماجه، السنن، كتاب: ادحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجناره، بنرقم: 2

 .411ص  3مجموع طرقه الكثيرة انظر: ادلباني، إرواق الغليل، ج، صحيح ب58-57ص  2، ج 2305
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ومعنننى كننون الحاجننة عامننة: أن الننناس جميعننا يحتنناجون إليهننا فيمننا يمننس مصننالحهم العامننة مننن 

 زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صالح.

كون الحاجة خاصة: أن يحتاج إليها فئة من الناس كأهل مديننة أو أربناب حرفنة معيننة، ومعنى 

 أو يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون .

 شروط الحا ة:

شننروط الضننرورة إذ لا فننرق بينهمننا إلا فنني المرتبننة الرجننوع ليشننترط لتحقيننق معنننى الحاجننة 

 الداعية إلى كل منهما، ومن أهم هذه الشروط ما يأتي:

أن تكننون الشنندة الباعثننة علننى مخالفننة الحكننم الشننرعي ادصننلي العننام بالغننة درجننة الحننرج  أولا:

 والمشقة غير المعتادة.

أن يلاحظ في تقدير ادمور الداعينة إلنى ادخنذ بنالحكم الاسنتثنائي للحاجنة حالنة الشنخص  ثانيا:

منزلنة الضنرورة" المتوسط العادي. فلا يصح لإنسان أن يعمل بمقتضى قاعندة " الحاجنة تننزل 

ن التشننريع يتصننف لا صننلة لننه بننالظروف الخاصننة بننه، د إلا إذا كننان فنني وضننع معتنناد مجننرد

 بصفة العموم والتجريد، ولا يصح أن يكون لكل فرد تشريع خاص به.

أن تكون الحاجنة متعيننة بمعننى ألا يكنون هنناك سنبيل آخنر منن الطنرق المشنروعة عنادة  ثالثا:

سنوى مخالفنة الحكنم العنام، وإلا فنإن الحاجنة للمخالفنة لا تكنون  للتوصل إلى الغنرض المقصنود

 متوفرة في الواقع.

منا جناز للحاجنة يقتصنر فينه علنى موضنع الحاجنة ، فن الحاجة كالضرورة تقدر بقندرهاأ رابعا:

 فقط.

 بيان صلة المخارج بقاعدة الضرورة:

ب التنرخيص، وعنذراا منن إن قاعدة الضرورة بما اشتملت عليه من تفاصنيل تعتبنر سنبباا منن أسنبا

أعذار التخفيف، فالضرورات معتبنرة ومعهنودة فني أدلنة الشنرع، وقند ترتبنت عليهنا أحكنام مهمنة، 

وعلاقتها بالمخارج أنها صورة من صنور المخنارج الشنرعية ونمنوذج منن نماذجهنا المعهنودة فني 

 ع عليهم من الحرج.الشرع، حيث اقتضت هذه الضرورة النازلة بالمكلفين تخفيفاا بهم وإزالة ما وق

وإن مبدأ المخارج يقوم في أهم جوانبه على جلب المصلحة الراجحة إذا كانت تربنو علنى المفسندة 

ومن ذلك ادفسد فادفسد من ادضرار عند تعذر درق الجميع، فعمنل المخنارج منا هنو إلا مبندأ منن 

ضنرار الواقعنة أو مبادئ تحقيق مقاصد قواعد الضرر التي تؤكد علنى وجنوب إزالنة أو تخفينف اد

 المتوقعة والموازنة بين ادضرار، وعليه فالمخارج تمثل الجانب العلاجي لقواعد الضرر.
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 :.1عموم البلوى ةبقاعد ة المخارجالفرع الخامس: صل

 تعريف عموم البلوى: 

 في اللغة: أنه مركب من كلمتين: كلمة " عموم"، وكلمة " البلوى". أولا:

ي مصدر عم  يعمُّ فأما كلمة " العموم" فه
، يقول ابن فارس:" العين والميم أصل صنحيح واحند، 2

 .3يدل على الطول والكثرة والعلو"

وبناق على ما سبق يمكن أن نخرج من هذا، بأن كلمة " عموم" تطلق علنى منا كنان العمنوم فينه 

 .لحال أو صفة واحدة، وقد تطلق على ما كان العموم فيه دفراد كثيرين أو أحوال كثيرة

 هنا أنها تعني الشمول. 

 .5والبلوى والبلاق والبلية والبلوة والبلية واحد4وأما كلمة " البلوى" فهي مصدر: بلا، يبلو

يقول ابن فارس:" الباق و اللام والواو والياق أصلان: أحدهما: إخلاق الشيق، والثاني: نوع من 

 .6"الاختبار، يحمل عليه الإخبار أيضاا 

عموم البلوى": هو شنمول وقنوع الحادثنة، "الدوسري:  قال الدكتور مسلم في الاصطلاح: ثانيا:

مع تعلق التكليف فيها، بحيث يعسنر احتنراز المكلفنين أو المكلنف منهنا، أو اسنتغناق المكلفنين أو 

المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جمينع المكلفنين، أو 

 .7 ة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهارهكثير منهم إلى معرف

حاجننة متأكنندة  وقننال النندكتور أحمنند محمننود عبنندالوهاب الشنننقيطي: " هننو مننا يحتنناج إليننه الكننلُّ 

 .8"تقتضي السؤال عنه، مع كثرة تكرره، وقضاق العادة بنقله متواتراا 

:  البلننوى بعمننوم مننرادال أن الفقهنناق عبننارات مننن يفهننموجنناق فنني الموسننوعة الفقهيننة الكويتيننة: "

 بعننض عنننه وعبننر ،عنهييا الاحتييراز ويتعييذر النيياس ميين كثيييرا تشييمل التييي الحادثيية أو الحاليية

 9"اهـالناس حاجة أو الماسة، بالضرورة :وبعضهم ،العامة بالضرورة :الفقهاق

                                                 
-30هنـ، ص 1420، 1، مكتبة الرشند، الريناض، طعموم البلوى دراسة نظرية تطبيقيةالدوسري، مسلم بن محمد:  1

 .118-71و 33
 .410ص 8، والزبيدي، تاج العروس، ج 1993ص 5الجوهري، الصحاح، ج  2
 .15ص 4غة، ج معجم مقاييس اللابن فارس،  3
 .90ص  18ابن منظور، لسان العرب، ج  4
 .78، والفيومي، المصباح المنير، ص 90ص 18ابن منظور، لسان العرب، ج  5
 .292ص 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  6
 .32الدوسري، عموم البلوى، ص 7
 .317الشنقيطي، خبر الواحد، ص 8
 .6ص  31الموسوعة الفقهية الكويتية، ج  9
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 أسباب عموم البلوى: 

ارتننبط بننه تضننمن الفعننل الننذي أن يومعنننى ذلننك:  صننعوبة الشننيق وعسننر الننتخلص منننه. الأول:

يصعب دفعه والتخلص منه؛ للقيام بالفعل المكلف به، مما يقتضي عدم اعتبار ذلك  التكليف أمراا 

 ادمر في التكليف بذلك الفعل.

 .1وهذا السبب يمثل أحد أهم ادسباب التي تؤثر في إيجاد ما يسمى بعسر الاحتراز

ب أحوالنه عنن النجاسنة، حينث مثاله: صعوبة الاحتراز من طين الشوارع الذي لا يخلو في غالن

 .2يعفى عنه وتصح الصلاة به

ومعنناه: تعندد وقنوع الفعنل أو الحنال؛ لعمنوم المكلفنين فني عمنوم أحنوالهم،  الشنيق.تكرار  الثاني:

 بحيث يلزم من التكليف معه عسر احتراز منه، أو عسر استغناق عن العمل به.

، كما نجند بعنض ادصنوليين 3عد الفقهيةوورد ضمن تعليلات بعض الفروع الفقهية، في كتب القوا

، مما يدل 4نصوا عليه في تعريفاتهم لموضوع عموم البلوى، سواق من المتقدمين أو من المتأخرين

 .5على اعتبار تكرار وقوع الفعل سببا من أسباب عموم البلوى

ئهم بوضنوق في الوقوع، وتكلينف أولينا مثاله: أن مس  الصبيان للمصاحف أثناق التعليم مما يتكرر

 الصغار فيه مشقة، فأبيح ترك ذلك لعموم البلوى 

ومعناه وقنوع الفعنل أو الحنال عامنا للمكلفنين، أو لطائفنة كثينرة  .شيوع الشيق وانتشاره الثالث:

عموم أحوالهم، أو في حال واحندة، بحينث يلنزم منن التكلينف معنه عسنر احتنراز مننه، أو منهم في 

 عسر استغناق عن العمل به.

الندكتور يعقنوب الباحسنين،  همهنذا السنبب، ومننبإلى اختصناص إطلاقنه  أهل العلمار بعض وقد أش

حيث قال:" شيوعه وانتشاره ما يسمى عموم البلوى. ضمن حديثنه عنن تعنداد أسنباب ادمنور التني 

 بتحققها تحكم بتحقق العسر وعموم البلوى 

ن بغسنل مننا يصنيبهن مننن أفننواه ، فلنو كلفننملابسننة مسننتمرة مثالنه: شنناع أن يلابنس الصننغار أمهناتهم

، قنال ابنن القنيم: "المراضنع منازلن منن عهند الصبيان من القيق لشق عليهم؛ فحُكم بالعفو منن ذلنك

بهم علننى ثينناب المرضننعة يننابهن والرضننعاق يتقيننؤون ويسننيل لعننارسننول الله إلننى ارن يصننلين فنني ث

 .6وبدنها فلا يغسلن شيئاا من ذلك"اهـ

                                                 
 .84-71المصدر السابق، ص 1
 .164ص  1السيوطي، ادشباه والنظائر، ج  2
 .166 -164ص  1، والسيوطي، ادشباه والنظائر، ج170ص 3الزركشي، المنثور في القواعد، ج  3
، الجامعنة خبر الواحد وحجيتيه ، والشنقيطي، أحمد محمود بن عبدالوهاب: 295ص 2ابن همام، التقرير والتحبير، ج 4

 .175م،  ص2002، 1مية، عمادة البحث العلمي، المدينة المنورة، طالإسلا
 .92-85الدوسري، عموم البلوى، ص  5
 .155ص  1ابن القيم، إغاثة اللهفان، ج   6
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ومعنناه: وقنوع الفعنل أو الحنال متصنفا بنالكثرة، أو بامتنداد  .د زمننهكثرة الشنيق وامتندا الرابع:

 .1 حتراز منهالازمن الوقوع لعموم المكلفين في عموم أحوالهم، بحيث يلزم من التكليف عسر 

مثاله: أن زمن الإحصار قد يكثر ويمتد طويلاا، والتكليف بالبقاق على الإحنرام إلنى العنام القابنل 

 .2التحلل من النسك المحصر  فيه مشقة، فأبيح لهذا

ومعناه: وقوع الفعل أو الحال متصنفا بالقلنة لعمنوم المكلفنين فني  .يسر الشيق وتفاهته الخامس:

عموم أحوالهم، أو في حال واحدة، أو للمكلف الواحد في عموم أحواله، بحيث يلزم من التكليف 

منا يتعلنق بالعلمناق  بينراتاختلفنت تعو معه عسر احتراز منه، أو عسنر اسنتغناق عنن العمنل بنه.

، وقند يشنيرون فني 3باليسر، أو بالتفاهة، أو بنالنزارة، أو بالقلنة :يعبرون عنه ، حيثبهذا السبب

 .4 تعليلاتهم إلى ما يفيد مثل تلك ادمور

مثالننه: أن بنندور بعننض ادعمننال القليلننة مننن المصننلي؛ التنني ليسننت مننن جنننس صننلاته ، يقضنني 

 .5ة وحرج، فعي عن يسير الحركة فيها بالحكم ببطلانها وهذا فيه مشق

علنى ضنرر عنام للمكلفنين فني عمنوم  ومعناه: وقوع الفعل أو الحنال مشنتملاا  .الضرر السادس:

أحوالهم، أو في حال واحدة، أو للمكلف الواحد في عموم أحواله، بحيث يلنزم منن التكلينف معنه 

 .6عسر احتراز منه، أو عسر استغناق عن العمل به

لتنافر بين الزوجين فإن  الإلزام بالبقاق على الزوجية فيه إضرار بنالزوجين، فشنرع مثاله: عند ا

 .7الطلاق والخلع لدفع الضرر 

 بيان صلة المخارج بعموم البلوى:

شنديدة فني  مشنقة ل منن مسنوغات التنرخيص والتخفينف، حينث تحصنل ن عموم البلوى مسوا ل إ

ليننه تعتبننر صننورته المعتبننرة شننرعاا إحنندى ، وبننناق عبننه محاولننة الاحتننراز عننن الشننيق المبتلننى

غينر وهنم المخارج الشرعية، ولا شك أن الشارع لم يكن ليكلف عباده فنوق منا يطيقنون  سبابأ

 أصل مبدأ المخارج الشرعية.هذا وقادرين على احتماله، 

                                                 
 .108-101الدوسري، عموم البلوى،  1
 .194ص  5ابن قدامة، المغني، ج  2
 .436ص، والباحسين، رفع الحرج، 47، 46، 26ص 1ابن قدامة، المغني ج 3
 .117-109الدوسري، عموم البلوى، ص  4
 .122ص  1الزركشي، المنثور، ج  5
 .126-118الدوسري عموم البلوى،  6
 من دراستنا؛ ضمن المخارج المنصوص عليها. 62-61انظر ص  7



www.manaraa.com

145 

 

وإن عمننوم البلننوى كمننا هننو واضننح مننن تحقيننق مفهومننه وأركانننه أنننه سننببل مننن أسننباب إعمننال 

لجنوق إليهنا عننند حصنوله وتحقنق العسنر وصننعوبة الاحتنراز عنن الشنيق، ذلننك أن المخنارج وال

المجتهد يحرص على إبداق مسوغات إعمال المخرج ومبرراته، وعند تعدادها يجند منهنا عمنوم 

 البلوى.

 بأصول الفتوى: ة المخارجصلالفرع السادس 

   تعريف الفتوى في اللغة والاصطلاع:

 أولًا: تعريفها لغة:

تعنني: الطنراوة والجندة، أو تبينين فني أصنلها سم مصندر بمعننى إفتناق والفعنل أفتنى، والفتوى: ا

 المعنى ادخير. ، والمراد هنا هو1الحكم

قال ابن منظور: "الفتيا: تبيين المشكل من ادحكام، وأصله من الفتى وهنو الشناب الحندث النذي 

وأصله من الفتى وهو الحنديث شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيّاا قويا، 

 2.هـالسنّ".ا

اختلفت عبارات العلمناق فني تعريفهنا، ولكنن غالنب تعريفناتهم  :تعريف الفتوى اصطلاحا ثانيا :

فها فقهاق الحنفينة بأنهنا: "بينانُ حكنمِ تدور حول معنى واحد أنها: "إخبارل عن حكم شرعي"، فعرّ 

إخبننار عننن الله تعننالى فنني إلننزام أو " كيننة بأنهننا:والمال، 4جننوابُ المفتنني". :، أو "أنهننا3المسننألة".

والحنابلة بأنها: تبيين الحكم الشرعي والإخبار ، 6."بيان الحكم "وفقهاق الشافعية بأنها:، 5."إباحة

 7به من غير إلزام.

وقننول بعننض العلمنناق فنني تعريننف الفتننوى )لا علننى وجننه الإلننزام( قينندل للاحتننراز عننن القضنناق؛ 

 8المخرجة لخخبار عما سوى الشرعيات. من القيود : )عن حكم شرعي(هموقول

القاضننية بضننبط مننناهج الإفتنناق المطننردة فيننراد منهننا تلننك المسننائل وادحكننام  أصييول الفتييياأمننا و

وتنظيمهنننا، وتحرينننر قواعننندها العلمينننة بحينننث تنضنننبط بضنننوابطها العامنننة الدافعنننة للشنننتات 

 .1والفوضى

                                                 
 .2452ص 6الصحاح، ج الجوهري،  1
 .148ص  15لسان العرب، ج ابن منظور،  2
 . 32الجرجاني، التعريفات، ص  3
، )تحقيق: أحمد الكبيسي(، مؤسسنة أنيس الفقهاء في تعريف الألفام المتداولة بين الفقهاء هـ(:978القونوي، قاسم ) 4

 .309هـ، ص 1407، 2الكتب الثقافية، ط
 .100ص 4القرافي، الفروق، ج  5
 .462المصباح المنير، ص الفيومي،  6
، )تحقينق: محمند حامند الفقني(، دار ليرا ح مين الخيلاف   ابنصاف فيي معرفية ا  هـ(: 885المرداوي، علي بن سليمان) 7

 .186ص 11إحياق التراث العربي، بيروت، ج 
 .233اللقاني، منار أصول الفتوى، ص  8
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 علاقة ابفتاء بالا تهاد :

والاجتهاد صنلة علمينة متوثقنة ومتيننة، فادصنل فنيمن يتصندر للفتنوى والإجابنة إن بين الفتوى 

، الاسنتنباطآلنة منن  متمكنناا على سؤالات الناس أن يكون متأهلاا مجتهنداا مالكناا لمندارك ادحكنام 

أهلية الناظر المفتي وقدرته على تنزينل ادحكنام  :الاعتبارات والمناسبات بينهما هذهومن أبرز 

، حينث ع والحوادث وقدرته على معاملة المستجدات بما يليق بمثل من تصدر للفتوىعلى الوقائ

وثقننافتهم الشننرعية  تختلننف مراتننب أولئننك الفقهنناق المتصنندرين لخفتنناق بحسننب قننوة تحصننيلهم

 .2وقدراتهم على الحكم والاجتهاد واللغوية

 :تعريف الا تهاد

 ة والطاقة.مأخوذ من الجهد، وهو المشق في اللغةتعريف الا تهاد 

: افتعال يدل على استفراا الوسع في أي فعل كان، يقال: استفرا وسعه في حمنل  والاجتهاد لغةا

 3وسعه في حمل النواة. فراالثقيل، ولا يقال: است

 متعددة:  تعاريف لهف ،في الاصطلاعتعريف الا تهاد و

 .4ل ظن بحكم شرعي"استفراا الفقيه الوسع؛ لتحصي" فقيل:

 .5"ا الجهد في درك ادحكام الشرعيةاستفرا" :وقيل

بذل الجهد للوصنول إلنى الحكنم الشنرعي منن دلينل تفصنيلي "وعرف العلماق المعاصرون بأنه :

لمصننطلح  الزحيلنني أن التعنناريف السننابقة آنفنناا  ةويننرى النندكتور وهبنن، 6 "مننن اددلننة الشننرعية

معننى باعتبنار أخرى  حيثيةا  فهومذا الملهإن  و .7باعتبار معناه المصدري هالاجتهاد( إنما تتناول)

 8أي: كونه وصفا للمتلبس به. ؛المعنى الإسمي للاجتهادمن جهة ف؛ ثانٍ 

مَلكَننةل يقتنندر بهننا علننى اسننتنباط ادحكننام الشننرعية العمليننة مننن أدلتهننا " يكننون معننناه: عندئننذو

 ."التفصيلية

                                                                                                                                                    
، الدار العربية للكتاب، ليبيا، )تحقيق: محمد المجندوب، ومحمند أبنو أصول الفتياهـ(: 361الخشني، محمد بن حارث) 1

في مقدمته يقول: "وإنما قصدت إلى ما يطرد أصله، ولا يتناقض حكمنه، وإلنى منا ، و44ادجفان، وعثمان بطيخ(، ص
 يؤمن اضطرابه، ولا يخشى اختلافه"اهـ .

، 2، مطبعة الكواكنب، تنونس، طفتاوى ابمام الشاطبي أبي إسحا  إبراهي  بن موسى الأندلسيأبو ادجفان، محمد:  2
، 1، دار العاصننمة، الرينناض، طلأقييوى فييي أركييان الفتييوى  اليينهج ا ، والعريننني، أحمنند بننن سننليمان:72م، ص1985
 فما بعدها. 300م، ص 2008

، والخضنري،  1025ص 2إرشاد الفحول، ج  ، وقارن بما جاق في: الشوكاني،112الفيومي، المصباح المنير، ص  3
 .367أصول الفقه، ص

 .528ص  4هو لابن الحاجب: ابن السبكي، رفع الحاجب، ج  4
 .278ص  6ضاوي: ابن إمام الكاملية، تيسير الوصول إلى منهاج ادصول، ج وهو تعريف البي 5
 .216أصول فقه، صخلاف،  6
 التعريف بالمعنى المصدري: ) فعل المجتهد ( 7
 .186الزحيلي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 8
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 مشروعية الا تهاد :

مننن أصننول هننذا  دة ووافننرة، علننى اعتبنناه أصننلاا اددلننة الشننرعية تناولننت الاجتهنناد بشننواهد متعنندإن 

 .على ساقه الدين، يقوم عليه ويرتكز

نا الْقَنوْمِ  غَننَمُ  فِينهِ  نَفَشَنتْ  إذِْ  الْحَنرْثِ  فنِي يَحْكُمَانِ  إذِْ  وَسُلَيْمَانَ  وَدَاوُودَ قوله تعالى: ) أولا:  لحُِكْمِهِنمْ  وَكُن 

مْنَاهَا( 78) شَاهِدِينَ   .[ 79-78دنبياق: ]ا ( سُلَيْمَانَ  فَفَه 

ووجه الاستشهاد: أن الله تعالى خص سليمان عليه السلام بتفهيمه الحكم الصحيح، فدل على صنحة 

 اجتهاده في المسألة.

ذا حكننم الحنناكم فاجتهنند ثننم أصنناب فلننه أجننران، وإذا حكننم )إ :قولننه صننلى الله عليننه وسننلم ثانيييا:

 .1اهـفاجتهد ثم أخطأ فله أجر(

 للنزاع في مشروعية الاجتهاد لوضوح دلالته على الجواز.وهذا الحديث نص حاسم 

 إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الاجتهاد. ا:ثالث

من ذلك حينما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، قال: " لقند حكمنت فنيهم بحكنم 

 3ماق.وقد أفردت في أدلة الاجتهاد رسائل مستقلة للعل، 2اهـالله عز وجل "

 أقسام الا تهاد :

 ولهم في ذلك عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة :

 باعتبار ما يبذل فيه من جهد، ينقسم إلى:  :أولا

بالعجز عن المزيد في البحث والاستقصاق والتحنري  وهو الذي يحسُّ معه الفقيه :الا تهاد التام

 والنظر.

 ث والتحري .وهو الذي يكون مع التقصير في البح الا تهاد الناق :

 4فادول ينطبق عليه مصطلح الاجتهاد، والثاني غير جائز شرعا.

 باعتبار المجتهد نفسه ، وينقسم إلى : :ثانيا

 اجتهاد مطلق : وهو الذي يكون فيه المجتهد غير ملتزم بأصول إمام معين أو فروعه. 

وعه، وهذا القسم ينقسم اجتهاد مقيد: وهو الذي يكون فيه المجتهد مقيدا بأصول إمام معين أو فر

 أتي عليها حين الحديث عن مراتبهم.إلى عدة أقسام من المجتهدين سن

                                                 
ذا اجتهند فأصناب أو أخطنأ، بنرقم: البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسننة، بناب: أجنر الحناكم إ 1

، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: ادقضية، باب: بيان أجر الحناكم إذا اجتهند فأصناب أو أخطنأ، 2676ص  6، ج 6805
 . 1342ص  3، ج 3240برقم: 

 .1389ص 3، ج 3314مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد، برقم:  2
)الإقليد ددلة الاجتهاد والتقليد( للطاهر علي حسنن خنان، وقند طبعنت فني مطبعنة الجوائنب بالقسنطنطينية وذلك نحو:  3

 هـ.1296
 .577 -576ص 3المصدر السابق، ج 4
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 شروط الا تهاد:

ت إيرادهنا يأما مناهج العلماق فني سنرد الشنروط علنى وجهنين الإجمنال أو التفصنيل، قند ارتضن

 مفصلة:

عالما بما يستمد منه أن يكون فقيها؛ أي: عالما بأصول الفقه وقواعد الاستنباط، و الشرط الأول:

 من اددلة، وذلك يقتضي سجية وقوة يقتدر بها على الصناعة.

فيعنرف منن ة مفصنلة، وعالمنا بناختلاف مراتبهنا، أن يكون عالما باددلة السمعي الشرط الثاني:

 الكتاب والسنة ما يتعلق بادحكام، ويريد بذلك الفقه بها ودرايتها من غير اشتراط للحفظ.

لا يسنتدل  خ من نصنوص الكتناب والسننة، حتنىأن يكون عالما بالناسخ والمنسو الثالث: الشرط

 .بما رفع حكمه

أن يكننون عالمننا بصننحة الحننديث وضننعفه سننندا ومتنننا؛ كنني يطننرح مننالا يصننلح  الرابييع: الشييرط

 للاحتجاج به.

يكون على علم بالنحو واللغة، فيما تحصل به الكفاينة لتوظيفهنا فني نصنوص أن  الخامس: الشرط

 وحيين، ليقع التمييز بين النص الظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص ونحوهما.ال

 إذ الإعراب فرع المعنى، والاجتهاد كشف لحكم الشارع، فلا بد من الفقه عنه.

أن يكون عالما بالمجمع عليه والمختلنف فينه، حتنى لا يقنع المجتهند فني خنرق  السادس: الشرط

 إجماع سابق.

 1يكون عالما بأسباب النزول، ليعرف المراد من اريات .أن  الشرط السابع:

ولا يشترط فيه، عدالة المجتهد على الصحيح؛ دن العدالة شرط في قبول فتواه، وليسنت شنرطا 

 2في أصل الاجتهاد.

 :والمفتين مراتب المجتهدين

 سبق أن أشرنا إلى أن المجتهدين يتنوعون بمرتبتين إجماليتين :

 امننا لهننوالثانيننة منه "،الاجتهنناد الخنناص غيننر المسننتقل" ومرتبننة "للعننام المسننتق"الاجتهنناد امرتبننة  

 :فروع، وفيما يلي التفصيل

 بمنذهب واحند. دٍ تقيّنو وسمي بنذلك دننه يسنتقل باددلنة بغينر تقليندٍ  :المجتهد المطلق المستقلادول: 

 تعالى العهد بهم.وقد فقدت ادمة الإسلامية هذا النوع من العلماق منذ زمن بعيد؛ جدد الله 

:"ومنن دَهْنرِ طَوينلٍ عُندِمَ المفتني المسنتقل، وصنارت الفتنوى إلنى  -رحمه الله  –قال الإمام النووي 

 هـ ن إلى أئمة المذاهب المتبوعة " االمنتسبي

                                                 
 .467 -459ص 4الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج 1
 .303الشنقيطي، المذكرة، ص  2
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لا فني المنذهب ولا  مطلقا؛ بأن لا يكون مقلدا لإمامه مع كونه مجتهدا :المجتهد المنتسبالثاني: 

 ا ينسب إليه لسلوكه أصوله وطريقه في الاجتهاد.في دليله، وإنم

فهنو لا يتجناوز فني أدلتنه إمامنه؛ مجتهند التنرجيح أو التنقنيح، في مذهب  :المجتهد المقيدالثالث: 

 أصول إمامه وقواعده.

المجتهنند الننذي لا يبلننغ رتبننة أصننحاب الوجننوه، لكنننه فقيننه النننفس، حننافظ لمننذهب إمامننه، الرابننع: 

في حفظ المذهب أو الارتياض في الاسنتنباط أو معرفنة ادصنول منن  عارف بأدلته؛ مع قصور

 أدواتهم.

:" وهذه صفة كثير من المتأخرين، إلى أواخنر المائنة الرابعنة، -رحمه الله  –قال الإمام النووي 

 1هـ.حقوا الذين قبلهم في التخريج "اولم يل( ..ين الذين رتبوا المذهب وحرّروه).المصنف

مجتهند ) ،ذي يقوم بحفظ المنذهب ونقلنه وفهمنه فني الواضنحات والمشنكلاتالمجتهد الالخامس: 

 2، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته.(الفتيا

 الفتوى وحكمها الشرعي :

منزلة الفتوى في الإسلام عظيمة، فالله تعالى هو أول من أفتى وأرشد رسوله محمد صلى الله عليه 

سَناقِ  فنِي وَيَسْنتَفْتُونَكَ ) :قنال تعنالى رب العباد،أن يتولاها  اها شرفاا فوسلم ليبلغ البلاا المبين، وك  النِّ

ُ  قلُِ   يطلبون منك الفتوى وهي تبيين المشكل من ادحكام. :[؛ أي127] النساق :(فِيهِن يُفْتِيكُمْ  الله 

وسنلم سنألوا النبني صنلى الله علينه  : )وسبب نزول هذه ارية: أن بعض الصنحابة رضني الله عننهم

 3.اهـ(فأمره الله أن يقول لهم : الله يفتيكم فيهن ،عن ميراث النساق وأحكامهن

ُ  قلُِ  يَسْتَفْتُونَكَ ) ومثلها أيضا قوله تعالى:  [.176] النساق: (الْكَلَالَةِ  فيِ يُفْتِيكُمْ  الله 

ان يفتنى عن الله تعالى هو سيد الخلق محمند صنلى الله علينه وسنلم فكنوأول من قام بمنصب الفتوى 

 مِنننَ  أنََننا وَمَننا أجَْننرٍ  مِنننْ  عَلَيْننهِ  أسَْننألَكُُمْ  مَننا قنُنلْ ) عننن الله تعننالى بوحيننه المبننين ممتننثلا قولننه تعننالى:

فكانننت فتاويننه صننلى الله عليننه وسننلم جوامننع ادحكننام، ومشننتملة علننى فصننل  [.86 :ص](الْمُتَكَلِّفنِنينَ 

ثانية الكتاب، وليس دحد من المسنلمين  الخطاب، وهي في وجوب إتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها

بمنصب الفتوى خير قيام،  -رضوان الله عليهم –العدول عنها ما وجد إليها سبيلا. ثم قام الصحابة 

ثم حملها من بعندهم التنابعون ، وتحمل بعضهم الفتيا في عهده صلى الله عليه وسلم ومن بعده كذلك

  .وتابعوهم خلفا عن سلف

                                                 
 . بتصرف يسير 77ص 1النووي، المجموع شرح المهذب، ج  1
 .193 -192، والزحيلي، الاجتهاد في الشريعة، ص78-75ص  1النووي، المجموع، ج 2
 4، وابننن عطيننة، المحننرر الننوجيز فنني تفسننير الكتنناب العزيننز، ج 402ص 5القرطبنني، الجننامع دحكننام القننرآن، ج  3

 .38ص 1، وابن القيم، إعلام الموقعين ج 215ص 2، وابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير ج267ص
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 الواردة على الفتاوى: الأحكام التكليفية

  :قرر أهل العلم أن الفتوى تدخلها ادحكام التكليفية الخمسة

 فيجب الفتوى على المفتي ويتعين عليه الوجوب في الحالات التالية : العيني. الو وب :أولًا

أن يكنون عالمنا بنالحكم فني ، وإذا لم يوجد في القطر أو الناحية غيره، فإن وجند غينره لنم تجنب

 أن يخاف فوات النازلة.،وسألة، إما بالاجتهاد إن كان مجتهدا، وإما بالتقليد إن كان مقلداتلك الم

أحكنام الشنرع علنى المفتني عنند تحقينق  بينانُ  :ممنا يجنب علنى الفنور"العز بن عبد السلام:  قال

  .1هـ"االحاجة إليها

أعظننم مننن ، كننأن يترتننب علننى الفتننوى مفسنندة شننرعاا  أن لا يوجنند مننانع مننن الفتننوى معتبننرل و

مصلحتها، أو أن يكون عقل السائل وفكره غير محتمل للجواب ومدرك له، أو يعلنم المفتني منن 

حال السائل أنه يريد الاحتجاج بالفتوى على أمر باطل كالتوصل إلى حيلنة محرمنة، أو ضنرب 

ففني هنذه ، أقوال العلمناق بعضنهم بنبعض، أو غينر ذلنك ممنا يدركنه المفتنون بفطننتهم وفراسنتهم

 وال يسقط الوجوب.ادح

  2أن يأمره بذلك ولي ادمر الذي تلزم طاعته، إذا كان المأمور أهلا للفتوى.و

مننن المفتننين  عننددل  تننوف رتكننون الفتننوى فننرض كفايننة إذا وقعننت المسننألة و ثانيييا : فييرض الكفاييية:

 لها من تبنرأ بنه الذمنة ويتنأدى بنه الغنرض؛ فنإن الفتنوى بحنق البناقين نهضالمؤهلين للفتوى، و

 فرض كفاية، وليست لازمة.

 إذا لم تكن المسألة واقعة، بل متوقعة الحدوث؛ فالفتوى فرض كفاية أيضا. أيضاا و

ائل عما لنم يقنع لنئلا الس :أي ؛لكن يستحب إجابته (...)لا يقع ا ولا يلزم جواب م"قال البهوتي: 

ولا يلزم جنواب منالا ولا يلزم جواب مالا يحتمل السائل،  ،3(من كتم علما سُئله) يدخل في خبر

 .4هـ"ايقع

                                                 
 . 180ص 1قواعد ادحكام، ج ابن عبدالسلام،  1
 .251ص 1الزركشي، البحر المحيط، ج 2
، والترمننذي، السنننن، كتنناب: 321ص  3، ج 3658أبننو داود، السنننن، كتنناب: العلننم، بنناب: كراهيننة منننع العلننم، بننرقم  3

ل عنن علنم فكتمنه، بنرقم ، وابنن ماجنه، بناب: منن سنئ247ص 9، ج2651العلم، باب: ما جاق من كتمان العلم، بنرقم: 
 ، قال الترمذي: "حديث حسن"اهـ.97ص 1، ج 266

، )تحقيننق: هننلال مصننيلحي(، دار الفكننر، كشيياف القنيياع عيين مييتن ابقنيياع هننـ(: 1051البهننوتي، منصننور بننن يننونس) 4
 .301ص  6هـ، ج 1402بيروت، 
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أو كاننت الفتنوى ، تحرم الفتوى إذا كان المفتي غير عالم بالحكم ومؤهل للفتنوى التحري : :ثالثا

أو كاننت النينة فني الفتنوى علنى خنلاف ، مخالفة للدليل الشرعي المقطوع به من نص أو إجماع

مننن أو لإدراك غننرض  مقصننود الشننارع، كننأن تكننون تبعننا لهننوى المفتنني أو رغبننة المسننتفتي،

 1.أغراض الدنيا وأطماعها

؛ لمنا ورد التني ينندر وقوعهناالمسنائل الصنور وتراض تكره الفتوى في حال اف : الكراهة:رابعا

 2ترضة.فمن كراهة الكلام والسؤال عن المسائل الم -رحمهم الله –عن السلف 

لنننم يجنننب جوابنننه أ.  : وإذا اسنننتفتى العنننامي عمنننا لنننم يقنننع-رحمنننه الله  –قنننال الإمنننام الننننووي 

قند انتفعنت بكثينر منن الفقنه الافتراضني  -فني يومننا المعاصنر-والحقيقة أن ادمة الإسلامية 3هـ.

 ودواوينهم العلمية. المخزون في مدونات الفقهاق

 الفتوى بالمخارج:أصول صلة بيان 

لمكلفنين التني يتجشنمها العلمناق لإخنراج ا فتييا مين الفتياوى   إن المخارج في حقيقتهنا منا هني إلا 

الننواقعين فنني الحننرج ممننا حننل بهننم مننن النننوازل بنناقتراح ادحكننام الشننرعية المخلصننة لهننم مننن 

تتصل الفتوى ، وإلا نوعٌ خاص من أنواع الفتوى الشرعيةالمشاق، فالمخارج الشرعية ما هي 

 :ينبغي التنبيه على أهميتهاف ،تعلق بالمجتهد الناظر في النازلةجوانب مهمة، وتبالمخارج في 

حينث إن منن تصندر لفنتح منا اسنتغلق علنى ادمنة منن  المفتي وقدرتيه عليى النظير:   أهلية  أولًا:

مواطن الحرج والضيق ينبغي أن يكون متأهلاا حائزاا على آلة الاجتهاد مستوفياا لشروط النظر، 

 قادراا على سبر النصوص واستنكاه عللها وحكَمها الكثيرة ثنم الإتينان للحادثنة بنالحلول الملائمنة

لقضية بما يفيد توسعة وترخيصاا على المتلبسين بالواقعة، إما بجلب المصالح أو بندرق الخادمة ل

 وبناق عليه؛ لا يسوا لناقص ادهلية العلمية أن يتسرع لإيجاد المخارج والحلول  المفاسد.

ه منلا يجوز للمفتي أن يخوض فيما حرّ  ومخالفة مقاصد الشريعة:المحظورة  تتبع الحيل ثانياً:

الله بالحيننل الفاسنندة والشننبهات العليلننة؛ فننإن تتبننع مننا كننان محرمنناا مننن الترخيصننات والتحننيّلات 

والمخارج من ادحكام الشرعية بما يجره إلى المفاسد والمناهي، ومكمن الخطر في الترخّصات 

عنون عنن الله تعنالى فني تقرينر أحكامنه مخبنرون عنن شنرعه؛ حلالنه المحرمة للمفتين أنهنم موقّ 

 مه، فما ينبغي لهم أن يخالفوه عن أمره بالخديعة والحيل المذمومة. وحرا

                                                 
 .200ص 4، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج 231ص  4الشاطبي، الموافقات، ج  1
 .200ص 4ابن القيم، إعلام الموقعين، ج  2
هنـ، ج 1405، 2، المكتب الإسلامي، بينروت، طروضة الطالبين وعمدة المفتين هـ(:676النووي، يحيى بن شرف) 3

 .110ص 11
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تنين بأصنول وإن تتبع ذلك دليل على سوق مقصد المتصدين لمقام الفتيا، وقد يتساهل بعنض المف

؛ يحمله أغراضه الدنيوينة الفاسندة علنى البحنث عنن المخنارج المحرمنة الفتوى وضوابط الإفتاق

 م الشرعية والثوابت الدينية. للتهرب والانسلاخ من ادحكا

فلا يجوز للمفتي أن يأتي بمخارج ينسبها للشرع؛ يتحي ل بها على تحريم حنلالٍ أو تحلينل حنرامٍ 

 يطلبه المستفتون، فهذه جميعها محرمة ممنوعة. مما أو إبطال حقٍ أو إحقاق باطل، 

 السابع: صلة المخارج بباب الرخصة:الفرع 

وأنواعها وأدلتها، ولا بأس  1صلة بالفصل ادول بيان حقيقة الرخصةقد سبق في ادلفاظ ذات ال

 من الإشارة لشيق من ذلك: 

 2الرخصة في اللغة: وهي لغة: التيسير والتسهيل والنعومة. 

منا وسنع للمكلنف ، وقيل: 3هي: ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاوفي الاصطلاح:  

  4ب المحرم.في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السب

 5تتبع الرخ :الحرج في 

هي تندرج تحت مقصد الشريعة في رفنع الحنرج، و ،مما يتفرع من رفع الحرجمسألة الرخص 

 بدون عزائم. إلا أنها ليست مرادفة لرفع الحرج، وإلا كانت الشريعة كلها رخصاا 

، في الحال والمآل.  فادحكام الشرعية مرفوع فيها الحرج ابتداقا وانتهاقا

نما الرخص تشتمل أحكاما مشروعة بناق على أعنذار العبناد، تنتهني بانتهناق هنذه ادعنذار، أو بي

 6دسباب معينة تتبعها الرخص وجودا وعدما.

من مقاصد الشريعة، وإنما هني اسنتثناق وانتقنال منن  ومقصداا  فالرخص إذن ليست حكما شرعياا 

 تكليف أشد إلى تكليف أخف منه لسبب شرعي.

أن يتتبع المكلف الرخص ويبحث عنها، ويأخذ بادسهل من أقوال أهنل العلنم كني  ولا يعني ذلك

 .يتحلل من التكاليف

إذ ليس ذلك المراد، وليس كل حرج ينرخص دجلنه؛ فنإن وجنوه الحنرج كثينرة والتنرخيص فني 

 جميعها يفضي إلى إهمال الطاعة.

                                                 
 من دراستنا. 34-32انظر ص  1
 .1040ص 3الجوهري، الصحاح، ج  2
 .226ص  1الشاطبي، الموافقات، ج   3
 .78ص  2 المستصفى جالغزالي،  4
ومعنى تتبع الرخص: أن العامي كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب. الفتوحي،  5

 .560، والرحموني، ص 577ص 4شرح الكوكب المنير، ج 
 .233ص 1الشاطبي، الموافقات، ج  6
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 الرخص ثلاثة أقسام: –رحمه الله  –قال الإمام النووي 

ا يجنب إسناغتها بنه، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا  ةقملخصة يجب فعلها كمن غص بر ا:أحده

 وكالمضطر إلى أكل الميتة يلزم أكلها على الصحيح الذي قطع به الجمهور.

 رخصة مستحبة كقصر الصلاة في السفر والفطر لمن شق عليه الصوم. الثاني:

مم لمن وجد الماق يباع بأكثر من ثمنن رخصة تركها أفضل من فعلها كمسخ الخف والتي الثالث:

 .1هـ"امثله، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم

 أن ادخذ بالرخص محبوب وأن دين الله يسر: :في جواب سؤال عن قال الإمام الونشريسي

"إن ذلك في الرخص المعهودة العامة كالقصر في السفر الطويل والفطر فيه، والجمع في السفر 

على الخفين، وأشباه ذلك، وأما تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصنائر وليلة المطر، والمسح 

  2إليها والذاهب، فمما لا يجوز فضلا عن كونه محبوبا مطلوبا"اهـ.

فالرخص الشنرعية المسنتندة إلنى الندليل لا بنأس بهنا، دنهنا رخنص جناقت بهنا الشنريعة ودلنت 

 اددلة. اعليه

 فهو حرام لا يجوز.ها من غير دليل فأما تتبع الرخص وتلق

 3فقد ذهب جمهور العلماق إلى تحريم تتبع الرخص.

وقالوا: من تتبع رخنص العلمناق فسنق بنذلك. بنل نقنل بعنض العلمناق الإجمناع علنى تحنريم تتبنع 

 4الرخص.

ولا فرق في تتبع النرخص بنين المنذاهب، أو فني المنذهب الواحند، إلا أن تتبنع رخنص المنذهب 

 5الواحد أخف مفسدة.

"  :وقنولهم، بعض السلف قولهم: " لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله"  وورد عن

 6.اهـثلاث يهدمن الدين: زلةّ العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون"

                                                 
و(، دار البشائر الإسلامي، بينروت، ، )تحقيق: محمد حسن هيتالأصول والضوابطهـ(: 676النووي، يحيى بن شرف) 1

 .171، والسيوطي، ادشباه والنظائر، ص37هـ، ص1406، 1ط
المعيييار المعييرب والجييامع المغييرب عيين فتيياوى علميياء أفريقييية والأنييدلس    هننـ(: 914الونشريسنني، أحمنند بننن يحيننى) 2

 . 29ص  12هـ، ج 1401، )تحقيق: محمد حجي(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، والمغرب
، والزركشي، البحر المحيط، ج 106ص  4، والشاطبي، الموافقات، ج 450ص 2ادنصاري، فواتح الرحموت، ج  3
 .478ص  4، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج 325ص  6
 .175، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون، ص مراتب اب ماعهـ(: 456ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري) 4
 .32ص  12، ج الونشريسي، المعيار  5
 .119ص 2هـ، ج 1398، دار الكتب العلمية، بيروت،  امع بيان العل هـ(: 463ابن عبدالبر، يوسف النمري ) 6
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وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيره، فإذا كنا قد حذرنا "قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

لنا إنها أخوف ما يخاف علينا، وأمرنا مع ذلنك أن لا يرجنع عننه، فالواجنب من زلة العالم وقيل 

على من شرح الله صدره لخسلام إذا بلغتنه مقالنة ضنعيفة عنن بعنض ادئمنة أن لا يحكيهنا لمنن 

يتقلد بها، بل يسكت عن ذكرها إلى أن يتيقن صحتها، وإلا توقف في قبولها، فما أكثر ما يحكى 

له، وكثير من المسائل يخرجها بعض ادتباع على قاعدة متبوعة منع أن  عن ادئمة ما لا حقيقة

ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ومن علنم 

أنهم لو رأوا هذه الحينل ومنا أفضنت إلينه منن التلاعنب بالندين لقطعنوا  ىعهم علورفقه ادئمة و

 .هـ"اه أولابتحريم ما لم يقطعوا ب

بالمجتهنند إذا لننم يننؤده اجتهنناده إلننى الرخصننة  :بعننض العلمنناق التفسننيق بتتبننع الننرخصوخننص 

 واتبعها.

 1أما العامي إذا قلد في الرخصة فلا يفسق.المقدم على الرخصة من غير تقليد. وبالعامي 

يم والنذين الصواب، وبه تجتمع اددلة وأقوال أهنل العلنم النذين نقلنوا الإجمناع علنى التحنر هولعل

 نقلوا الجواز.

فإن ادخذ بالرخص لا يعني التتبع المجمنع علنى تحريمنه؛ دن منن عمنل بنالعزائم والنرخص لا 

 .يقال فيه إنه متتبع للرخص

 وفي ذكر العلماق من مفاسد تتبع الرخص ما يلي: 

 الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. أولا:

 دين، إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط.الاستهانة بال ثانيا:

 ترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم. ثالثا:

 : انخرام نظام السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف .رابعا

 بيان صلة المخارج بباب الرخصة:

فهنوم كنل م قارببين المخرج الشرعي والرخصة من الاتحاد والترابط الوثيق، بحيث يكاد ي إن  

وقند سنبق إينراد الندلائل  فكلاهما أصل معتبر في التخفيف والتيسير على المكلفينمنهما ارخر، 

 نوعاا من أنواعمفهوم المخارج  حيث يعتبر، . وهذا في غاية الوضوحالكثيرة على ذلك بإسهاب

ي فن همنا يتفقنان منن حينث الجملنةالكثيرة، والعلاقة بينهما هي العمنوم والخصنوص، ولرخصة ا

ن أدلننة مشننروعية الننرخص تصننلح أن تكننون أدلننة لمشننروعية وإجلننب التيسننير ودفننع العسننر 

 .المخارج

                                                 
 .196ص  11، والمرداوي، الإنصاف، ج325ص  6الزركشي، البحر المحيط، ج  1
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أخنف لسنبب شنرعي  ثم ادخذ بالرخصة في مفهومها ادصيل يعني الانتقال من تكليف إلى آخر

وهذا الانتقال مبناه على الملاحظة والموازنة بين المصالح والمفاسد، وعلى هنذا ادسناس تنبنني 

ما يذكر منن مسنوغات ومبنادئ فني التنرخص كالمشنقة والحاجنة وغيرهنا  لارج. كما أن كالمخ

؛ دن الرخصية مين بعيض المضيامين هيي أعي       هي نفسها مسنوغات ومبنادئ المخنارج غينر أن 

 ، بخلاف الرخص.إذنٌ من منعالمخارج لا تكون إلا 

لها للتهنرب منن ادحكنام استنشناق مخنارج لنفسنه يسنتعم دَ لكن من المهم التنبيه على أن  منن قصَن

 الشرعية، فإن هذا داخل في أبواب الحيل المحرمة والمخارج المنبنية على تتبع رخنص الفقهناق

المخنرج ليسنت بشنرعية، ولا يجنوز ادخنذ بهنا شنرعاا، وعنندها ينبغني ضنبط العلاقنة بنين  فهي

صنند والننرخص بضننابط شننرعية الرخصننة بننأن يوجنند مقتضنناها الشننرعي والحاجننة إليهننا وألا يق

المترخص تتبع رخص الفقهاق لإسقاط ادحكام الشرعية عن نفسنه، فنإن هنذه تعند منن المخنارج 

  غير الشرعية.

 الفرع الثامن: صلة المخارج بباب التلفيق:

 تعريف التلفيق:

 .1لغة: هو من الضم، ومنه لفقت الثوب ألفقه لفقا أي ضممت شقته بالخياط

 بطلان كل واحند منهمنا بمفنرده"فأكثر بعد الحكم باصطلاحا: "هو أخذ صحة الفعل من مذهبين 

 2هـ.

حقيقة مركبة لا يقيول بهيا   وقيل أيضا:" أن يلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها 

 .3اهـ"أحد

وقيل:" الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، فيجمنع بنين عندة منذاهب بحينث لا يمكنن اعتبنار هنذه 

 هـذاهب" امن الم الكيفية صحيحة في أي مذهب

 أبنا حنيفنة الإمنام : من يراود بنتاا بالغة عاقلة فيتزوجها بصداق بلا ولني ولا شنهود! فيقلندومثاله

في صحة عقدها على نفسها، ثم يقلد الإمام مالكاا في عدم اشتراط الشهود في العقد وهذه صورة 

لخمنام الشنافعي، وبعند من يتوضنأ فمسنح بعنض شنعره ورأسنه مقلندا ومثاله أيضاا: كا لا قائل به

ه على هذه الهيئة حقيقنة مركبنة لنم يقنل قوضو الوضوق مس  أجنبية مقلدا لخمام أبي حنيفة، فإن

 .4الإمامين. أحد صحتهاب

                                                 
 .330ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 بتصرف. 294، 13الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 2
 .450العريني، النهج ادقوى في أركان الفتوى، ص  3
 .92الباني، عمدة التحقيق، ص  4
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 خنرقل  اوفني إحنداثه ،لا قائنل بهنا التني وهي صورة من صور إحداث أقوال جديدة فني المسنائل

 لخجماع.

 :تقليداا، على أقوال العلم أهل حكم التلفيق بين مذاهب واختلف في

الإمام مرعى بن يوسف الحنبلي:" والذي أذهنب إلينه وأختناره القنول بجنواز التلفينق قال  الأول:

، دن مننن تتبننع الننرخص فسننق، بننل مننن حيننث وقننع ذلننك اتفاقنناا  ،فنني التقلينند، لا بقصنند تتبننع ذلننك

 .1من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك!" ا هـ خصوصاا 

مقتضنى فسناد أهنل النزمن، فكنان رأينه منن بناب لمراعيا  ،حال عامة الناس -رحمه الله- اعتبرف

 التخفيف والتيسير بالناس العامة.

ما اتفق لهنم   وجهلاا  للعوام أن يختاروا اتفاقاا  أن فتح هذا البابالحسنة، إلا مقاصده  ومهما كانت

 .فيه مفاسد كبيرةمن مذاهب ادحكام؛ 

:" والننذي أراه وأقننول بننه معتمنندا علننى مننا قننرره ريني الحنبلننيالإمننام محمنند السننفاقننال  الثيياني:

ادشياخ والعقل والنقل يساعده ببطلان ذلك كله؛ دن فيه مفاسد كثيرة، وموبقنات غزينرة، وهنذا 

وكنان منن أبنرز المخنالفين  .2باب لنو فنتح دفسند الشنريعة الغنرا، ودبناح جنل المحرمنات" ا هنـ

ها في رسالة مفردة تبطل فتوى جواز التلفيق.لخمام مرعي الكرمي في مقولته، حيث   رد 

بنين المنذاهب، وقينل 3ثم تفرد عن مسألة تقيلد العوام، مسنألة تأصنيلية هني حكنم الفتنوى بنالتلفيق

 فيها ادقوال السابقة نفسها بزيادة قول ثالث متوسط بينهما:

، مثنل وقييوداً  شيروطاً وذهب بعض العلماق والمتأخرين إلى جوازه مشنترطين فني ذلنك  الثالث:

 .4لفي رسالته في التلفيق: أنه مذهب الخد الباني رحمه الله وذكر فيالشيخ محمد سع

 شروط  واز التلفيق:

 لا يخالف الإجماع. الشرط ادول: أن

 الشرط الثاني: أن لا يكون قصد الملفق تتبع الرخص.

افننع للخننلاف درقا حكننم الحنناكم، دن حكمننه ر الننث: أن لا يترتننب علننى التلفيننق نقننضالشننرط الث

 للفوضى.

 5الشرط الرابع: أن لا يستلزم التلفيق الرجوع عما عمل به المقلد تقليدا.

                                                 
 .160السفاريني، التحقيق في بطلان التلفيق، ص 1
 .171السفاريني، التحقيق، ص  2
 .453 – 450النهج ادقوى، ص العريني،  3
 .121الباني، عمدة التحقيق، ص  4
، والزركشي، البحر المحيط، ج 160سفاريني، التحقيق في بطلان التلفيق، ص ، وال121الباني، عمدة التحقيق، ص  5
 .348ص  4، والهيتمي، تحفة المحتاج، ج 322ص  6
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 الرأش المختار:

 ،بيالتلفيق بينهيا   ا اسنتطابته نفسنه وقبلنه هنواهبمن صار يختار من أقوال المذاهب المتباينة مَ  ن  إ

تبنع لمنا تشنتهيه نفسنه، مخنالف ، فإننه متلاعنب بديننه ماورغبة فني التنرخيص بهن تهاسهولطلباا ل

 لمقاصد الشرع الحنيف.

ن التلفيق قد يجوز للعلماق والمجتهدين بشروط صنارمة مشنددة منهنا منا ذكنر آنفنا بزينادة؛ ألا إو

وقد تختلنف ادنظنار فيمنا يحصنل بنه  خارقاً للإ ماع قولا  ديداًتكون المسألة الملفقة قد أحدثت 

 سد.امفلل المؤديةسد هذه الذريعة  ىخرق الإجماع أثناق التطبيق فادول

خارقنا لخجمناع،  قال الشنقيطي:" اختلفوا في إحداث القول الثالنث، فقنال بعضنهم: "لا يكنون إلا

 .1)..( وقال بعضهم : قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز" اهـفهو ممنوع مطلقا

 بيان صلة المخارج بباب التلفيق:

هادية التي يقترحها العلماق عند ننزول الننوازل يجنب ألا تخنرم ينبغي أن نعلم أن المخارج الاجت

مسنتجدات منن الننوازل فني ضنوق ال-القواعد العلمية المعتبرة في بناب التلفينق، بحينث لا يجنوز 

أن ننشئ قولاا جديداا في المسألة  -صيغة توفيقية مستنتجة من آراق الفقهاق السابقين وطلباا لإيجاد

عند الوقوف على حدود التلفيق فإن منه ما هنو ممننوع و .به الإجماع فنخرق، لم يسبق القول به

بخارق لإجماعات السابقين باستحداث قول جديد، ومنه ما ليس كنذلك، وعلنى  :وهو المعبر عنه

 .2المشتغل بالمخارج التنبه لهذا الضابط واعتماده وعدم الإخلال بمقتضاه

ل الجانب الإجرائني للمخنارج بحينث يراعني فينه التلفيق منزعل من منازع المخارج فهو يمثدن  

 المجتهد ضوابط محددة تعينه على إيجاد مخرج يعتمده في إصدار حكم استثنائي.

                                                 
 .240هـ، ص 1426، 1، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط مذكرة أصول الفقهالشنقيطي، محمد ادمين:  1
 .8هـ، ص 1430، 1، دار ابن الجوزي، السعودية، طلتقليدالتلفيق في الا تهاد واالميمان، ناصر بن عبدالله:  2
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إن  موضننوع المعنناملات الماليننة المعاصننرة مننن المواضننيع المهمننة التنني كثننرت فيهننا  توطئيية:

فنني يومنننا بالمعنناملات  اقترنننت كثيننر مننن ادنشننطة التجاريننةوالبلننوى  اازل، وعمننت بهننالنننو

حتنى إن المتعامنل والكثنرة منن التعقيند  ظنروف الحيناة فني هنذا الزمنان درجنة ا بوبلغ المحرمة، 

هات فني تبالمشن ةط الحلال بالحرام، وكثراختلا بسبب، لدينه الورع ليجد مشقة بالغة في التحرز

 ، وصارت دواعي حاجتهم للمخارج الشرعية قائمة وملحة.تعاملات الناس

وإن الشننريعة الإسننلامية قنند جنناقت بمننا ينننظم أمننور الننناس ويخلصننهم مننن اددران وادرجنناس 

وارثام، ولم يكن الفقه الإسلامي قاصراا عن مواكبة احتياجات الواقع المتجندد ولنم يقنف الفقهناق 

لمستمرة؛ فقد كان لهم القدح المعلى والسهم ادوفر من مكتوفي اديدي أمام التطورات التعاملية ا

المسنتنيرة، والقاعندة العلمينة  خدمة احتياجات الناس بالبدائل الإسلامية الكثينرة والحلنول الفقهينة

، فلا تخلو حادثة أو نازلة من أن يكون لله تعالى 1ثابتة: أن  "كل ما نزل بمسلم ففيه حكمل لازم"ال

 فيها حكم شرعي.

مصننلحة النندارين؛ ولا شننك أن إيجنناد مننا يعننود علننى المجتمننع الإسننلامي بم الشننرع أتننت بوأحكننا

المخنننارج الشنننرعية المنضنننبطة منننن ادزمنننات والمنننآزق وارثنننام منننن أعظنننم النصنننح لعبننناد الله 

 المؤمنين.

ختلنف علنى صنحة تأصنيله والتندليل علينه، لا يُ  -من حيث هو مبدأ شرعي-وإن أصل المخارج 

وقنع ف؛ عليهناوجه ابتناق ادمثلنة الفرعينة علنى هنذا ادصنل الكلني، وتنزيلنه لاحظ ن أن لكن بقي

؛ "المعتبنرة الجنائزة شنرعاا "الاختيار على ثلاث مسائل من صور المعاملات المالينة المعاصنرة 

نا ادجنلاق التكيينف المخرجني المناسنب لهنا، ووضنعوا الشنروط الاحترازينة ؤبعد أن أوجد فقها

حريم، ليستبين من خلال هذه التطبيقات مواطن الإعمال وكيفية التخلص الحافظة من الفساد والت

 من الحرج.

                                                 
، )تحقيق: أحمد شاكر(، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ، الرسالةهـ(: 204الشافعي، الإمام محمد بن إدريس) 1

 .477ص 
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: النيوع الأول وبناق عليه فنإن الحنرج المطلنوب الخنروج مننه فني هنذه التطبيقنات علنى ننوعين: 

مصالح شرعية ومنافع معتبرة فائتة أو يخشى عليها الفوات؛ بسبب عدم صحة التطبيق التقليدي 

ح المجتهندون بعنض الوسنائل المنهني عنهنا سنداا للذريعنة؛ نظنراا للحاجنة العامنة للمعاملة، فيستبي

وعموم البلوى، طلباا لتحصيل تلك المصالح والتوسنعات المرجنوة منن تلنك التعناملات والعقنود، 

 وقد سبق بيان أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.

 عتبرين ضوابطه وشروطه.   مع أخذهم الحيطة والحذر في ذلك مقدرين كل شيق بقدره، وم

مفاسد محرجة ومشاق ثقيلة وآثام مهلكنة يتعنرض لهنا المسنلمون فني معناملاتهم  والنوع الثاني:

العصرية تجاراا وغير تجار أفراداا وجماعات لا يقدرون على الفكاك منهنا، لنم تخنل منن الغنرر 

لعقند بناقتراح البنديل أو الربا أو الفساد ونحوهنا، ففني هنذه يسنعى الفقهناق إلنى تصنحيح صنورة ا

ه والحننل الفقهنني المناسننب؛ بحيننث يسننتبرئون لذمننة المتعنناملين ويننوفرون لهننم الحننل لننالشننرعي 

 المطابق دحكام الشرع.

مسننتفيدين فنني ذلننك مننن القواعنند الشننرعية الخادمننة لعلننوم المخننارج الشننرعية وفقههننا، فهننذه هنني 

ى نظننر المجتهنندين واعتننناق الفقهنناق ، اسننتناداا إلننمجتهنندينطبيعننة المخننارج المتفتقننة مننن قننرائح ال

سنير والتخفينف، يالمعاصرين بفرض الحلول للمضائق والبندائل الصنالحة، وإعمنالهم لقواعند الت

 وسعيهم الحثيث لرفع الحرج عن الناس وتعاملاتهم وصفقاتهم.

وقننند سنننبق لننننا التعبينننر عنننن جهنننود أهنننل العلمننناق فننني استنشننناق الحلنننول ووصنننفها: بالاجتهننناد 

وجنود مخنارج شنرعية لكنهنا لا إمكانينة والمنطق الفقهي يفرض سنؤالاا مهمناا عنن ، 1المخارجي

تصدر عن الفقهاق أو المجتهدين، وإنما هي مخارج واقعنة منن غينر المجتهندين بحينث يتواضنع 

 عليها عامة الناس ويتعارفون على تصحيح عقودهم وصفقاتهم بالاتفاق.

العرف وأهميتنه فني إيجناد المخنارج الشنرعية،  إن هذا التساؤل الواقعي له ارتباط واضح بدليل

فني صنورة هنذا الندليل ومسنائله، علمناا بأننه  "المخرج "لإيجادلكنه لا يحصر حقيقة هذا الاتفاق 

من الطبيعي أن توجد الاتفاقات والمواطآت في العقود، دنها لا تتصور أن تقوم بين المتعناملين 

والقبننول وهمننا إعننلانل ضننروريل عننن تلاقنني إلا متأسسننةا علننى التراضنني المقتننرن بالإيجنناب 

 الإرادتين في العقد، فالاتفاقات واقعة في العقود لا مرد لذلك.

                                                 
 في مسألة إطلاق المخارج بمعنى التكييفات الجزئية. 1
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إثنم، فاتفقنا علنى ووبناقا علينه؛ لنو تواطنأ متعاقندان علنى إيجناد حنلي شنرعي لمعاملنة فيهنا حنرج 

 واطؤ؟صورة من التعاقد بحيث يخرجا فيها عن محل التحريم أو الإشكال، فما حكم هذا الت

المواطييأة علييى المخييارج   أجنناب النندكتور نزيننه حمنناد علننى هننذا التسنناؤل فنني مبحننث بعنننوان: 

، فقال: "يعتبر تواطؤ طنرفين فنأكثر علنى المخنارج الشنرعية التني لا تخنالف وسنائلها الشرعية

أصلاا شرعياا، ولا تناقض أغراضها مقاصند الشنارع الحكنيم، ولا تنؤول إلنى مفسندة خالصنة أو 

سائغاا في النظر الفقهي؛ حيث إنه اتفاقل على إبرام عقود وتصرفات جائزة أصلاا،  راجحة، أمراا 

ل إلى تحقيق أهداف ومقاصد مشروعة، ومصالح خالصة أو راجحة فكان مشروعاا"اهـ     1يتوس 

التواطننؤ علننى  سننائغ شننرعاا، وخلافننهُ  ويفهننم مننن رأيننه أن التواطننؤ علننى المخننارج الجننائزة أمننرل 

سائل التي يقصد بها التلاعب واتخاذ أحكام الشنريعة هنزؤاا فإنهنا لا تسنوا ولا المحرمات أو الو

 تجوز.

وإن هذا التأصيل نافعل جداا في توجيه الكثير من العقود المالية المركبة التي لا تخلو واحدة منهنا 

عن إشكال شرعي مؤثر، مما كنان خينرَ باعنثٍ لهمنم الفقهناق علنى التمناس أحسنن  -في أصلها–

 ج لها، رفقاا بالمتعاملين وتحقيقاا لمصالحهم في هذه الصور.     المخار

                                                 
، دار القلنم، دمشنق، لامي دراسة تأصيلية للمنظوميات العقديية المسيتحدثة   العقود المركبة في الفقه ابسحماد، نزيه:  1
 .64م، ص 2005، 1ط
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كانت المرابحة في المعاوضات القديمة ذات مندلول بسنيط عنند الفقهناق، فهني منن بينوع ادماننة 

 لعة.التي يعتبر فيها أحد المتعاقدين أميناا على السعر ادصلي الذي يدعيه في الس

 : البسيطة تعريف المرابحة

فالمرابحة في اللغة: من الربح، يقال ربح في تجارته أي: استشف، فحصل له زيادة وفضل فني 

وأربحننه علننى سننلعته: أعطنناه ربحنناا، وبنناع الشننيق مرابحننة، أي بيننع  والننربح هننو النمنناق، مالننه،

 .1بربح

"، وهني منن لهمنا معلنوم ربح وزيادة به اشتراها الذي بالثمن السلعة بيع" وحقيقتها عند الفقهاق:

 .2البيوع الجائزة عند الفقهاق

الفقهناق المتقندمين، فهني تتعلنق ببينع منع زينادة ربنح معلنوم علنى  دهذه هي صنورة المعاملنة عنن

الثمن ادول الذي يشترط أن يكون معلوماا أيضاا، والاتفاق بين الفقهاق واقع على صحة البيع بنه 

 .3كسائر بيوع ادمانة

 ة مشروعية المرابحة البسيطة:أدل

لننم تختلننف نصننوص الفقهنناق ادقنندمين فنني مشننروعية المرابحننة البسننيطة؛ حيننث اعتمنندوا علننى 

 النصوص العامة في البيع بياناا لمشروعيتها.

ُ  وَأحََننل  قننال الله تعننالى: ) الأول: مَ  الْبَيْننعَ  الله  بَننا وَحَننر  [، والمرابحننة بيننعل مننن جملننة 275(]البقرة: الرِّ

لبينوع التنني لننم ينننهَ عنهننا ولنم يتعلننق بهننا سننبب المنننع أو التحنريم، فهنني باقيننة علننى أصننل الحننل ا

 والجواز.

سننئل النبنني صننلى الله عليننه وسننلم عننن أفضننل الكسننب؟ فقننال:"بيع مبننرور وعمننل الرجننل ) الثيياني:

 كسنبال أي :سنلم و علينه الله صنلى الله رسنول سئل:  قال بردة أبي، وفي رواية: ) عن  4بيده"(اهـ

، والمرابحة تكسبل بالعمنل وهنو 5"(اهـمبرور بيع كل و بيده الرجل عمل":  قال ؟ أفضل أو أطيب

 بيع يعود بالنفع على أهله خالٍ من الغم والفساد والخيانة كسائر البيوع الجائزة شرعاا. 

                                                 
 .442ص 2ابن منظور، اللسان، ج  1
 . 49-48ص 9، جالموسوعة الفقهية الكويتية 2
، 1، دار المجتمنع، جندة، طوكييف عالجهيا ابسيلام   -مشكلة الاستثمار فيي البنيوك ابسيلامية   الصاوي، محمد صلاح:  3

 .204- 198م، ص1990
، قنال ادلبناني: "صحيح"اهنـ انظنر: ادلبناني، صنحيح الجنامع، بنرقم: 466ص  3، ج 15276أحمد، المسند، بنرقم:  4

1126. 
، وسنكت عننه النذهبي فني التلخنيص، قنال ادلبناني: 12ص  2، ج 2158الحاكم، المسنتدرك، كتناب: البينوع، بنرقم:  5

 . 1033، برقم: "صحيح"اهـ انظر: ادلباني، صحيح الجامع



www.manaraa.com

162 

 

 :1 شروط بيع المرابحة

 ثمن ادول معلوماا للمشتري الثاني.أن يكون ال الأول:

 ن يكون الربح معلوماا؛ دن  الربح بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط صحة المبيعات.أ الثاني:

أن لا يكون الثمن في العقد ادول مقابلاا بجنسه من أموال الربا، فنإن اشنترى المكينل أو  الثالث:

المننوزون بجنسننه مننثلاا بمثننل؛ لننم يجننز أن يبيعننه مرابحننة ا، دن المرابحننة: "البيننع بننالثمن ادول 

  ا لا ربحاا.الزيادة في أموال الربا تكون رباادة"، ووزي

أن يكون رأس المال من ذوات ادمثال؛ كنالمكيلات والموزوننات والعندديات المتقاربنة.  الرابع:

مرابحة: "البيع بمثل النثمن فإنْ كان مما لا مثل له من العروض؛ فلا يجوز بيعه مرابحة، دن ال

 مرابحة.  ادول"، وما لا مثل له لا يصح بيعه

أن يكون العقد ادول صحيحاا، فإن كان فاسداا؛ لم يجز البيع المرابحة، دن المرابحنة:  الخامس:

 "بيع بالثمن ادول مع زيادة الربح"، والبيع الفاسد يكون ثمن المبيع فيه فاسد التسمية.

 أن يبيّن البائع بالمرابحة للمشتري ادمور التي تعد عيباا في المبيع. السادس:

نل منن  : ستحقا  الربحالمسوِّم لاسبب ال قد تقرر سابقاا في المعنى اللغوي للربح أننه منا يتحص 

الزيادة المستفادة نتيجة الاتجار، ولم يتوسع فقهاؤنا المتقدمون في بحنث مجنالات النربح فناكتفوا 

 أجنرةُ  ؛الميال  بيرأس  يلحيق  بنأن بنأس لا ببعض الإشارات إليه ولم يغفلوا أمره، قال الكاساني: "

 منن الرقينق ونفقة والكراق، الغنم، وسائق والسمسار والخياط والفتال والغسال والصباا القصار

 عليى  وتوليية  مرابحية  ويبياع  الندواب، وعلنف بنالمعروف، مننه لهم بد لا وما وكسوتهم طعامهم

 يعندونهاو المنال بنرأس المنؤن هذه يلحقون أنهم التجار بين فيما العادة دن ؛للعرف ااعتبارً الكل

 2"اهـ مطلقة حجة وعادتهم المسلمين وعرف منه،

وبناق عليه فالعوائند الزائندة علنى رأس المنال لا تسنمى ربحناا إلا إذا مازجهنا العمنل منن ناحينة، 

وكانت هذه الزيادة نتيجنة المبادلنة التني يتقلنب فيهنا رأس المنال منن حنال إلنى حنال؛ مثالنه: منن 

ا ثم يبيع هذه السلعة )سنواق منع تصننيعها أو بدوننه( بمائنة يملك مائة دينار ويشتري بها سلعة م

وعشرين دينناراا؛ فيكنون رابحناا لعشنرين جنيهناا بعملنه النذي قنام بنه، بعند أن تحولنت النقنود منن 

 نقوداا مرة أخرىحالها فأصبحت سلعة ثم عادت )بعد البيع( 

                                                 
، 1، الكوينت، بينت التموينل، طدلييل المصيطلحات الفقهيية الاقتصيادية    انظر هذه الشروط في: بيت التموينل الكنويتي:  1

 .256-255م، ص 1993
، 2، دار الكتنناب العربنني، بيننروت، طبييدائع الصيينائع فييي ترتيييب الشييرائع هننـ(: 587الكاسنناني، عننلاق النندين الحنفنني) 2

 .  223ص  5م، ج 1982
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نل ننا تجناا عنن اسنتعمال العنين المالينة وأما دون تحويلهنا )كتحوينل النقند  إذا كنان العائند المتحص 

النذي تبقننى فيننه العننين علننى –نفسنه إلننى سننلعة تجاريننة( فننإن  منا يتحصننل نتيجننة ذلننك الاسننتعمال 

 . 1لا يسمى ربحاا، بل هو أجر يقابل المنفعة  -حالها

المتمثل في الجهد – الربح يرتبط بالعمليمكن القول بأن  قال الدكتور سامي حسن أحمد حمود: "

، ومن هنا تبرز أهمية العمل وتقديره في نظر الإسلام باعتباره العنصر ارتباطاً وثيقاً -الإنساني

سيبباً مين أسيباب    باعتبناره –تركنب منهنا الإنتناج، فالعمنل إذن المعنوي من بين العناصر التي ي

ل فني ؛ فإذا اتحدت ملكية المال مع العمنيقف على قدم المساواة مع رأس المال -استحقا  الربح

شخص فإن النربح يكنون خالصناا لنه، نظنراا لاجتمناع عنصنري الملكينة والعمنل فني جهنة ذات ال

واحدة. وأما إذا انفصلت ملكية رأس المال عن العمل فنإن النربح يتنوزع بنين مالنك رأس المنال 

لعمل هو السيبب  والعامل بحسب ما يتفقان عليه من حصة شائعة معلومة، وهكذا فإنه يتبي ن أن ا

 -بمفهومه النذي هنو كسنب نناتج عنن تصنرف فني منال لا ينمنو بذاتنه–الربح  لاستحقاق الأصيل

     2"اهـوهذا واضح بالنسبة للعامل

: فهنني بيننع بمثننل الننثمن ادول مضننافاا إليننه زيننادة )هنني الننربح( المرابحيية المركبيية تعريييف أمننا 

حنالاا ويشتمل على ثلاثة أطراف )البائع والمشتري والمصرف وسيط بينهما( ويكون الثمن فينه 

أو مؤجلاا، والغالب أن يكون مؤجلاا يزداد الربح فيه بزيادة ادجل؛ وأن هذه العملية مركبنة منن 

 .3وعد بالشراق وبيع المرابحة

 معينننة سننلعة شننراق منننه طالبنناا  البنننك إلننى العميننل يتقنندم أنصييورة المرابحيية لبميير بالشييراء:   

 مرابحنة فعنلا لنه اللازمنة السنلعة تلنك بشنراق مننه الوعند أسناس علنى يحددها التي بالمواصفات

 وعند منن مركبنة المعاملنة فهنذه. إمكانياتنه حسب مقسطا الثمن ويدفع عليها، يتفقان التي بالنسبة

 يعنرض لا البننك دن عننده؛ ليس ما الإنسان بيع قبيل من ليست فهي بالمرابحة، وبيع بالشراق،

 على ويعرضها مطلوب هو ما يملك حتى يبيع لا وهو بالشراق، أمراا  يتلقى ولكنه شيئا، يبيع أن

 لنم ما ربح على تنطوي لا العملية هذه أن كما وصف، لما مطابقا كان إذا ليرى ارمر المشتري

 .4الهلاك تبعة يتحمل مالكا فأصبح اشترى قد البنك دن يضمن؛

                                                 
كلينة -من تقرير: محمود السيد الفقي، دراسة مقارنة لمفهوم الربح في الفقه الإسلامي، رسنالة ماجسنتير فني المحاسنبة 1

تطوير الأعميال المصيرفية بميا يتفيق     ، والنقل بواسطة: حمود، سامي حسن أحمد: 37-36جامعة ادزهر، ص -التجارة
 . 250م، ص1991 ،3، مكتبة دار التراث، القاهرة، طوالشريعة ابسلامية

 بتصرف. 252-250حمود، تطوير ادعمال المصرفية، ص  2
م، 2008، 1، دار النفنائس، طالتمويل المصيرفي ابسيلامي للمشيروعات الصيغيرة والمتوسيطة     بشارات، هيا جميل:  3

 .75-74ص 
العندد الخنامس، الجنزق ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، المرابحة لبمر بالشراءالضرير، الصديق محمد ادمين:  4

 .991م، ص 1988، 1الثاني، ط
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 الدواعي الداعية إليها:

 ودن ،نقدا ثمنها لسداد الكافي المال يملك لا لأنه المصرف، إلى سلعة شراق في الراغب يتقدم

 أو بالمشنتري، معرفتنه لعندم أو المؤجلنة، للبينوع مزاولتنه لعندم ماإ أجل، إلى له يبيعها لا البائع

 ،أعلنى مؤجل بثمن عميله إلى ويبيعها نقدي بثمن المصرف فيشتريها النقدي، المال إلى لحاجته

 وهننذه. المرابحننة إبننرام مرحلننة ثننم المرابحننة، علننى المواعنندة مرحلننة: مننرحلتين علننى ذلننك ويننتم

البنننك مثننل:  الإسننلامية المصننارف بعننض فنني( والعميننل المصننرف،) للطننرفين ملزمننة المواعنندة

بنننك فيصننل مثننل:  ادخننرى المصننارف بعننض فنني للعميننل ملزمننة وغيننر ،1الإسننلامي ادردننني

 وإن اشنترى شناق إن بالخينار، العمينل كنان السنلعة المصرف اشترى فإذا. 2الإسلامي المصري

 ببيعهنا التنزم اشنتراها إذا ولكننه السنلعة، بشنراق يلتزم لا المصرف أن هذا من ويفهم. ترك شاق

 علنى حفاظنا السنلعة شنراق علنى يحرص المصرف ولكن. شراقها العميل اختار إذا العميل إلى

 3.سمعته

 :، والجواب عنهاابيرادات على شرعية المرابحة لبمر بالشراء

روي عن أبي هرينرة رضني الله عننه قنال: "نهنى رسنول الله صنلى  بيعة: أولًا: أنها بيعتان في

 .4اهـالله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"

وتفسير صورة النهي: أنها التي يكون فيهنا الإيجناب متضنمناا عنرض السنلعة بسنعرين: أحندهما 

الإيجناب  حال وارخر مؤجل، بحيث يكون المؤجل أكثر من الحنال وينتم فيهنا القبنول طبقناا لهنذا

 .5وينعقد البيع على ذلك ويلزم دون تعيين دحد الثمنين

الضرير مبيناا علة المنع: "هني الغنرر الناشنئ عنن الجهنل بمقندار النثمن؛ فإننه الصديق وقال د. 

 .6لايدري وقت تمام العقد هل الثمن مائة أو مائة وعشرون"اهـ

                                                 
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العندد الخنامس، الجنزق الثناني،  بيع المرابحة لبمر بالشراءحمود، سامي حسن:  1
 .1102م، ص 1988، 1ط
 المصدر السابق . 2
مي، جندة، العندد الخنامس، الجنزق الثناني، ، مجلة مجمع الفقه الإسنلاالمرابحة لبمر بالشراءالمصري، رفيق يونس:  3

 .1133م، ص 1988، 1ط
ص  3، ج1152الترمذي، السنن، كتاب: البيوع عن رسول الله، باب: ما جاق في النهي عن بيعتنين فني بيعنة، بنرقم:  4

، 4553، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، والنسائي، السنن، كتاب: البيوع، بناب: بيعتنين فني بيعنة، بنرقم: 533
، 347ص  11، ج 4973، وابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب: البيوع، باب: البيع المنهي عنه، برقم: 295ص 7ج 

 وقال شعيب ادرنؤوط في تخريجه: إسناده حسن.
، النندار السننودانية للكتننب، المرابحيية أصييولها وأحكامهييا وتطبيقاتهييا فييي المصييارف ابسييلامية   عبنندالله، أحمنند علنني:  5

 . 119م، ص 1987، 1الخرطوم، ط
 .83م، ص 1984، بنك البركة الإسلامي، البحرين، الغرر وأثره في العقودالضرير، الصديق محمد ادمين:  6
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إلنى المرابحنة بنذاتها، بنل  يس موجهناا قال د. عبدالستار أبو غدة: "إن هذا الاعتراض ل الجواب:

لما فيها من بيع ادجل؛ دن تطبيق المرابحة لدى المصارف الإسلامية لا ينفك عن بيع ادجنل، 

)...( وقد اعتبر التشكيك فيه سقطل من القول بعد أن أخذ به جمهور الفقهاق وضبطوا صحته بأن 

لى ثمن واحد محندد، فنلا تكنون هنناك إلا ينفصل المتعاقدان، بعد المساومة في الثمن المتعدد، ع

ا دون إبرام وجه واحد مما دار  وينتفي الغرربيعة واحدة،  الذي يحصل لو كانت المساومة أساسا

فيها، والذي يقع في أسلوب المرابحة هو بيعة واحدة، يتم فيها الاتفاق على ثمنن واحند، وتحديند 

  .1اهـ"ولا غررثمن البيع ارجل مع تحديد ادجل، فلا تكون جهالة 

سيزول عند انتفاق علنة  -بناق على تفسيره بالغرر–وعليه؛ فإن إيراد النهي عن بيعيتن في بيعة 

المنع والتحريم، وهي الجهل بالثمن وقت انعقاد العقد، فعلة التحنريم زائلنة إذا منا قبنل المشنتري 

ثمنننين فنني مجلننس العقنند، واحننداا مننن الثمنننين عننند التفنناوض ثننم انعقنند عليننه العقنند أو عنني ن أحنند ال

النذي –وبتعيين المشتري للثمن الذي يريده ينعقد البيع واحداا لا بيعتين فني بيعنة، وبنثمن معلنوم 

 . 2لا جهالة فيه  -عينه

ينا رسنول الله ينأتيني الرجنل ) عنن حكنيم بنن حنزام قنال :روي   ما لا يمليك:  أن فيها بيعخثانياً: 

 3" (اهـلا تبع ما ليس عندك : "فقال ؟من السوق فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له

إن سبب ورود الحديث يعتبر نصاا في حكم بيع الإنسان لما لا يملك، وإن علة النهي هي الغنرر 

  .4في القدرة على التسليم وقت العقد 

 موصنوف شيق في السلم قيل فلذا الصفات بيوع دون ادعيان بيوع في هذا: "عظيم أباديقال ال

 لنيس منا معننى وفي العقد، حال ملكه في يكن لم وإن ويجوز ،المشروط المحل عند جودالو عام

 ؛إذننه بغينر غينره مال بيع :معناه وفي القبض، قبل المبيع وبيع اربق العبد بيع :الفساد في عنده

 .5 "اهـ لا أم مالكه يجيز هل يدري لا دنه

                                                 
، 1، بينت التموينل الكنويتي، الكوينت، طبحيو  فيي المعياملات والأسياليب المصيرفية ابسيلامية      أبو غدة، عبدالستار:  1

 .333م، ص 1993
 . 121-120صعبدالله، المرابحة أصولها،  2
، والنسننائي، 283ص  3، ج 3503أبنو داود، السننن، كتناب: الإجننارة، بناب: فني الرجننل يبينع منا لننيس عننده، بنرقم:  3

، وابننن ماجننه، السنننن، كتنناب: 289ص 7، ج 4613السنننن، كتنناب: البيننوع، بنناب: بيننع مننا لننيس عننند البننائع، بننرقم: 
. قنال ادلبناني: 737ص 2، ج 2187لنم يضنمن، بنرقم: التجارات، باب: النهي عن بيع منا لنيس عنندك وعنن ربنح منا 

 .7206"صحيح"، انظر: ادلباني: صحيح الجامع، برقم: 
، مجلننة مجمننع الفقننه الإسننلامي، جنندة، النندورة الخننامس، العنندد المرابحيية لبميير بالشييراءأبننو زينند، بكننر بننن عبنند الله:  4

 . 984م، ص1988الخامس، الجزق الثاني، 
 . 291ص  9معبود، ج العظيم أبادي، عون ال 5
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ا لا يملك"؛ دن عقد البيع إنمنا يقنع بعند المرابحة لا تندرج تحت: "النهي عن بيع مأن  الجواب:

ها بين يدي العميل، وقبل ذلك لا يوجد إلا وعدل بالبيع، المصرف الإسلامي للسلعة ووضعِ  شراقِ 

وبما ذكره العلماق بنأن المنراد منن حنديث: )لا تبنع منا لنيس عنندك( النهني عنن بينع العبند اربنق 

ع ولا البنائع منن تسنليمه وهنذا غينر وارد فني ونحوه مما لا يتمكن المشنتري فينه منن تسنلُّم المبين

 . 1المرابحة 

ننق فنني  قننال النندكتور عبدالسننتار أبننو غنندة: "هننذا الاعتننراض لا مسننوّا لننه فنني ادسننلوب المطب 

المصنارف الإسننلامية، اللهنم إلا مننا يقنع مخالفنناا لمننا ه مقنرر فنني مؤتمراتهنا وننندواتها أو هيئاتهننا 

 2ومستشاريها"اهـ

إنْ هنو إلا تفناوض بينهمنا قبنل البينع،  -قبل إبرام العقند–المصرف والعميل  ولذا فإن ما يتم بين

 والله أعلم.

 ابتناء المسألة على الوعد الملزم:الخلاف في ثالثاً: 

اختلف الفقهناق المعاصنرون فني صنحة ابتنناق المرابحنة علنى الوعند الملنزم وتركينب العقند منن 

ثاني: بيع بالمرابحة، فكانوا على فريقين منا بنين هذين ادمرين: ادول: وعد بالشراق والبيع، وال

، وطال سجالهم الفقهي فني  مانعين وملزمين للوفاق بالوعد، وهل الإلزام به يكون ديانة أم قضاقا

 ذلك، وفيما يلي بيان لوجهات النظر المتباينة في المسالة:

 يتنرجح ضنل الندبو: "يرى وجوب الوفاق بالوعد في المرابحة، قال د. إبنراهيم فا الفريق ادول:

 دياننة، بوعنده بالوفناق الواعند يلنزم وكمنا مطلقنا، بالوعند الوفناق بوجنوب: القائل الفريق رأي لنا

 بنإلزام للتفرينق مبنرر وجنود ولعندم جهنة، منن المنذهب هنذا أدلنة لرجحان وذلك ،قضاق به يلزم

 وجنوب منن اقالفقهن اشنترطه منا ملاحظنة منع قضناق بنه إلزامنه وعندم دياننة وعده بوفاق الواعد

 مجلنس فني ذلنك ينتم وأن التعاقند، أهلينة فيهمنا تتوفر ممن (والقبول الإيجاب) العقد ركني تحقق

 3"اهـ أضرار من المقابل الطرف لحق ما تعويض فعليه بوعده، الواعد أخل وإذا واحد

                                                 
، مجلة مجمع الفقنه الإسنلامي، جندة، العندد الخنامس، نظرة إلى عقد المرابحة لبمر بالشراءالتسخيري، محمد علي:  1

 .  1186م، ص 1988الجزق الثاني، 
 .334-333أبو غدة، بحوث في المعاملات، ص  2
م، 1988، 1ه الإسنلامي، جندة، العندد الخنامس، ط، مجلنة مجمنع الفقنالمرابحة لبمر بالشيراء الدبو، إبراهيم فاضل:  3

 .1053ص 
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، مفادهال الملزم للوعد ثم اشترط شروطاا   :1لآمر بالشراق مرابحةا

 .واحد مجلس في التطابق هذا يتم وأن القبولو الإيجاب تطابق أولاُ:

 .المتعاقدين لدى معلومين والسلعة الثمن يكون أنثانياا: 

 قنعي لنئلا ملكنه، فني ودخولهنا السنلعة الإسلامي المصرف حيازة لحين معلقا العقد يبقى أنثالثاا: 

 .قبضه قبل المبيع بيع

 المصنرف وأراد العقند تنم فنإذا ة،الجهالن معنه تنزول وصنفاا  للمشنتري السنلعة توصف أنرابعاا: 

 عليننه اتفننق الننذي الوصننف علننى السننلعة تكننن لننم فننإن مرابحننة، بالشننراق للآمننر البضنناعة تسننليم

 .الوصففوات  بخيار عملاا  العقد، فسخ في الحق فللمشتري العقد، في الطرفان

لمرابحنة يرى عدم صحة الإلزام بالوعد وبناق عليه لا ينرى صنحة بنناق القنول با الفريق الثاني:

 وأخنذنا إلينه، ملنا ولو بالمواعدة الإلزام أن والحقيقة على ذلك، قال د. رفيق يونس المصري: "

)...( شننرعية محظننورات إلننى يننؤدي المرابحننة فنني بننه ارخننذ أن نجنند أننننا إلا العمننوم، علننى بننه

 ىحتنن ثانيننا، بهننا الإلننزام فنني ثننم أولا، بالمواعنندة ادخننذ فنني المعاصننرين العلمنناق بعننض توسننعو

 دراسنات إفنراد وجنبو المعاصنرة، القانونينة والقضنايا المشنكلات من لعدد سحرياا  حلاا  صارت

 غليننل يشننفي لا ارن حتننى منهننا موجننود هننو فمننا الحديثننة، وتطبيقاتهننا المواعنندة لهننذه مسننتقلة

 2"اهـالباحث

لننزام وهننا مفتننرق طننرق بننين علمائننا المعاصننرين، فنناختلافهم فنني التكيينف الشننرعي العائنند إلننى الإ

بالوعد ما بين قانع مطمئمن ورافض ممتنع من الإلزام بالوعد؛ يشكل شنبهة حقيقينة فني اعتبنار منا 

 ذهبوا إليه تكييفاا صحيحاا 

وأضف إلى ذلك الحاجة الواضحة لمعاملة المرابحة وأهميتها في تمويل المصنارف الإسنلامية منن 

تياجاتهم للسلع؛ خاصة منن لا يملنك فإن للمرابحة دوراا في تقضية اح ،جهة، ومن طرف المشترين

لشننراق صننوف السننلع الضنرورية، لننذلك فالشنراق عننن طرينق المرابحننة  3مننهم ادمننوال النضيضنة

والدفع بالتقسيط للمصرف أكثر واقعية في قدرتهم على السداد، وعليه فهذا التنازع والاختلاف فني 

هنو حنرج واقنع يحتناج إلنى منا  فني شنيق، بنل تيسنيرشرعية "المرابحة للآمر بالشراق" ليس منن ال

يرفعننه، وطالمننا كننان أصننل الخننلاف فنني المسننألة موجننوداا بعنند وقوعننه فإنننه لا يمكننن دفعننه، فوجننب 

 البحث عن المخرج من ذلك.

                                                 
 .1054المصدر السابق، ص  1
 .1180-1136المصري، المرابحة للآمر بالشراق،  ص  2
ص  10النضيضة: بمعنى السائلة، والتنضيض: هو تحوينل السنلعة إلنى نقند . انظنر: الموسنوعة الفقهينة الكويتينة، ج  3

155. 
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 هذه العملية:ل المخار ي تكييفال

: ادولننى: أنننه يفننوّت فرصننة ملائمننة ميين  هتييين حييرجٌ همنييع عملييية المرابحيية فييي قنند ظهننر أن 

ت المالية المعاصرة، ويضيع وسيلة جيدة للاستثمار في المصنارف الإسنلامية لظروف المعاملا

 يعتمد فيها أرباب المدخرات ورؤوس ادموال على أرضية آمنة لتنمية أموالهم.

والثانية: أن العملاق طالبي السلع سيضطرون للجوق إلى العمليات التقليدية المحرمة عن طريق 

بديل الشرعي والحل الإسلامي لتمويل مشترياتهم من السلع المصارف الربوية؛ حيث يفتقدون ال

 التي يحتاجونها، حيث لا تتوفر أثمانها كاملة لديهم.

 التي تحفظها من المنازعة. اشتراط الشروط أوهذه العملية، فالمخرج هو إما بإعادة تكييف 

خنارج الشنرعية أن يعناد تكيينف المسنألة، وقند سنبق لننا تقرينر أن منن أحند الم فالسبيل الأوليى: 

 المعتبرة في باب الخلاف: الخروج من موطن النزاع.

وبتنزيله على هذه المسألة اختار أصحاب هذا الاتجاه أن تبنى المعاملة على المواعدة لكن بغينر 

فيراعنني الملزمننون خننلافَ "قننول مننن لا يننرى الوعنند ملزمنناا" فيجنحننون إليننه بشننرط نفنني  إلننزام،

ن أصنل الننزاع إلنى صنورة لا يختلنف عليهنا مننازع، وقند وبنذلك نكنون قند خرجننا عن الضرر،

، واستأنس بإشارة من كلام د. عبدالستار أبو غدة في 1أصل ذلك الدكتور رفيق يونس المصري

:  حيننث قننال "الإسننلامية المصننارف فنني التطبيقينة الشننرعية والجوانننب المرابحننة أسننلوب" :بحثنه

 المخناطر من بذلك يحف ما رغم الوعد لزوم مبعد القول في هو تماما الشبهة زوال أن الحقيقة"

 مصنرفيا أسنلوبا ولنيس تجناري، أسنلوبل  المرابحنة وأسنلوب ؛ التجارة طبيعة عنها تخلو لا التي

    2"اهـمخاطر دون للتمويل

 من الشهبة.   مخرج معتبرحيث اعتبر أن  القول بعدم إلزامية الوعد 

تطبينق المرابحنة للآمنر بالشنراق بحينث تحفنظ  أن تشترط الشروط المشددة في والسبيل الثانية:

 هذه المعاملة من المحاذير المتنوعة مع اعتبارهم الإلزام بالوعد؛ وهي كالتالي:

 أولاا: أن تدخل السلعة المطلوبة في ملكية المصرف وضمانه قبل انعقاد العقد الثاني مع العميل.

 تنتقل ملكيتها إلى العميل.ثانياا: أن يتحمل المصرف مخاطر الصفقة والسلعة إلى أن 

ثالثاا: أن يوقع المصرف عقدين منفصنلين أحندهما منع المنورد )صناحب السنلعة ادول( وارخنر 

مع العميل، ولا يشرع للمصرف أن يبرم عقداا واحداا مع المشتري فتكون الخدمنة الوحيندة التني 

 يقدمها هي دفع الثمن للمورد نيابة عن المشتري.

                                                 
 . 1162-1161المصري، المرابحة، ص  1
، مجلنة مجمنع الفقنه ابسيلامية  المصيارف  فيي  التطبيقيية  الشيرعية  والجوانيب  المرابحية  أسيلوب أبو غدة، عبدالستار:  2

 فما بعدها . 1211م، ص 1988الإسلامي، جدة، العدد الخامس، الجزق الثاني، 
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 :المخرج الشرعيلضوابط  ابحةمراستيفاء تكييف ال

أسننلفنا فنني ذكننر النندواعي والمقتضننيات لعقنند المرابحننة للآمننر  الضييابط الأول: و ييود المصييلحة:

بالشراق: بيان المصالح الشرعية المهمة الحاصلة لكنلي منن المتعاقندين بالمرابحنة، فأمنا العمنلاق 

جناتهم الماسنة دون اللجنوق والمشترون فيتمكنون منن اقتنناق السنلع التني يحتاجونهنا بمقتضنى حا

للتعاملات المحرمة في البنوك الربوينة، وبنذلك يتنوفر البنديل الشنرعي بإنقناذ هنؤلاق المتعناملين 

من الوقوع في الحرام، وهنذه مصنلحة شنرعية خالصنة لا تشنوبها شنائبة، تتحقنق بتصنحيح هنذا 

بر من أهم المصادر بناق على تكييفه الشرعي، وأما المصرف الإسلامي فإن المرابحة تعتالعقد 

التمويلية في كيانه حيث إن اعتماد جل المصارف الإسلامية على هذا النظنام، ولا شنك أن بقناق 

المصننرف الإسننلامي قوينناا مننن ناحيننة التمويننل وبقنناق ملاقتننه الماليننة واسننتمرار ذلننك: مصننلحة ل 

خننال مننن شنرعية مهمننة يحققهننا الحكننم بصننحة هننذا العقنند بنناق علننى تكييفننه الشننرعي، حيننث إنننه 

 المفسدة ويحقق المصلحة الشرعية المنشودة.

سنننبق أن استعرضننننا بعنننض الإينننرادات  الضيييابط الثييياني: عيييدم مخالفييية النصيييوص الشيييرعية:

الموجهة نحو عقند المرابحنة وأوردننا الإجابنات عنهنا، وبعند ذلنك تبني ن خلنو عقند المرابحنة منن 

مخالفننة هننذا العقنند دي مننن  ، فننلا يثبننت بوجننه علمنني معتبننرالشننرعيةوالمنهيننات المخالفننات 

النصننوص الشننرعية المعارضننة، بننل بننالعكس إن شننواهد النصننوص الشننرعية العامننة القاضننية 

بجواز الاتجار وحل البيوع: تشهد لصحة هنذا العقند، حينث جناق فني صنورته القديمنة والحديثنة 

 موافقاا دحكام الشرعية الإسلامية غير مخالف لها.

إن المخالفنات لقصند الشنرع تظهنر فني المعناملات  د الشيارع: الضابط الثالث: عدم مخالفة قصي 

التي يراد بها التحيل لبلوا المحرمات والتوسل بما ظناهر الجنواز لإتينان الحنرام، وهنذا معندوم 

في عقد المرابحة، فقد جاق هذا العقد وفقناا للمقاصند المشنروعة منن التعناملات لتحصنيل المننافع 

وما شاكلها منن المنهينات، وإن  ادصنل هنو أو الغم والغرر  المعلومة للطرفين بعيداا عن الظلم

السلامة من هذه ادمور عملاا بالبراقة ادصلية، كما أن  سلامة عقد المرابحنة منن التحينل كفيلنة 

  باستيفاق هذا الضابط والحكم بتحققه.

ي مسنلك الفقينه والتذرع في تطبيقاتنا العملية هن الضابط الرابع: أن يكون التذرع معتبراً شرعاً:

فاجتهنناد العننالم فنني تخننريج القضننية والتمنناس المخننرج الشننرعي فيهننا هننو فنني تكييننف المسننألة، 

 وسبق بيان ذلك مشروحاا.المتذرع به، 

ن  هبقي من الضوابط المطروقة في الدراسنة ضنابط لا تنطبنق صنورة الفنرع التطبيقني علينه؛ دن 

  ت.  متعلق بادحكام الاستثنائية من الضرورات والحاجا
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المعاملات التي أسنهمت فني حنل مشنكلات التموينل للمشناريع  ىحدإتعتبر المشاركة المتناقصة 

المتنوعة في الاقتصاد الإسلامي، والشيق نفسه يقال في معاملنة المرابحنة للآمنر بالشنراق، فنإن 

ية الإسنننلامية التننني تحقنننق دصنننحاب الفقنننه الإسنننلامي حافنننلل بالعديننند منننن الصنننيغ الاسنننتثمار

المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أنواعها احتياجناتهم بعينداا عنن التعامنل المحنرم 

 . 1شرعاا، وقد تم استخدامها خير استخدام في تمويل المشروعات

 أحنند مننن التنننازل إمكننان علننى الشننريكان فيهننا يتفننق التنني هنني :المتناقصيية المشيياركة تعريييف

 بحسننب دفعننات، علننى أو واحنندة دفعننة إمننا ارخننر، للطننرف المشنناركة فنني حصننته عننن الطننرفين

 2.عليها متفق شروط

 اعتبنناري أو( إنسننان) طبيعنني وشننخص مصننرف بننين غالبننا تنشننأ صييورة المشيياركة المتناقصيية: 

 بالتندرج أو واحندة، دفعة إما ارخر الشريك حصة بتملك الشريكين دحد الحق فيها يمنح( مؤسسة)

 حينث المشنروع، أو العملينة طبيعنة وبحسنب عليها، متفق شروط بمقتضى دفعات، أو لمراح على

 3.معينة مدة بعد المصرف حصة بشراق( المصرف مع المتعامل وهو) الشريك يقوم

فهي أسلوب من ادساليب الجديدة التي استحدثتها المصارف الإسلامية لاستثمار أموالها، ولحلولها 

ليديننة فنني تلبيننة حاجننات العمننلاق التمويليننة بمنننأى عننن الربننا، حيننث يقنندم محننل البنننوك التجاريننة التق

المصرف الإسلامي جزقاا من رأس المال المطلوب للمشنروع بصنفته مشناركاا للعمينل، النذي يقندم 

  . 4الجزق الباقي من رأس مال المشروع، ويتفق مع المصرف على شراق حصته تدريجياا 

 دليل مشروعية المشاركة المتناقصة:

يكاد يتفق فقهاؤنا المعاصرين على اعتبار البراقة ادصلية دليلاا مؤثراا في صحة هذه المعاملنة، 

 الشننريعة أصننول مننن شننيق مننع تصننادمت لا ادنهنن الإسننلام، فنني ةمشننروع ةجننائز المشنناركةف

 الاتفناق هذا في يكون لا حيث الإرادة، وحرية التراضي لمبدأ إعمالل  فيها والاتفاق ونصوصها،

  .غاياتها أو الشريعة نصوص أو العقد مقتضى مع مصادمة

ُ  وَأحََننل  وكمننا قننال الله تعننالى: ) [، فهننذا هننو ادصننل فنني جميننع المعنناملات 275(]البقرة: الْبَيْننعَ  الله 

 وعلى من أراد يكون ناقلاا للمسألة عن هذا ادصل؛ أن يأتي بالدليل.

                                                 
وصورها في ضوء ضوابط المشاركة المتناقصة ، والزحيلي، وهبة: 68بشارات، التمويل المصرفي الإسلامي، ص  1

 فما بعدها . 481م، ص 2001، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد الثالث عشر، الجزق الثاني، العقود المستجدة
 .136، وشبير، التكييف الفقهي، ص 486الزحيلي، المشاركة المتناقصة، ص  2
، 45م، ص 1985، 1هبنننة، القننناهرة، ط، مكتبنننة والملكيييية وضيييوابطها فيييي ابسيييلام  البعلننني، عبدالحميننند محمنننود:  3

 . 490والزحيلي، المشاركة المتناقصة، ص 
 .137-136شبير، التكييف الفقهي، ص  4



www.manaraa.com

171 

 

 شننركة أنهننا ي عبننارات المعاصننرينادشننهر تننداولاا فنن وصننفتها تكييييف المشيياركة المتناقصيية: 

 حصنته ببينع عصنرنا فني غالبنا المصنرف وهنو الشنريكين أحند من وعد مجرد تتضمن ،1عنان

 .دفعنات علنى أو واحندة، دفعنة جزئينا، وإمنا كلينا إمنا الشنركة، عنن مستقل بعقد ارخر، للشريك

 .تكييف ناق ، وهو وهذا ما ذهب إليه الدكتور وهبة الزحيلي

تكييف المسألة بتحليل مختصر في هيئة نقاط؛  ، فتناولدكتور محمد عثمان شبيرال لم يبعد عنهو

 حيث اعتبر أن  هذه المعاملة تتركب من العناصر التالية:

 أولاا: شركة عنان بين المصرف الإسلامي والعميل.

 ثانياا: وعد من المصرف الإسلامي ببيع حصته للعميل.

 .2ياا إلى أن تصبح ملكية المشروع خاصة للعميلثالثاا: بيع المصرف حصته للعميل تدريج

أنهنا قند تكنون مقدمنة منن " :واستظهر الدكتور وائل عربيات فيي تكيييف المشياركة المتناقصية    

طرفٍ واحدٍ أو من طرفين، مع التفريق بين منا إذا المعقنود علينه منقنولاا أو عقناراا، ففني الحالنة 

، 3د أن يمننر  بننثلاث مراحننل: ادولننى المضنناربةادولى)كننون المعقننود عليننه منقننولاا( تكييننف العقنن

 والثانية شركة ملك، والثالثة الانتهاق بالتمليك.

وأمننا الحالننة الثانيننة)كون المعقننود عليننه عقنناراا( فتكييفهننا أن هننذه الشننركة تبنندأ بصننورة شننركة 

 ، وتنتهي بالتمليك.4"اهـالعنان

نزيه حماد أن التركيب فني هنذا وهناك من تطرق للمسألة من ناحية أخرى؛ حيث يرى الدكتور 

 ادصننلَ العقنند لا إشننكال فيننه، وأنننه يجننوز اجتمنناع العقننود المتعننددة فنني صننفقة واحنندة؛ حيننث إن  

 الفقننه فنني المسننماة العقننود مننن عقنند مننن أكثننر تتضننمن التنني الواحنندة الصننفقة حكننم فنني الفقهنني

 ادصننل إذ ا،اجتماعهن منن خناص شننرعي منانع هنناك يكنن لننم منا والصنحة، الجنوازُ  :الإسنلامي

 عليننه تراضننى مننا بكننل الوفنناق ووجننوب التعاقنند، حريننة هننو الشننريعة نصننوص دلائننل بمقتضننى

 فإنها الانفراد، عند شرعاا  جائزة أمورا أو عقودا تضمنت معاقدة كل وأن به، والتزما المتعاقدان

 .5آحاده على للمجموع قياسا الاجتماع، عند كذلك تكون

                                                 
شننركة العنننان: وهنني أن يشننترك اثنننان أو أكثننر فنني نننوع مننن أنننواع التجننارة أو فنني عمننوم التجننارات، بحيننث يلتننزم  1

، ويكون الربح بينهم بحسب منا يتفقنون علينه، والوضنيعة المتعاقدون فيها أن يدفع كل منهم حصة معينة من رأس المال
 .205على قدر المال المدفوع. انظر: حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص 

 .138-137شبير، التكييف الفقهي، ص  2
 المضاربة: عقد على شركة من الربح بمال من أحد الجانبيبن وعمنل منن ارخنر. انظنر: بينت التموينل الكنويتي، دلينل 3

 .190المصطلحات الفقهية، ص 
، رسنالة المشياركة المتناقصية المنتهيية بالتملييك ودور البنيوك ابسيلامية فيي تفعيلهيا        عربيات، وائل محمند عبندالله:  4

 .61م، ص2000عمان،  -الجامعة ادردنية -كلية الشريعة-ماجستير
، مجلة مجمنع الفقنه الإسنلامي، جندة، جدةالمشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستحماد، نزيه:  5

 فما بعدها. 503م، ص2001العدد الثالث عشر، الجزق الثاني، 
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 ابتناء المسألة على الوعد:

ألة الوعد من المسائل التي لا تخلنو منن ننزاع وخنلاف بنين أهنل العلنم، وتركينب العقند منن ومس

الوعد من الجزئيات الجدلية في الموضوع، حيث إن البيع فني أصنله جنائز بنلا خنلاف، وكنذلك 

شركة العنان في أصلها جائزة بلا خلاف، أما الإلزام بالوعد فمن المسائل التي اختلف فيها أهل 

 العلم.

ذلك نرى أن مسالك أهل العلم في البحث عنن المخنرج منن هنذا الننزاع قند تبايننت وتعنددت ، ول

والكل يطلب مخرجاا صنحيحاا منن صنورة الإشنكال ومحنل الحنرج؛ نظنراا للأهمينة البالغنة التني 

تتوفر عليها هذه المعاملة، والمصالح الجليلة التي يخشى أن تفوت بسبب العجز أو القصور فني 

 قهي، والحقيقة أن علماقنا ادجلاق لم يعدموا حلاا للمسألة.الاجتهاد الف

وهو من أسهل الطرق وأبسطها أن يعتبر الوعد غير ملزم قضناق، قنال الندكتور  المسلك الأول:

 لا المستقبل في حصته شريكه بتمليك الشريك من )وهو غير ملزم( الصادر والوعد الزحيلي: "

 يعكنر ولا ومسنيرتها، الشركة بنظام يخل ولا للطرفين، مصلحة فيه إن بل التعاقد، جوهر يمس

 لنم أو وعند وجند سواق ،)..(بعضها أو كلها شريكه حصة بشراق ارخر الشريك قام إذا وجودها

 1"اهـيوجد

 التي ينبغي مراعاتها: 2وبذلك نخرج من الخلاف مع اشتراط بعض الشروط

 إيجنناد مننن بنند فننلا بقننرض، تمويننل عمليننة مجننرد المتناقصننة المشنناركة تكننون ألاادول: لشننرط ا

 .الخسارة ادطراف جميع يتحمل وأن الاتفاق، بحسب الربح وتقاسم للمشاركة، الفعلية الإرادة

 بحقننه يتمتنع وأن تامنا، ملكننا المشناركة فني حصننته( البننك) المصنرف يمتلننك أنالشنرط الثناني: 

 ادداق مراقبننة للبنننك يحننق بالعمننل؛ الشننريك توكيننل حالننة وفنني والتصننرف، الإدارة فنني الكامننل

 .ومتابعته

 البننك إلنى الشنريك ينرد بنأن يقضني شرطا المتناقصة المشاركة عقد يتضمن ألا الشرط الثالث:

 .الربا شبهة من ذلك في لما أرباح، من يخصه ما إلى بالإضافة المال، رأس في حصته كامل

                                                 
 فما بعدها . 492الزحيلي، المشاركة المتناقصة، ص 1
 .493؛ بواسطة: المصدر السابق ص 10من توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي فتوى رقم:  2
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؛ عيد تركيبيه فيي الصيفقة    ب عدم التحرج منن الوعند الملنزموفيه اختار أصحابه  والمسلك الثاني:

أش: بعيد بنياء   –وأننه د صار جزقاا لا يتجزأ من الصنفقة اعتبروا أن الوعد بعد تركيبه بالبيع قو

حينث يكنون للوعند منن ادحكنام بعند  لا معننى لجعنل الوعند غينر ملنزم، -هذه الصورة المركبية 

غو من الكلام لا أثنر لنه سيقع موقع اللمنفرداا فإنه  التداخل في الصفقة ما لا يكون حين الانفراد،

 اتفاقيننة إبننرام علننى السننابقة والمواطننأة المفاهمننة تعتبننر قننال النندكتور نزيننه حمنناد: "فنني العقنند، 

 لمترابطننةا المنظومننة تلننك قابليننة لعنندم وذلننك منهننا، وجننزقاا  بهننا مرتبطننة [المتناقصننة المشنناركة]

 مننن مقصننودة محننددة مسننتحدثة تمويليننة وظيفننة دداق موضننوعة باعتبارهننا والتجننزؤ، للتفكيننك

 تكنن لنم لنو إذ للطنرفين، ملزمنة الاتفاقينة تلنك عليهنا تشنتمل التي الوعود تعتبر وكذلك ،طرفيها

 نيالطننرف فني جناز ولمنا التحقيننق، مؤكند غينر احتمالينا إبرامهنا مننن والهندف القصند لكنان كنذلك

 منن مركبنة حندةوا معاقندة عن عبارة منها الغرض إلى وبالنظر حقيقتها في دنها عليه، بالإقدام

  1"اهـ.واحدة كمعاملة تحكمها لشروط وفقا مترابطة أجزاق

 :شرطان إجماليانمن الوعد والعقود  صحة تركيب الصورةط لرِ واشتُ 

 .بمفرده كل   ،شرعاا  سائغة ووعود عقود من الصفقة هذه أجزاق جميع تكون أن الشرط ادول:

 أحننند واحننندة صنننفقة فننني الالتزامننناتو العقنننود هنننذه اجتمننناع علنننى يترتنننب ألا الشنننرط الثننناني:

 .شرعي نصي  نهي محل   بينها الجمع يكونلا  أنأولاا:  :ارتية المحظورات

 .محظور هو ما إلى مشروع هو بما توسلل  بينها الجمع على يترتب أنثانياا: 

 يخفنى لا إذ حكمنا، متناقضنة أو وضنعا متضنادة المجتمعة والالتزامات العقود تكونلا  أنثالثاا: 

 .2الانفراد حال في تكون لا أحكام في تأثيراا  الشريعة في للاجتماع أن

وبهذه المسالك والشروط والقيود المتوخاة من أهل العلم لتصحيح العمنل بالمشناركة المتناقصنة؛ 

يتحقننق البننديل التعنناوني الكبيننر لنندعم المحتنناجين إلننى تمويننل المشننروعات، طننالبين باجتهنناداتهم 

لمعاملة المهمة؛ حينث يمكنن تصنحيح هنذه الصنورة بإعنادة تكييفهنا بنلا المخارج الشرعية لهذه ا

 إشكال.

                                                 
 . 512حماد، المشاركة المتناقصة، ص 1
 .512حماد، الشماركة المتناقصة، ص  2
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 استيفاء تكييف المشاركة المتناقصة لضوابط المخرج الشرعي:

سننبق أن أوضننحنا فنني التوطئننة أن المشنناركة المتناقصننة إنمننا  الضييابط الأول: و ييود المصييلحة:

رينق نمناق الاقتصناد الإسنلامي، حينث جاقت إسهاماا في حلِّ العقبات التمويلية التني تقنف فني ط

إنها من أدوات الاستثمار الحديثة التي تعتبر من الحلول المعاصرة لتمويل المصارف الإسلامية 

تمويلاا مشروعاا، وهذا يعدُّ مصلحة شرعية معتبرة تحققها هذه المعاملة للمؤسسات القائمة علنى 

حننلاا مثالينناا بالنسننبة للعمننلاق أصننحاب الشننريعة الإسننلامية، ومننن جانننب ثننانٍ فالمشنناركة تعتبننر 

المشنناريع الصننغيرة الننذين لا يملكننون مننن السننيولة والنقنند مننا يسننتغنون بننه عننن مشنناركة الغيننر، 

فالمشنناركة تتضننمن مصننلحة شننرعية راجحننة بالنسننبة لهننم، خاصننة وأنهننا تنندرأ عنننهم التوجننه 

يعتبنر مصنلحة منن  للمصارف الربوية طلباا لتمويل مشاريعهم، فتصحيح تكييف عقند المشناركة

 المصالح الشرعية التي يستوفيها هذا الضابط.

بينننا فنني أدلننة المشننروعية خلننو المشنناركة  الضييابط الثيياني: عييدم مخالفيية النصييوص الشييرعية: 

المتناقصننة مننن أي مصننادمة للنصننوص الشننرعية لكونهننا قائمننة علننى دليننل البننراقة ادصننلية 

دلننة علننى السننلامة مننن مخالفننة النصننوص المقتضنني لخباحننة الشننرعية، والبننراقة مننن أظهننر اد

والثوابت الشرعية، كما أن ادصل المستصحب في المعاملات المالية هو الحنل فنلا نخنرج عنن 

هذا ادصل إلا بالدليل الناقل، أضف إلى ذلك انضمامُ اددلة الشرعية العامة المفيدة لجواز البيع 

ي اعتبنار تحقنق الضنابط المطلنوب فني وحل المتاجرة إلنى جاننب المشناركة؛ فنإن  هنذا ممنا يقنو

 التكييف المقترح للمشاركة المتناقصة.   

إن القصد  المطلوب في المتاجرة والبيع هو تحقينق  الضابط الثالث: عدم مخالفة قصد الشارع:

الننربح الحننلال بوسننائله المشننروعة، والمشنناركة المتناقصننة تعتبننر وسننيلة حديثننة مننن وسننائل 

الغايات والمنافع ما لا يمكنن تحقيقنه فني الشنركات التقليدينة المعهنودة، الاستثمار يتحقق بها من 

من توفير رؤوس ادموال لمن يطلب ملكية أعيان ونحوها ولا يجد من المال ما يكفيه لشنرائها، 

فيطلننب مننن الشننركة المشنناركة فنني الشننراق لمنندة محنندودة ووفننق شننروطها المعتبننرة،  فتتحقننق 

لمال وتوزيع المخاطرة بينهم، وعليه فنإن تحقينق هنذه المصنالح مصالح المتعاملين لتوفر رأس ا

شنرع الله،  ة موافق لقصد الشرع من إباحة هنذه المعناملات، وحيثمنا وجندت المصنلحة فنثم  الجم  

للمشنناركة المتناقصننة أينناا مننن المنهيننات الشننرعية أو  الشننرعي المقتننرح ولا يلننزم مننن التكييننف

 عية، فتكون الصورة مستوفية لهذا الضابط.التحيلات الباطلة على ادحكام الشر
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والتذرع في تطبيقاتنا العملية هني مسنلك الفقينه  الضابط الرابع: أن يكون التذرع معتبراً شرعاً:

فنني تكييننف المسننألة، فاجتهنناد العننالم فنني تخننريج القضننية والتمنناس المخننرج الشننرعي فيهننا هننو 

 المتذرع به، وسبق بيان ذلك مشروحاا.

نه بقي من الضواب ط المطروقة في الدراسنة ضنابط لا تنطبنق صنورة الفنرع التطبيقني علينه؛ دن 

 متعلق بادحكام الاستثنائية من الضرورات والحاجات.   
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ة التنأمين التجناري سنات المالينة الحديثنة إلا علنى هيئنإن فكرة التأمين لم تنشأ في بدايتها بالمؤس

 المنؤمن إلني يؤدي أن بمقتضاه المؤمن يلتزم عقددلي، وقد نظمه القانون على اعتبار أنه: "التبا

 أو ،مرتبناا  إينراداا  أو المنال، منن مبلغا لصالحه التأمين اشترط الذي المستفيد إلي أو المستأمن له

 مقابنل فني وذلنك العقند، فني مبنين خطنر تحقق أو الحادث، وقوع حالة في آخر مالى عوض أي

 1"المؤمن إلي له المؤمن يؤديها أخرى دفعة أية أو ،قسط

ومننن الواضننح مننن التعريننف أن التننأمين التجنناري مننن عقننود الغننرر، حيننث لا يعننرف كننل  مننن 

منا يأخذوننه أو يعطوننه؛ فقند تندفع جمينع ادقسناط التأمينينة ولا  قدين وقت إنشاق العقد مقدارالعا

حق التعنويض كناملاا، سطاا تأمينيناا واحنداا فيسنتيقع الضرر، وقد يقع الضرر والخطر بعد دفعه ق

التنأمين التجناري منن العقنود الاحتمالينة المحرمنة، دن مبناهنا علنى المعاوضنة،  وهذا مما جعل

 من ادمور.عليه ن وللتأمين أنواع باعتبارات أخرى حسب طبيعة المؤم  

صيغة شرعية بديلنة منن مع وجود التأمين التجاري الممنوع اجتهد علماؤنا المعاصرون لإيجاد 

التننأمين لا تتعننارض مننع أحكننام الشننرع، وتحقننق فنني الوقننت نفسننه المصننالح المبتغنناة مننن فكننرة 

ي فني المجتمعنات والحفناظ علنى معيشنة يم ادضرار وتحقيق ادمن الاجتماعالتأمين، وهي ترم

 ادفراد ضد الكوارث والجوائح العامة.

ف شنرعي سنليم لا يتعنارض منع أحكنام الشنريعة فمن ذلك جناقت فكنرة التنأمين التعناوني بتكيين

 وتعاليمها.

المنراد بنالحرج هننا الإثنم اللاحنق بالمتعناملين بهنذه الصنورة منن الحرج فيي التيأمين التجيارش:    

العقد، فقد اشتمل التأمين التجاري على مجموعة متكاثرة من المنهيات الشرعية في صورة هنذه 

تننى إن القنول باسنتباحة مثننل هنذا العقنند بنناق علننى المعاملنة، بمنا أصننبحت منن المشننقة بمكنان، ح

قواعد الحاجة العامة أصبح صعباا مع وجنود الكثنرة منن المنهينات والمحرمنات الشنرعية، ومنن 

 أبرز ما يشوب عقد التأمين التجاري المنهيات ارتية:

عقند عقند التنأمين منن عقنود المعاوضنة )منال بمنال( فكنلا العوضنين فني  شبهة الربنا: دن   أولًا:

التأمين نقد، والنقد يجري فيه النسيئة والفضل لاتحاد الجنس وعلة الثمنية، والتأمين مبادلنة منال 

 حاضر )القسط( بمال آجل هو الدفعة التي تدفع عند وقوع الحادث. 

                                                 
م، 1986، مجلنة مجمنع الفقنه الإسنلامي، العندد الثناني، الجنزق الثناني، جندة، التأمين وإعادة التأمينالزحيلي، وهبة:  1

 . 548-547ص
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ن يندفع  ثانياً: شبهة الغرر: وهو الشيق المجهول العاقبة، والتأمين يلازمه الغرر حيث إن المؤمِّ

ة بعد سنة وقد يمر عليه العمر دون وقوع حادث له، فهو ينفق على شيق لا يعنرف ادقساط سن

مقننداره، كمننا أن شننركة التننأمين قنند تقننبض قسننطاا واحننداا وبعنند أيننام تنندفع الملايننين بسننبب تحقننق 

 الخطر دون توقع حدوثه، وكلاهما غرر واضح.

الاحتمالية بحيث يكون المؤمن شبهة القمار: ينبني التأمين في أساسه على تحمل المخاطر  ثالثاً:

 .وشركة التأمين إما غانمين أو غارمين، وهذا هو المسير المنهي عنه

وفي الحقيقة وجود إحدى الشبهات بانفرادها كفيل بإسقاط اعتبار هذه المعاملنة، فكينف باجتمناع 

 هذه المنهيات في محل واحد؟

والمخلنننص النننذي يخنننرج ممنننا اسنننتدعى ذلنننك البحنننث عنننن البنننديل الإسنننلامي والحنننل الشنننرعي 

الجنواز، ومنن هننا نشنأت فكنرة التعناون وبالمتعاملين من ضيق الحرج والإثم إلى سعة الإباحنة 

 على التأمين.  

 منننهم كننل فينندفع متشننابهة دخطننار معرضننين أشننخاص عنندة يجتمننع صييورة التييأمين التعيياوني:

 وإذا الضنرر، بهيصني لمنن المستحق التعويض دداق الاشتراكات هذه وتخصص معينا، اشتراكا

 المسننتحقة التعويضننات أنقصننت أو العجننز، لتغطيننة إضننافي باشننتراك ادعضنناق طولننب نقصننت

 تحقيننق إلنني -بالقصييد الأصييلي– يسننعون لا التعنناوني التننأمين شننركة مسننتأمنيو العجننز، بنسننبة

 تحمنل علنى ليتعناونوا يتعاقدون فهم ادعضاق، بعض تلحق التي الخسائر تخفيف إلي بل ربح،ال

ن يكننون هننناك قصنند تبعنني فنني التننأمين التعنناوني بغننرض ولا مننانع أ ببعضننهم، تحننل قنند مصننيبة

 منهم واحد فكل أعضائها، بوساطة الشركة وتدارفظ على استمرار هذا النظام، االمتاجرة بما يح

 .له ومؤمناا  مؤمناا  يكون

رة وقصند تنمينة تجاريناا أو تكنون التجنا لا يمكين أن يكيون  قال الندكتور محمند بلتاجي:"فهنذا النظنام 

بمجمنوع  لكن ليس معنى هيذا منيع التجيارة   دحد من المشتركين فيه،  مقصداً أساسياًالمال والربح 

أموالهم بغية تنميتها وزيادتها لتكون أقدر على تحقيق الغرض ادساسي دصنحابها، دننه كلمنا زاد 

فالتجننارة  الرصننيد المننأخوذ مننن مجمننوعهم كننان أعننون لهننم علننى جبننر مننا يصننيب بعضننهم، وإذن

، وقننال النندكتور أحمنند ملحننم: فنني بننادموال المجموعننة منننهم )أقسنناط التننأمين( أمننرل مطلوب"اهننـ

خصائص التأمين التعاوني إنه" يتعدى ]ترميم آثار المخاطر[ إلى تحقيق ادربناح، فالغاينة الربحينة 

 .1لتعاون"اهـمقصودة تبعاا في التأمين التعاوني المركب، وإن تحقيق الربح لا ينفي عنه صفة ا

                                                 
 ،1، دون ناشنر، طالتيأمين التعياوني ابسيلامي وتطبيقاتيه فيي شيركة التيأمين ابسيلامية)الأردن(         ملحم، أحمد سنالم: 1

  .88م، ص 2000
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 الدواعي الداعية إلى التأمين:

آثارهنا التني تتطلنب غطناقا والحوادث المالينة  تأمين حاجة بشرية أساسية بسبب وقوعباعتبار ال

تأمينياا؛ إنما هو أمر يعم جميع البشنر، فجمينع الخسنائر المالينة الناشنئة عنن كنل ذلنك ليسنت منن 

ته بحينث تضنعف كفناقتهم الاقتصنادية أسنرضنحية وادمور الاختيارية، وغالباا منا تجنر الفقنر لل

بمقدار ما تتوقف فينه هنذه الكفناقة علنى ادمنوال والممتلكنات، وتتطلنب هنذه الحقيقنة النظنر إلنى 

التأمين على أنه حاجة أساسية، فني نطناق واسنع منن ادنشنطة والمواقنف الإنسنانية، وإن حاجنة 

مننن الننناس يواجهننون خطننراا واحننداا التننأمين لا يمكننن سنندها إلا حيننث يكننون هننناك عنندد كبيننر 

 .  1ويشتركون فيه ويتعاونون عليه، بحيث يستطيع مبدأ التعاون على الإحاطة بهذه المفاسد

والحاجة مصلحة عامة ملحة، والشرع مبناه على جلب المصالح وتحصيلها وتكثيرها لا تقليلها، 

ن واسننتحداث البنندائل فكننان ذلننك خيننر باعننث للفقهنناق علننى النظننر وإعادتننه فنني موضننوع التننأمي

 الشرعية له المناسبة في توفية احتياجات الناس لمثل هذا العقد.

 تعريف التأمين التعاوني:

ننه علنى كنذا واسنتأمنه  ن وهو من ادمن، وادمنن ضند الخنوف، يقنال أم  التأمين مصدرل للفعل أم 

: وتطلق ون والمعونةالدالة على المشاركة من الع "تفاعل" ، وأما التعاون بصيغة:2بمعنى واحد

 . 3على الظهير من ادمر

وبتحليل العبارة نجد أن  الكلمتين اللتين يتكون منهما المصطلح، ادولى "التأمين" تعنني: تحقينق 

ادمن، ولما كان ادمن الحقيقي من المخاطر بمعنى منع وقوعها فليس في مسنتطاع البشنر مننع 

 ذلك.

المخاطر بقدر الاسنتطاعة؛ إذ لنيس معننى وقنوع الخطنر لكن الذي في قدرتهم: تخفيف آثار هذه 

والكوارث أن يستسلم الناس لجميع آثارها، فإذا وقع البلاق لم يعجنز المنؤمن وإنمنا يسنتعين بنالله 

تعالى لدفعه أو التخفيف من آثاره، وذلنك شنامل لعنون الإنسنان نفسنه أو غينره، وعلينه فالتنأمين 

والخطوب وترميم آثارها بقندر الاسنتطاعة؛ فهنو تنأمين المقصود: إنما هو تخفيف أثر الكوارث 

 لا من وقوع الخطر وإنما من شدة آثاره واستمرارها وتفاقمها مع عدم وجود من يعين.

ومن جهة الكلمة الثانية "التعاون" فتعني أن القيام على ذلك يكون على سبيل المساعدة والتعاون 

 سب وتنمية ادموال.والتبرع وفعل الخير، وليس بغرض التجارة والك

                                                 
، )ترجمنة: التجناني عبندالقادر ومراجعنة: رفينق المصنري(، التأمين في الاقتصاد ابسيلامي صديقي، محمد نجاة الله:  1

 .69م، ص 1990مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، 
 . 21ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج   2
 . 298ص  13المصدر السابق، ج  3
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وبناق عليه فالمقصنود منن هنذا التركينب )التنأمين التعناوني(: عمنل مجموعنات منن النناس علنى 

تخفيف ما يقع على بعضهم من أضرار وكنوارث منن خنلال تعناونٍ مننظم، يضنم كنل مجموعنة 

يجمعهنا جنامعل معننين، وبحينث يكنون المقصننود منن هنذا التعنناون المنؤازرة ورأب الصندع الننذي 

ببعض ادفنراد منن خنلال تكناتف مجمنوعهم علنى ذلنك، وقصند التجنارة والكسنب والنربح  ينزل

 .   1الذاتي معدوم عند كل منهم في هذا التجمع

 تكييف التأمين التعاوني:

يتقرر تأصيل التأمين التعاوني اعتباراا وجوازاا في أحكام الشريعة الإسنلامية، حينث إن ادصنل 

علننى التبننرع المحننض غيننر مشننوب أو  مبنننيل تعنناونل ، 2لننى البننرفنني التننأمين التعنناوني التعنناون ع

ط بالرغبننة فنني البيننع والشننراق والمعاوضننة وتنميننة المننال؛ إذ إنننه تبننرعل محننض يبتغننى فيننه تلمخنن

طاعة الله تعالى، وقد جاقت النصوص الشنرعية بنالنهي عنن طلنب منا عنند الله بمعصنيته، فنالله 

عاملين على أساس ترميم ادضرار الواقعة بهم مسنتنداا ، وبذلك يكون للمت3طيبل لا يقبل إلا طيباا 

 منا يشنوب التعامنلممن التأمين الإسلامي القائم على التبادل والتبرع، وفي هنذا مخنرج شنرعي 

 التني العرضنية المسنائل قال الدكتور الصنديق الضنرير: " من شوائب التحريم. التقليدي للتأمين

 قند عرضنية فمسنألة العقند، أصنل منن لنيس هنذا ،الربنا موضنوع مثنل ، التنأمين عقد على تدخل

 إلا هنذا منن مخرجناا  نجند ولنم الغنرر هنو العقند أصنل فني يندخل النذي ولكن توجد، لا وقد توجد

 ، وبمثل هنذا يتقنرر أن إعنادة تكيينف4"اهـ تبرع عقد إلى معاوضة عقد من التأمين عقد بتحويل

 ؛ وبيانه فيما يلي:المنقذ من المأثم هذه المعاملة وتغيير شروطها هو المخرج الشرعي المعتبر

 التأمين التعاوني من ابيرادات على التأمين التجارش: سلامة

وهنني موجننودة فنني  إن هننذه الشننبهة تتعلننق بالتعاقنند علننى أسنناس المعاوضننة الأول: شييبهة الربييا.

ة، حيث التأمين التجاري، أما التأمين المبني على أساس التعاون والتبرع فلا تتعلق به هذه الشبه

إن عقود المساهمين في شركة التأمين التعاوني غير ربوية ولا يتم استغلال ما يجمع من أقساط 

 تأمينية في معاملات ربوية، فهذه غير واردة.

                                                 
 .203-201عقود التأمين، ص بلتاجي،  1
 . 61م، ص1982، شركة الشروق للنشر، الكويت، حك  التأمين في الشريعة ابسلاميةجبر، محمد سلامة:  2
 .227بلتاجي، عقود التأمين، ص  3
، مجلة مجمع الفقه الإسنلامي، العندد الثناني، الجنزق وثائق مقدمة لمؤتمر التأمين وإعادة التأمينالضرير، الصديق:  4

 م، ملاحق.1986الثاني، 
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إن الغننرر الفناحم مفسند للتنأمين التجنناري لكننه غينر وارد علنى التننأمين  الثياني: شيبهة الغيرر.   

العقود يشنترط فينه شنرطان: ادول أن يكنون الغنرر فني  التعاوني؛ دن  الغرر المؤثر في إبطال

عقد من عقود المعاوضات المالية والثاني أن يكون الغرر كثيراا، ومع فقندان أحند هنذه الشنروط 

يمنع توجيه الاعتراض بشبهة الغررعلى التأمين التعاوني، دنه من عقنود التبرعنات فنلا يضنر 

 وجود الغرر فيه.

ومل أن التأمين التجناري يتضنمن الميسنر النذي هنو غنرمل بنلا مقابنل وفينه معل الثالث: شبهة القمار.

فنلا مخناطرة فينه ولا غنرم،  مخاطرة لا توجد إلا في المعاوضات من العقود، أما التأمين التعناوني

دنه لا يضر جهل المساهمين تعاونياا بما يعود عليهم من النفنع؛ دنهنم متبرعنون فنلا مخناطرة ولا 

 مقامرة.

مننا لا يغتفننر فنني عقننود  -التنني يقننوم عليهننا النظننام التعنناوني-جننة أنننه يغتفننر فنني التبرعننات والنتي 

 .المعاوضات

 استيفاء تكييف التأمين التعاوني لضوابط المخرج الشرعي:

أن أوضننحنا فنني دواعنني للتننأمين أن الحاجننة العامننة فنني سننبق  الضييابط الأول: و ييود المصييلحة: 

مننة نظننام يضننمن التكافننل والتعنناون عننند وقننوع الحننوادث مجتمعننات الشننعوب تنندعو بإلحنناح إلننى إقا

المالية الملمة، بحيث يقوم علنى تنرميم ادضنرار وتحقينق ادمنن الاجتمناعي برفنع مسنتوى الكفناقة 

الاقتصادية دفراد المجتمنع المنكنوب بنالحوادث، ولا شنك أن الحاجنة مرتبنة منن مراتنب المصنالح 

أدلننة وشننواهد عامننة مننن النصننوص الشننرعية التنني  الشننرعية المعتبننرة، وتحقيننق هننذه المصننلحة لننه

تحض على التكافل والتعاون والمساعدة، فهذه مصلحة حقيقة غير موهومة وهني منن مقاصند عقند 

التأمين التعاوني بادصالة، ولم يمنع هنذا منن وجنود مصنالح جانبينة جناقت علنى سنبيل التبنع، منن 

ستثمارها بالمضاربة حيث إن هذه مصلحة شرعية الانتفاع بإدارة هذه ادموال التأمينية وتنميتها وا

 أخرى لم يخل منها التأمين التعاوني، لكنها غير مقصودة أصالة.

سبق أن استعرضنا بعض الإينرادات الموجهنة  الضابط الثاني: عدم مخالفة النصوص الشرعية:

الميسنر؛ حينث نحو عقد التأمين التجاري وشرحنا وجه سلامة التأمين التعاوني من الربنا والغنرر و

إن هذه المنهيات الشرعية تتنوارد علنى عقند التنأمين التجناري القنائم علنى المعاوضنة أمنا التعناوني 

فبناقا على تكييفه بالتبرع فإننه يتحنرر منن ربقنة المخالفنة الشنرعية، بنل إن اددلنة الشنرعية العامنة 

عي ونصننرة ارخننرين الحاضننة علننى تحقيننق ادمننن والتعنناون علننى البننر والتقننوى والتكافننل الاجتمننا

وإغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين تشهد للتأمين التعاوني بالمشروعية والاعتبار، أضف إلى ذلك 

دليننل المصننلحة العامننة التنني تقتضنني تصننحيح العمننل بمقتضنناه لسنند حاجننة الننناس، وتكييننف التننأمين 

 التعاوني يتوافق مع هذا الضابط شرعاا.
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إن القصد إلى تحقيق ادمان فني المجتمعنات معندودل  الشارع: الضابط الثالث: عدم مخالفة قصد

مننن مقاصنند الشننريعة المعتبننرة، والتننأمين التعنناوني المبننني علننى فكننرة التبننرع وتخفيننف آثننار 

المخنناطر الواقعننة بننالمجتمع يعتبننر مننن المقننررات الشننرعية التنني تحقننق قصنند الشننارع، فإزالننة 

ذا هو القصد ادصلي لعقند التنأمين التعناوني، ولا الضرر الحال بالناس مقصود ل للشرع، وإن  ه

تتصور المخالفة لمقصود الشارع إلا بالمناقضة الظناهرة للمصنالح الشنرعية أو إبطنال ادحكنام 

الشرعية المستقرة، وهذا مما يسلم منه التأمين القائم على التبادل والتعاون، وإن تكيينف التنأمين 

 التعاوني يستوفي مقتضى هذا الضابط. 

والتذرع في تطبيقاتنا العملية هني مسنلك الفقينه  الضابط الرابع: أن يكون التذرع معتبراً شرعاً:

فنني تكييننف المسننألة، فاجتهنناد العننالم فنني تخننريج القضننية والتمنناس المخننرج الشننرعي فيهننا هننو 

 المتذرع به، وسبق بيان ذلك مشروحاا.

نه  بقي من الضوابط المطروقة في الدراسنة ضنابط لا تنطبنق صنورة الفنرع التطبيقني علينه؛ دن 

 متعلق بادحكام الاستثنائية من الضرورات والحاجات.   

 حك  التأمين التعاوني:

 المسنننلمين الفقهننناق منظنننار فننني التعننناوني التنننأمين جنننواز فننني شنننك لاقنننال الننندكتور الزحيلننني: "

 البنر علنى شنرعا والمطلنوب التعناون قبينل ومنن التبرعنات، عقنود فني يدخل دنه المعاصرين،

 مشنترك كنل دن الحوادث، وقوع عند الضرر تخفيض في والاشتراك ادخطار، لتفتيت والخير

 أحنند تصننيب التنني ادضننرار وتننرميم المخنناطر، آثننار لتخفيننف النننفس، بطيننب اشننتراكه ينندفع

 أو الجسنمانية، الحنوادث أو الحيناة، علنى التنأمين فني سنواق الضنرر، ننوع كنان أيا المشتركين،

 حننوادث مننن المسننؤولية ضنند أو الحيننوان، مننوت أو السننرقة أو الحريننق بببسنن ادشننياق علننى

 ادخطنار توزينع المنراد وإنمنا ادربناح، تحقيق يستهدف لا ودنه ، العمل حوادث أو السيارات،

 .1"اهـ.الضرر تحمل في والمساهمة

 وبالغ البعض في عدم اعتبار أي قول مخالف في تصنحيح عقنود التنأمين التعناوني، فنادعى فني

ذلك الإجماع علنى اعتبنار التنأمين التعناوني منن الحلنول المرحلينة لتنظنيم دار المنال فني الدولنة 

الإسلامية، ولعله قصد نقل اتفاق المؤتمرات الفقهينة المعاصنرة دون قصند معننى الإجمناع، ولا 

ي شك أن هذه الاتفاقات تعتبر من المرجحنات الاستئناسنية المهمنة فني الاعتنداد بالتنأمين التعناون

واطّراح التأمين التجناري المحنرم، لنذا أكند علنى أن يكنون مصنحوباا بشنرطه وحقيقتنه التكييفينة 

 شاركة ارخرين في دفع الضرر عنهم وإقالة عثراتهم.مالجائزة بقيامه على )نية التبرع( و

                                                 
 .550الزحيلي، التأمين، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، الجزق الثاني، ص  1
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 قرار مجمع الفقه ابسلامي في التأمين التعاوني:

 البضننائع مأ النننفس علننى كننان سننواق أنواعننه بجميننع التننأمين تحننريم بادكثريننة المجلننس قننرر"

 .ادموال من ذلك غير مأ التجارية

  ييواز مننن العلمنناق كبننار هيئننة مجلننس قننرار علننى الموافقننة بالاجمنناع المجمننع مجلننس قننرر كمننا

 .1" آنفاا عنه والمنوه المحرم التجاري التأمين من بدلاا  التعاونى التأمين

 لصالحات.هذا والحمد لله تعالى الذي تتم بحمده ا

                                                 
المنبثق منن - قرارات وتوصيات مجمع الفقه ابسلامي هـ، انظر:1406القرار الخامس، حول التأمين بشتى صوره،  1

آل ثنناني، إشننراف وزارة ادوقنناف والشننؤون منظمننة المننؤتمر الإسننلامي، قطننر، طبننع علننى نفقننة الشننيخ حمنند بننن خليفننة 
 .59م، )تنسيق وتعليق: عبد الستار أبو غدة( ص2002الإسلامية، 
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أن المخارج الفقهية التي يقع بها الهرب من الحرام والتخلص منه، تعند منن مخنارج الشنرع  -1

الحنيف من المنآثم والحنرج، وهني المتماشنية منع القواعند الشنرعية، الموافقنة لمقاصند الشنريعة 

 الإسلامية. 

يننل( و)المخنارج(؛ حيننث شنناع هننذا اللننبس فنني التننداخل المعنننوي بننين مصننطلحي: )الح زالنةإ -2

كتابات أهل الفن، فالمخارج تختلف في حقيقتها ومفهومها عن الحيل، مع التسليم بأنهمنا يطلقنان 

 أحد أوجه الالتباس بينهما. هوبمعنى واحد في فترة متقدمة من تاريخ فقه الإسلامي، و

من القواعد العامة ودليلاا منن اددلنة توصل الباحث إلى تحديد مبدأ المخارج باعتباره قاعدة  -3

بمعنيين: فالمعنى ادعم: )كل ما يحصل به التخلص من المآثم والحرام، والخنروج إلنى التبعية، 

الحلال( وهو يشمل جميع أنواع المخارج الشرعية المنصوص عليها والاجتهادية، وتوصل إلى 

إلنى رفنع مفسندة واقعنة أو إقامنة مأخذ استدلالي خفي يتوصل بنه )أنه: تعريف المعنى ادخص ب

، معتبنراا اختصناص هنذا الننوع . حيث لم يسبق إلنى ذلنك منن قبنل(مصلحة وفق مقصود الشرع

 .بأفعال المجتهدين ونظرهم الاستنباطي

تننناول الباحننث المخننارج بمفهومهننا الفقهنني ادوسننع، المتضننمن لجميننع أنواعهننا وأشننكالها ثننم  -4

لنم يسنبق إليهنا، كتقسنيم نه عن بعض التقسيمات العقلية التني فرزها بالقسمة المنطقية، وتفتق ذه

إطلاقاتهننا المعاصننرة إلننى نننوعين: ادول: المبنندأ الكلنني، والثنناني: التكييفننات  المخننارج باعتبننار

 مما يعتبر إضافة في علوم الاجتهاد المخارجي. الجزئية للتطبيقات الفرعية،

ادثر في بيان العلامات الفارقة بين المخارج  من ادشياق التي تميزت بها الدراسة وكان لها -5

والحيل، التعرض للمخارج الشرعية المنصوص عليها في نصوص الوحي، وهذه كما أنها تفيند 

تأييننداا واعتبنناراا للمخننارج الشننرعية فهنني أيضنناا مننن مكونننات المفهننوم التقعينندي لقاعنندة المخننرج 

 خلية من شواهد نصوص الوحي.الشرعي، إذ لا يتصور وجود قاعدة من قواعد الشريعة 

من مبادئ الاستدلال لابد من ضنبطه ببينان  أوتوصل الباحث إلى أن المخرج الشرعي كمبد -6

ارتباطاته ببقية اددلة الشرعية والقواعد العامة، وأن شرعيته متوقفة انضباط المخارج بالقواعد 

التيسننير، ومبنندأ مننآلات العامننة ذات الصننلة بننه، مثننل سنند الننذرائع، ونظريننة الباعننث، وقواعنند 

 ادفعال.  
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وانتهى إلى مجموعة من الضوابط العلمية التي تحكنم نظنر المجتهند أثنناق استنشناق المخنرج  -7

 الشرعي: 

 ادول: أن يترتب على إعمال المخرج مصلحة شرعية.

 الثاني: أن لا يخالف المخرج نصاا من النصوص الشرعية.

 ا في المخرج معتبرة شرعاا.الثالث: أن تكون الوسيلة المتذرع به

 الرابع: أن لا يخالف المخرج نصاا من نصوص الشرع المطهر.

 أن لا تكون منهجية إيجاد المخارج قائمة على تتبع رخص الفقهاق.الخامس: 

 تكون الصورة الملفقة مخرجاا خارقاا لإجماع أهل العلم.السادس: أن لا 

 جحة في المآل.السابع: أن يكون المخرج مفضياا إلى مفسدة را

 الثامن: أن يكون المجتهد الناظر في المخرج مستوفياا لشروط النظر متأهلاا لخفتاق.

بحوثننة )المرابحننة للآمننر بالشننراق، أن طبيعننة المخننارج الشننرعية الواقعننة فنني المعنناملات الم -8

يح الصنحراجعنة فني حقيقتهنا إلنى التكيينف الشنرعي  والمشاركة المتناقصة، والتأمين التعاوني(

المنضنبط بالضنوابط العلمينة المعتبنرة: منن عندم مخالفنة النصنوص الشنرعية، لتلك التطبيقنات، 

وغالبناا منا يكنون وعدم معارض قصند الشنارع بنالتحيلات، وابتناؤهنا علنى المصنالح الراجحنة، 

 المخرج في الاجتهاد التنزيلي وتحقيق مناطات ادحكام.

 من التوصيات:

عننلاوة علننى مننا فيننه مننن مجانبننة -خننارج فنني إطننار مبحننث واحنندٍ أن  الجمننع بننين الحيننل والم -1

، فإنه لا مبرر لاستمراره فني المصننفات والدراسنات ادصنولية والفقهينة المعاصنرة. -للصواب

وعليننه فأوصنني بمواضننعة اصننطلاحية جدينندة بننين أهننل الاختصنناص لنبننذ الخلننط القننديم بننين 

 المفهومين.

ي علننوم الفقنه الإسنلامي لدراسنة المخنارج الشننرعية أن الفرصنة سنانحة للطلبنة والبناحثين فن -2

 باعتبارها نظرية من النظريات الفقهية، فإن أدلتها وفروعها لا تكاد تحصر كثرةا.
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  :ليبينا، الندار العربينة للكتناب، الحيل الفقهية في المعاملات الماليية ابن إبراهيم، محمد ،

 م.1983، 1ط

 تحقيق: النهاية في غريب الأثرهـ(: 606المبارك الجزري) ابن ادثير، أبو السعادات( ،

  م.1979محمود الطناحي وطاهر الزاوي(، المكتبة العلمية، بيروت، 

  :فتاوى ابمام الشاطبي أبي إسيحا  إبيراهي  بين موسيى الأندلسيي     أبو ادجفان، محمد ،

 .م1985، 2مطبعة الكواكب، تونس، ط

 (241أحمد، ابن حنبل الشيباني:)مؤسسة قرطبة، مصر، دون تاريخ.المسند هـ ، 

 (203ابن آدم، يحيى القرشي :)م1974، 1، المكتبة العلمية، لاهور، طالخراجهـ. 

 :مكتبنة الفننلاح، مقاصييد المكلفيين فيميا يتعبيد بييه ليرب العيالمين      ادشنقر، عمنر سنليمان ،

 .1985، 1الكويت، ط

 (1420ادلبنناني، محمنند ناصننر :)حاديييث منييار السييبيل  إرواء الغليييل فييي تخييريج أ  هننـ ،

 م.1985المكتب الإسلامي، بيروت، 

 (1420ادلباني، محمد ناصر :)الندار السنلفية، الكوينت، سلسلة الأحاديث الصحيحةهـ ،

 .م1985، 1ط

 (1420ادلباني، محمد ناصر :)المكتب الإسنلامي، بينروت، صحيح الجامع الصغيرهـ ،

 م.1988، 3ط

 (1420ادلبنناني، محمنند ناصننر :)اختصننر أسننانيده زهيننر نن أبييي داودصييحيح سيي هننـ( ،

  م.1989، 1الشاويم(، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط

 (1420ادلبنناني، محمنند ناصننر :)اختصننر أسننانيده زهيننر صييحيح سيينن أبييي ما ييههننـ( ،

 م.1989، 1الشاويم(، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط

 (1420ادلباني، محمد ناصر :)دار الصندّيق، للإمام البخيارش  صحيح الأدب المفردهـ ،

 م.1994، 2ط

 (1291ادلوسي، شهاب الدين عبدالله بن محمود الحسيني :)روع المعاني فيي تفسيير   هـ

  ، دار إحياق التراث العربي، بيروت، دون تاريخ.القرآن العظي  والسبع المثاني

 (631ارمدي، علي بن محمد :)لجميلني(، ، )تحقينق: سنيد اابحكام في أصول الأحكيام هـ

 هـ.1404، 2دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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 (879ابننن أميننر الحنناج، الحنفنني :)دار الفكننر، التقرييير والتحبييير فييي عليي  الأصييول  هننـ ،

 م.1996بيروت، 

  ( 629ادنصاري، زكريا بن محمد )دار الفكر  ،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة :هـ

 م.1991 ،مازن المبارك، بيروت تحقيق د. المعاصر،

 منشورات الفرقان، أبجديات البحث في العلوم الشرعية: هـ(1430) ادنصاري، فريد ،

 م.1997، 1الدار البيضاق، ط

 القناهرة، دار السنلام،  ،المصطلح الأصولي عند الشاطبي: هـ(1430) ادنصاري، فريد

 م.2010، 1ط

 (474الباجي، سليمان بن خلف :)قينق: عبندالله ، )تحإحكام الفصول في أحكام الأصولهـ

 هـ.1409، 1الجبوري(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 (474الباجي، سليمان بن خلف)تحقينق: نزينه حمناد(، كتياب الحيدود فيي الأصيول     :هـ( ،

 م.2000، 1دار ارفاق العربية، القاهرة، ط

 (494البنناجي، أبننو الولينند سننليمان بننن خلننف :)تحقيننق: المنتقييى شييرع موطييأ مالييكهننـ( ،

 م.1999، 1أحمد عطا(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط محمد عبدالقادر

  :2، مكتبننة الرشنند، الرينناض، طالقواعييد الفقهييية الباحسننين، يعقننوب بننن عبنندالوهاب ،

 م.1999

  :دار النشنر الندولي، رفع الحرج في الشريعة ابسيلامية الباحسين، يعقوب عبدالوهاب ،

 . م1980مطبعة جامعة البصرة، العراق،  ، وأخرى:هـ1416، 2ط

  :طيييير  الاسييييتدلال ومقييييدماتها عنييييد المناطقيييية  الباحسننننين، يعقننننوب بننننن عبنننندالوهاب

  .م2001، 1، مكتبة الرشد، الرياض، طوالأصوليين

 :المكتنب الإسنلامي، بينروت، عمدة التحقييق فيي التقلييد والتلفييق     الباني، محمد سعيد ،

 .م1981

 (930بحننرق، محمنند بننن عمننر :)مييية الأفعييالفييتح الأقفييال وحييل ابشييكال بشييرع لا هننـ ،

 م، )تحقيق مصطفى النحاس(.1993،  1الكويت، جامعة الكويت، ط

 :مطبعننة كشييف النقيياب عيين موقييع الحيييل ميين السيينة والكتيياب       بحيننري، عبنندالوهاب ،

 م.1974، 1السعادة، القاهرة، ط
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 ،تحقينق: الجيامع الصيحيح المختصير    هنـ(:256محمد بن إسماعيل الجعفي)  البخاري( ،

 م.1987اليمامة ، بيروت،  -دار ابن كثيرمصطفى ديب البغا( 

 (256البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفني :)دار البشنائر الإسنلامية، الأدب المفيرد هنـ ،

 .1989، 3طبيروت، 

 ( 730البخاري، علاق الدين عبدالعزيز بن أحمند :)كشيف الأسيرار عين أصيول فخير      هنـ

الكتنب العلمينة، بينروت،  ، )تحقينق: عبندالله محمنود محمند عمنر(، دارابسلام البيزدوش 

 م.1997

  :مجلنة البحنوث الفقهينة المخيارج وضيوابطها فيي الشيريعة ابسيلامية     بركاني، أم نائل ،

 هـ.1428المعاصرة، الرياض، السنة التاسعة عشرة، العدد الرابع والسبعون، 

  :1، دار ابن حنزم، بينروت، طنظرية الوسائل في الشريعة ابسلاميةبركاني، أم نائل ،

 .هـ1430 –م 2009

 (493البننزدوي، محمنند بننن محمنند بننن الحسننين :)تحقيننق: معرفيية الحجييج الشييرعيةهننـ( ،

 م، بيروت.2000، 1عبدالقادر بن ياسين الخطيب(، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط

   :التمويل المصرفي ابسلامي للمشروعات الصيغيرة والمتوسيطة  بشارات، هيا جميل ،

 .م2008، 1دار النفائس، ط

 مجلنة التجديند، ماليزينا، دلييل الذريعية الأصيولي فيي الحييل والمخيارج      مند: البشير، مح ،

  م.2002السنة الثالثة، العدد الثاني عشر، أغسطس، 

 (436البصري، محمد بن علي بن الطيب :)تحقينق: خلينل المعتمد في أصول الفقههـ( ،

 هـ.1403، 1الميس(، دار الكتب العلمية، ط

 تحقينق: أبنو تمنيم  ،شرع صيحيح البخيارش   هـ(:447بطال، علي بن خلف البكري) ابن(

 م.2003 ،2ط الرشد، الرياض،مكتبة  ياسر بن إبراهيم(،

 تحقينق: زهينر شناويم(، إبطال الحيل هـ(:387عبيدالله بن محمد)بن بطة العكبري، ا( ،

  هـ.1403، 2المكتب الإسلامي، بيروت، ط

  :مكتبننة قتصييادش المعاصييرفقييه المرابحيية فييي التطبيييق الا البعلنني، عبدالحمينند محمننود ،

  م.1985، 1السلام العالمية، القاهرة، ط
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  :1، مكتبة وهبة، القناهرة، طالملكية وضوابطها في ابسلامالبعلي، عبدالحميد محمود ،

 م.1985

 :2، دار القلننم، طأثيير الأدليية المختلييف فيهييا فييي الفقييه ابسييلامي البغننا، مصننطفى ديننب ،

 م.1993

 (510البغننوي، الحسننين بننن مسننعود:)تحقيننق: خالنند عبنندالرحمن تفسييير البغييوش  هننـ( ،

  دار المعرفة، بيروت. ،العك(

  :مكتبننة الشننباب، مصننر، عقييود التييأمين ميين و هيية الفقييه ابسييلامي   بلتنناجي، محمنند ،

 م.1987

 :دراسية أصيولية    –مناهج التشريع ابسلامي في القرن الثاني الهجرش  بلتاجي، محمد

  م .2007، 2، القاهرة، دار السلام، طمقارنة لمصادر الأحكام عند الأئمة

  :الكويننت، ميين المخييارج الشييرعية المعتمييدة فييي المعيياملات المالييية بلخوجننة، الحبيننب ،

 م.1987، 1أعمال الندوة الفقهية ادولى لبيت التمويل الكويتي، ط

 (1051البهوتي، منصور بن يونس :)تحقينق: هنلال كشاف القناع عن متن ابقناعهـ( ،

 هـ.1402الفكر، بيروت،  مصيلحي(، دار

  :مؤسسننة ضييوابط المصييلحة فييي الشييريعة ابسييلامية  البننوطي، محمنند سننعيد رمضننان ،

 .م1982الرسالة، بيروت، 

 تحقينق: محمند عبندالقادر السنن الكبرى هـ(:458ي، أحمد بن الحسين بن علي)البيهق( ،

 م.1994عطا(، دار الباز، مكة المكرمة، 

  ،تاوى الندوة الفقهية الأوليى لبييت التموييل الكيويتي    توصيات وفبيت التمويل الكويتي ،

  .1م، الكويت، ط1987مارس  11

  :الكوينت، بينت التموينل، دلييل المصيطلحات الفقهيية الاقتصيادية    بيت التمويل الكنويتي ،

 م.1993، 1ط

 ننالجييامع الصييحيحهننـ(: 279ى) الترمننذي، محمنند بننن عيسنن د شنناكر ، )تحقيننق: أحمنند محم 

  لتراث العربي، دون تاريخ.وآخرون(، دار إحياق ا

  :مجلنة مجمننع الفقننه نظييرة إليى عقييد المرابحيية لبمير بالشييراء  التسنخيري، محمنند علني ،

 م.1988الإسلامي، جدة، العدد الخامس، الجزق الثاني، 
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 (972التفتازاني، مسعود بن عمنر:)تحقينق: زكرينا شيرع التليويح عليى التوضييح     هنـ( ،

  م.1996 عميرات(، دار الكتب العلمية، بيروت،

 :أثير الضيرورة والحا ية وعميوم البليوى فيميا يحيل         التيجاني، أحمند هنارون عبندالكريم

، 1، مكتبننة دار القننرآن، الدوحننة،طويحييرم ميين المهيين والوظييائف خييارج ديييار ابسييلام  

 .م2008

 (728ابننن تيميننة، أحمنند بننن عبنند الحلننيم الحنبلنني :)كتيياب إقاميية الييدليل علييى بطييلان   هننـ

الكبنرى، )تحقينق: محمند عبندالقادر عطنا ومصنطفى عبندالقادر  ، ضمن الفتناوىالتحليل

 .م1987، 1عطا(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 (728ابننن تيميننة، أحمنند بننن عبنند الحلننيم الحنبلنني :)تحقيننق: محمنند الفتيياوى الكبييرىهننـ( ،

 .م1987، 1عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  ،منهياج السيينة النبويية فييي   هننـ(: 728أحمنند بنن عبنندالحليم الحرانني الحنبلني)ابنن تيمينة

 ، )تحقيننق: محمنند رشنناد سننالم(، جامعننة محمنند بننن سننعود،نقييض كييلام الشيييعة والقدرييية

  م.1991 الرياض،

 مجمييوع فتياوش شيييخ ابسيلام ابيين   هنـ(: 728)الحرانني ابنن تيمينة، أحمنند بنن عبنندالحليم

محمنند بننن قاسننم(، دار عننالم الكتننب، الرينناض،  ، )جمننع وترتيننب عبنندالرحمن بنننتيمييية

 هـ.1412

   :شننركة الشننروق للنشننر، حكيي  التييأمين فييي الشييريعة ابسييلامية  جبننر، محمنند سننلامة ،

 .م1982الكويت، 

  :1، دار ابنن حنزم، بينروت، طأصل اعتبار الم ل بيين النظريية والتطبييق   جدية، عمر ،

 م.2010

 (816الجرجاني، الشريف علي بن محمد :)تحقينق: إبنراهيم ادبيناري(،  ،ريفيات التعهـ(

 هـ.1405، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 (741ابننن جننزي، محمنند الغرننناطي :)تحقيننق: تقريييب الوصييول إلييى عليي  الأصييول هننـ( ،

 هـ.1414، 1محمد المختار الشنقيطي(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

 (371الجصنناص، أحمنند بننن علنني الننرازي :)ق: محمنند الصنندق ، )تحقيننأحكييام القييرآنهننـ

 هـ.1405قمحاوي(، دار إحياق التراث العربي، بيروت، 
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  :تحقينق مراقي السعود إلى مراقي السعودالجكني، محمد ادمين بن أحمد بن زيدان ( ،

، 1محمد المختار بن محمد ادمين الشنقيطي( مكتبة ابنن تيمينة، القناهرة، طد. ودراسة: 

 م.1993

  :دار الإمام البخناري، دمشنق، ي الشريعة ابسلاميةرفع الحرج فجمعة، عدنان محمد ،

  م.1979، 1ط

  :مننن أعمنال النندوة الفقهيننة التكافيل ابسييلامي والتيأمين المعاصير   جنناحي، عبنداللطيف ،

 .م1987ادولى لبيت التمويل الكويتي، الكويت، 

 (597ابننن الجننوزي، عبنندالرحمن بننن علنني :)المكتننب زاد المسييير فييي عليي  التفسيييرهننـ ،

 هـ.1404، 3مي، بيروت، طالإسلا

 (393الجوهري، إسماعيل بن حماد:)تحقينق أحمند عبندالغفور الصيحاع فيي اللغية    هنـ( ،

  .4العطار(، بيروت، دار العلم للملايين، ط

  :المملكنة المغربينة، العيرف والعميل فيي الميذهب الميالكي     الجيدي، عمر بنن عبندالكريم ،

 م.1982مطبعة فضالة، 

 تحقينق: المسيتدرك عليى الصيحيحين   هنـ(: 405النيسنابوري) الحاكم، محمد بن عبدالله( ،

  م.1990، 1مصطفى عبدالقادر عطا(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  :دار دراسييات فييي فلسييفة أصييول الفقييه والشييريعة ونظرييية المقاصييد    حننب الله، علنني ،

 م.2005، 1الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 صييحيح ابيين حبييان بترتيييب ابيين بلبييان هننـ(: 354لبسننتي)ابننن حبننان، أبننو حنناتم محمنند ا ،

  م.1993، 2)تحقيق: شعيب ادرنؤوط(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  :دار ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمنياظرة حبنكة، عبدالرحمن حسن الميداني ،

 م. 1993، 4القلم، دمشق، ط

 (456ابننن حننزم، علنني بننن أحمنند بننن سننعيد الظنناهري:)دار ارفنناق بالآثييار المحلييى هننـ ،

 .الجديدة، بيروت، لجنة إحياق التراث العربي، بدون تاريخ

  (456ابننن حننزم، علنني بننن أحمنند الظنناهري :)دار الكتننب العلميننة، مراتييب اب ميياعهننـ ،

 .175بيروت، بدون، ص 
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  :مكتبننة الزهنراق، القنناهرة، دراسيات فيي أصييول الفقيه ابسيلامي    الحسنن، خليفنة بننابكر ،

  هـ.1422، 1ط

  :المعهد العالمي للفكر بيع المرابحة في المصارف ابسلاميةحسنين، فياض عبدالمنعم ،

 م.1996، 1الإسلامي، القاهرة، ط

 :دار التدمرينة، الريناض، اعتبار مالات الأفعيال وأثرهيا الفقهيي    الحسين، وليد بن علي ،

  .م2008، 1ط

  :بنة الرشند ناشنرون، ، مكتمقاصيد المكلفيين عنيد الأصيوليين    الحليبي، فيصنل بنن سنعود

 م.2009، 1الرياض، ط

  :العقود المركبية فيي الفقيه ابسيلامي دراسية تأصييلية للمنظوميات العقديية         حماد، نزيه

  م.2005، 1، دار القلم، دمشق، طالمستحدثة

  :مجلنة المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المسيتجدة حماد، نزيه ،

 م.2001د الثالث عشر، الجزق الثاني، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العد

  :الريناض، المعهند العنالمي معج  المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءحماد، نزيه ،

  م.1995، 3للفكر الإسلامي، ط

  :تطيوير الأعميال المصيرفية بميا يتفيق والشيريعة ابسيلامية       حمود، سامي حسن أحمد ،

  م.1991، 3مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

 مجلنة مجمنع الفقنه الإسنلامي، جندة، بيع المرابحة لبمر بالشراء، سامي حسن: حمود ،

 م.1988، 1العدد الخامس، الجزق الثاني،  ط

 (1098الحمننوي، أحمنند بننن محمنند الحسننيني :)غمييز عيييون البصييائر شييرع الأشييباه   هننـ

  م.1985، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طوالنظائر

  :الحرج فيي الشيريعة ابسيلامية ضيوابطه وتطبيقاتيه      رفعابن حميد، صالح بن عبدالله ،

 هـ.1403، 1جامعة أم القرى مركز البحث العلمي، مكة المكرمة، ط

  :دار ابنن صور التحايل على الربا وحكمهيا فيي الشيريعة ابسيلامية    حوّى، أحمد سعيد ،

 م.2007، 1حزم، بيروت، ط

 (745أبو حيان، محمد بن يوسف ادندلسي :)تحقينق: عنادل المحييط تفسيير البحير   هنـ( ،

 م.2001عبدالموجود وعلي معوض(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 لبياب   :تفسيير الخيازن المسيمى   : هنـ(741)الخازن، أبو الحسن علي بن محمند البغندادي

 م، دون محقق.1979، دار الفكر، بيروت، في معاني التنزيل التأويل

  :كنننوز إشننبيليا للنشننر ابسييلاميحقيقيية الباعييث فييي الفقييه   الخشننلان، خالنند بننن سننعد ،

  م.2007، 1والتوزيع، الرياض، ط

 (361الخشني، محمد بن حارث :)الدار العربية للكتاب، ليبيا، )تحقينق: أصول الفتياهـ ،

 محمد المجدوب، ومحمد أبو ادجفان، وعثمان بطيخ(.

 (261الخصاف، أحمد بن عمرو الشيباني :)هـ.1314القاهرة،  -، مصركتاب الحيلهـ 

 :م.1969، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، أصول الفقه الخضري بك، محمد  

 (388الخطننابي، أبننو سننليمان حمنند :)تعليننق: معييال  السيينن شييرع سيينن أبييي داود  هننـ( ،

  هـ.1403، 1عبدالسلام عبدالشافي(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  :ؤسسنة الرسنالة، بينروت، ، مأثر الاختلاف في القواعد الأصوليةالخن، مصطفى سعيد

 م.1998، 7ط

  :العندد  ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي،الأخذ بالرخصة وحكمهالخياط، عبدالعزيز عزت

 م.1993، 1الثامن، جدة،  ط

  (275أبو داود، سليمان بنن ادشنعث السجسنتاني :)تحقينق: محيني سينن أبيي داود  هنـ( ،

  الدين عبدالحميد(، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.

 مجمننع الفقننه الإسننلامي، جنندة، العنندد المرابحيية لبميير بالشييراءلنندبو، إبننراهيم فاضننل: ا ،

 .م1988، 1الخامس، ط

  :ضنمن بحنوث مقارننة فني قاعدة التحيل على إبطيال مقاصيد الشيريعة   الدريني، فتحي ،

 م.2008، 2الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، ط

  :سيلامي المدني دراسية مقارنية بالفقيه اب    نالحيل في القانوالديب، محمود عبدالرحيم ،

  م.2000سكندرية، ديدة، الإدار الجامعة الج

  :مكتبننة الرشنند، عمييوم البلييوى دراسيية نظرييية تطبيقييية    الدوسننري، مسننلم بننن محمنند ،

 .هـ1420، 1الرياض، ط

  :مطبعة مصر شركة مساهمة، الحيل المحظور منها والمشروعذهني بك، عبد السلام ،

 م.1946القاهرة، 
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 (720الرازي، محمد بن أبي بكر :)تحقيق: محمود خناطر(، مكتبنة مختار الصحاعهـ( ،

 م.1995لبنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة، 

 (606الننرازي، فخننر النندين محمنند بننن عمننر :)دار الكتننب العلميننة، مفيياتيح الغيييب هننـ ،

 م.2000، 1بيروت، ط

 (606الرازي، فخر الدين محمد بن عمر :)تحقيق: طنه الأصول المحصول في عل هـ( ،

 م.1992، 2جابر العلواني(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 (502الراغب، الحسين بن محمد ادصفهاني ،)تحقيق: المفردات في غريب القرآنهـ( ،

 محمد سيد كيلاني(، دار المعرفة، بيروت.

  ،تحقينق محمند بنن  ،شيرع صيحيح البخيارش   هـ(: 759عبدالرحمن البغدادي)ابن رجب(

،  1ط المدينننة المنننورة، بننن عبنند المقصننود وآخننرون(، مكتبننة الغربنناق ادثريننة،شننعبان 

  م.1996

 (759ابننن رجننب، عبنندالرحمن البغنندادي :)تحقيننق: شننعيب  ييامع العلييوم والحكيي  هننـ( ،

  م.1997، 7ادرنؤوط وإبراهيم باجس(، مؤسسة الرسالة، ط

  :تننونس، ويييةالييرخ  الفقهييية ميين القييرآن والسيينة النب   الرحمننوني، محمنند الشننريف ،

 .2مؤسسات عبدالكريم بن عبدالله، ط

  :مكتبنة قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوية في تحقيق العبوديية رشدي، مروان محمد ،

  .م2009، 1الرشد، الرياض، ط

 (894الرصاع، أبنو عبندالله محمند ادنصناري :)شيرع حيدود ابين عرفية، الموسيوم:      هنـ

أبو ادجفنان والطناهر المعمنوري(، دار الغنرب ، )تحقيق: محمد الهداية الكافية الشافية

  .م1993، 1الإسلامي، بيروت، ط

  :2، دار الفكننر، دمشننق، طالا تهيياد: "اليين ، الواقييع، المصييلحة"  الريسننوني، أحمنند ،

 .هـ1422

  :النندار العالميننة للكتنناب الإسننلامي، نظرييية المقاصييد عنييد الشيياطبي الريسننوني، أحمنند ،

 م.1995

  :دار ابننن حننزم، لفقهييي مشييروعيته وضييوابطه وعوائييده التيسييير االريسننوني، قطننب ،

 م.2001، 1بيروت، ط
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 (1205الزبينندي، محمنند مرتضننى الحسننيني :)تيياج العييروس ميين  ييواهر القيياموس هننـ ،

  )تحقيق: مجموعة من المحققين(، دار الهداية.

  :دار الفكنر، دمشنق، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعية الزحيلي، محمد ،

  .م2006، 1ط

  :مجلنة مجمنع الفقنه الإسنلامي، العندد الثناني، التيأمين وإعيادة التيأمين   الزحيلي، وهبنة ،

 .م1986الجزق الثاني، جدة، 

  :المشاركة المتناقصية وصيورها فيي ضيوء ضيوابط العقيود المسيتجدة       الزحيلي، وهبة ،

 .م2001مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد الثالث عشر، الجزق الثاني، 

 هـ1418، 5، مؤسسة الرسالة، بيروت، طنظرية الضرورة الشرعيةزحيلي، وهبة: ال. 

 (794الزركشي، محمد بن بهادر :)تحقينق: محمند البحير المحييط فيي أصيول الفقيه     هـ( ،

 م.2000، 1بيروت، ط -محمد تامر(، دار الكتب العلمية، لبنان

 (794الزركشي، محمد بن بهادر :)محمد حسنن محمند  ، )تحقيق:المنثور في القواعدهـ

 هـ.1424، 1إسماعيل(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 (1396الزركلي، خير الدين :)قاموس ترا   لأشيهر الر يال والنسياء مين      -الأعلام هـ

 م.2002، 15، دار العلم للملايين، بيروت، ط العرب والمستعربين والمستشرقين

 وت، دار المعرفنة، بندون بينر ،أسياس البلاغية  هنـ(: 538ود بن عمنر)الزمخشري، محم

 تاريخ.

 (538الزمخشري، محمود بن عمر :)الكشاف عن حقيائق التنزييل وعييون الأقاوييل    هـ ،

 )تحقيق: عبدالرزاق المهدي(، دار إحياق التراث العربي، بيروت، بدون.

 (656الزنجاني، محمود بن أحمد :)مؤسسنة الرسنالة، تخريج الفيروع عليى الأصيول   هـ ،

 هـ.1398، 2لح(، بيروت، ط)تحقيق محمد أديب صا

  :دار الفكننر ه الفقهييية، القيياهرة أبييو حنيفيية حياتييه وعصييره وآراؤ  أبننو زهننرة، محمنند ،

 م.1947، 2العربي، ط

  :دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ.أصول الفقهأبو زهرة، محمد ، 

  :ي، جندة، ، مجلة مجمع الفقنه الإسنلامالمرابحة لبمر بالشراءأبو زيد، بكر بن عبد الله

 . م1988الدورة الخامس، العدد الخامس، الجزق الثاني، 
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 (762الزيلعى، عبدالله بن يوسف :)تحقيق: نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةهـ( ،

 هـ. 1357محمد البنوري(، دار الحديث، القاهرة، 

 (771هـ( وابننه تناج الندين عبندالوهاب )756ابن السبكي، تقي الدين علي :)ج اببهيا هنـ

 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.في شرع المنهاج

  تحقينننق: عنننادل الأشيييباه والنظيييائرهنننـ(: 771السنننبكي، تننناج الننندين عبننندالوهاب)ابنننن( ،

 هـ.1411، 1عبدالموجود وعلي عوض(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ( 646ابن السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي :)بين  رفيع الحا يب عين مختصير ا    هـ

، 1، )تحقيننق: علنني معننوض وعننادل عبنندالموجود( عننالم الكتننب، بيننروت، طالحا ييب

 .م1999

  :مكتبنة الخريجني، الريناض، النية وأثرها فيي الأحكيام الشيرعية   السدلان، صالح غانم ،

 .هـ1403

 (686الاستراباذي، محمد بن الحسن :)بيروت، دار الكتب ، شرع شافية ابن الحا بهـ

  حقيق: محمد محي الدين عبدالحميد(.م، )ت1982، 2العلمية، ط

 (902السننخاوي، محمننند بنننن عبننندالرحمن :)كثيييير مييين المقاصيييد الحسييينة فيييي بييييان هنننـ

، )تحقينق: محمند عثمنان الخشنت(، دار إحيناق التنراث الأحاديث المشتهرة على الألسنة

 م.1985، 1العربي، بيروت، ط

  ،قينق: أبنو الوفناق ، )تحأصيول السرخسيي  هنـ(: 490محمد بنن أحمند)أبو بكر السرخسي

 هـ.1414، 1ادفغاني(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 (490السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد :)تحقيق: خليل محني الندين المبسوطهـ( ،

 . م1986الميس(، دار المعرفة، بيروت، 

  :مكتبة الرشند ناشنرون، الريناض، مراعاة الخلاف في المذهب المالكيسعيدي، يحيى ،

  .م2004، 1ط

 (1188السننفاريني، محمنند بننن أحمنند،)دار الصننميعي، التحقيييق فييي بطييلان التلفيييق هننـ ،

 .م1998، 1الرياض، ط

 (756السمين، أحمد بن يوسف الحلبني :)فيي عليوم الكتياب المكنيون     اليدر المصيون  هنـ ،

 .1)تحقيق: أحمد محمد خراط(،  دار القلم، دمشق، ط
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 أ 1أ دار البصاائرأ القااهرةأ  طلفقهرة فر وأي واوالعرف واالعرة   :أباو سانةأ أحماد فهماي

 م.2004

 :دار ابنن حنزم مقدمة في صنع الحدود والتعريفيات  السنوسي، عبدالرحمن بن عمر ،– 

 م.2004، 1دار التراث ناشرون، بيروت، ط

  :دار ابنن اعتبيار المي لات ومراعياة نتيائج التَّصيرفات     السنوسي، عبدالرحمن بن معمنر ،

 هـ.1424، رجب 1الجوزي، الرياض، ط

  :1مكتبنننة الرشننند، الريننناض، ط ،مراعييياة الخيييلافالسنوسنني، عبننندالرحمن بنننن معمنننر ،

 هـ.1420

 ( 458ابن سيده، علي بن إسماعيل :)القناهرة، مجمنع اللغنة المحك  والمحيط الأعظ هـ ،

 العربية، )تحقيق إبراهيم ادبياري(.

 (911السننيوطي، جننلال النندين عبنندالرحمن :)تننب العلميننة، ، دار الكالأشييباه والنظييائرهننـ

  هـ.1403بيروت، 

 (790الشاطبي، إبنراهيم بنن موسنى اللخمني :)المكتبنة التجارينة الكبنرى، الاعتصيام هنـ ،

 مصر، بدون تاريخ.

 (790الشنناطبي، إبننراهيم بننن موسننى :)تحقيننق: محمنند أبننو ابفييادات وابنشييادات هننـ( ،

 م.1983، 1ادجفان(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 تحقيق: الموافقات في أصول الشريعةهـ(: 790سى اللخمي)الشاطبي، إبراهيم بن مو( ،

 عبدالله دراز(، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.

 (204الشننافعي، أبننو عبنندالله محمنند بننن إدريننس :)2، دار المعرفننة، بيننروت، طالأمهننـ ،

  .هـ1393

 (204الشافعي، الإمام محمد بن إدريس :)ب ، )تحقيق: أحمد شاكر(، دار الكتنالرسالةهـ

  العلمية، بيروت، دون تاريخ.

 (977الشربيني، محمد الخطيب الشنافعي :)مغنيي المحتياج إليى معرفية معياني ألفيام       هنـ

 ، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.المنهاج

  :الجامعننة الإسننلامية، خبيير الواحييد وحجيتييهالشنننقيطي، أحمنند محمننود بننن عبنندالوهاب ،

 .م2002، 1عمادة البحث العلمي، المدينة المنورة، ط
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 (1393الشننننقيطي، محمننند ادمنننين بنننن محمننند المختنننار:)آداب البحيييث والمنييياظرة هنننـ ،

  م.2006، 1)تحقيق: سعود بن عبدالعزيز العريفي(، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

 (1393الشننننقيطي، محمننند ادمنننين الجكنننني :)مطبعنننة الجامعنننة المصيييالح المرسيييلةهنننـ ،

 محقق. ، بدونالإسلامية، المدينة المنورة

  :دار نظييرة فحيي  وتفحيي  فييي الرخصيية والتييرخ      الشنننقيطي، عبنندالله بننن عمننر ،

 م.1993، 1البخاري، المدينة المنورة،، ط

 (1250الشوكاني، محمد بن علي:)فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من  هـ

 ، دار الفكر، بيروت.عل  التفسير

 القنناهرة، طييار شييرع منتقييى الأخبييار نيييل الأو: هننـ(1250)الشننوكاني، محمنند بننن علنني ،

 .مصطفى البابي الحلبي، ط ادخيرة

 (189الشيباني، محمد بن الحسنن :)مكتبنة المثننى، بغنداد، دون المخيارج فيي الحييل   هنـ ،

  .تاريخ

 (476الشيرازي، إبراهيم بن علي :)تحقيق: يوسف المرعشلي(، عالم الكتب، اللمعهـ( ،

  .م1984بيروت، 

 :وكييييف عالجهيييا -مشيييكلة الاسيييتثمار فيييي البنيييوك ابسيييلامية الصننناوي، محمننند صنننلاح

  م.1990، 1، دار المجتمع، جدة، طابسلام

  :ترجمنة: التجناني عبندالقادر التأمين فيي الاقتصياد ابسيلامي   صديقي، محمد نجاة الله( ،

ومراجعننة: رفيننق المصننري(، مركننز النشننر العلمنني، جامعننة الملننك عبنندالعزيز، جنندة، 

 م.1990

 سيبل السيلام شيرع بليوم الميرام مين        هنـ(:852مند بنن إسنماعيل ادمينر)الصنعاني، مح

، )تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي(، دار إحيناق التنراث العربني، بينروت، أدلة الأحكام

  .هـ1379، 4ط

  :مجلنة مجمنع الفقنه وثيائق مقدمية لميؤتمر التيأمين وإعيادة التيأمين      الضرير، الصديق ،

 م، ملاحق.1986لثاني، الإسلامي، العدد الثاني، الجزق ا

  :مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المرابحة لبمر بالشراءالضرير، الصديق محمد ادمين ،

  .م1988، 1جدة، العدد الخامس، الجزق الثاني، ط
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  :بنننك البركننة الإسننلامي، الغييرر وأثييره فييي العقييود  الضننرير، الصننديق محمنند ادمننين ،

 .م1984البحرين، 

 (310الطبنري، محمنند بنن جريننر :)دار الفكننر،  يامع البيييان عيين تأوييل آش القييرآن  هننـ ،

 هـ.1405بيروت، 

 (310الطبري، محمد بن جرير :)تهذيب الآثار: مسند علي بن أبي طالب رضيي الله  هـ

  ، )تحقيق: محمود شاكر(، القاهرة، مكتبة الخانجي.عنه

 (360الطبراني، سليمان بن أحمد :)مكتبنة ، )تحقينق: حمندي السنلفي(المعجي  الكبيير  هـ ،

  .م1983، 2الزهراق، الموصل، ط

 (718الطننوفي، سننليمان الصرصننري :)تحقيننق: عبنندالله شييرع مختصيير الروضيية  هننـ( ،

 .هـ1419، 2التركي(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 (204الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود البصري :)دار المعرفنة، مسند الطيالسيهـ ،

  بيروت، دون تاريخ.

 حاشيية ابين عابيدين عليى شيرع      هنـ(: 1252د أمين بنن عمنر الحنفني)ابن عابدين، محم

 .هـ1386، 2، دار الفكر، بيروت، طالدر المختار: "رد المحتار على الدر المختار"

 ( 1284ابن عاشور، محمد الطاهر :)دار سنحنون للنشنر تفسيير التحريير والتنيوير   هنـ ،

  م.1997والتوزيع، تونس، 

 ((: مقاصنند الشننريعة الإسننلامية، )تحقيننق: محمنند هننـ1284ابننن عاشننور، محمنند الطنناهر

 م.2001، 2الطاهر الميساوي(، دار النفائس، ادردن، ط

  (994العبادي، أحمد بن قاسم :)ضنبطه: الآيات البينات على شرع  ميع الجواميع  هـ( ،

  هـ.1417، 1زكريا عميرات(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ( 463ابن عبدالبر، يوسف النمري :)دار الكتنب العلمينة، بينروت، ع بيان العلي   امهـ ،

 .هـ1398

  :مجلنة مجمنع الفقنه حك  زيادة السيعر فيي البييع نسييئة شيرعاً     عبد الحميد، نظام الدين ،

 م .1990الإسلامي، جدة، العدد السادس، 

 (211عبننند النننرزاق، ابنننن همنننام الصننننعاني :)تحقينننق: حبينننب النننرحمن المصييينفهنننـ( ،

 .هـ1403، 2بيروت، طادعظمي(، المكتب الإسلامي، 
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 (660ابننن عبدالسننلام، عننز النندين السننلمي :)دار قواعييد الأحكييام فييي مصييالح الأنييام هننـ ،

 الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.

 (660ابن عبدالسلام، عز الدين السلمي :)شجرة المعارف والأحيوال وصيالح الأقيوال    هـ

  ، ادردن.، )تحقيق: حسان عبدالمنان(، بيت ادفكار الدوليةوالأعمال

  :المشيياركة المتناقصيية المنتهييية بالتمليييك ودور البنييوك   عربيننات، وائننل محمنند عبنندالله

عمننان،  -الجامعننة ادردنيننة -كليننة الشننريعة-، رسننالة ماجسننتيرابسييلامية فييي تفعيلهييا  

 م.2000

  :دار العاصنمة، الريناض، النهج الأقوى فيي أركيان الفتيوى   العريني، أحمد بن سليمان ،

  م.2008، 1ط

  :بيان الحك  الشرعي للتأمين التجارش مع البيديل الشيرعي لهيذا    العزيزي، محمد رامز

ننان، طالتييأمين ، 1، مننن سلسننة الاقتصنناد الإسننلامي، دار الفرقننان للطباعننة والنشننر، عم 

 م.2003

 (852العسننقلاني، أحمنند بننن علنني بننن حجننر :)فييتح البييارش شييرع صييحيح البخييارش هننـ ،

  المعرفة، بيروت. )تحقيق: محب الدين الخطيب(، دار

 (852العسقلاني، علي بن أحمد بن حجر:)موافقة الختبير الخخبير فيي تخيريج أحادييث       هـ

، 2، )تحقيق: صبحي السمرائي وحمندي السنلفي(، مكتبنة الرشند، الريناض، طالمختصر

 هـ.1414

  (395العسننكري، أبننو هننلال الحسننن بننن عبنندالله بننن سننهل ،)قننم الفييرو  اللغويييةهننـ ،–

 هـ.1412، 1النشر الإسلامي، طإيران، مؤسسة 

 (756العضد، عضد الدين الإيجي :)دار الكتنب العلمينة، شرع مختصر ابن الحا بهـ ،

 .م1983، 2)عن المطبعة الكبرى ادميرية ببولاق(، بيروت، ط

 ( 1250العطننار، حسننن :)دار الكتننب حاشييية العطييار علييى شييرع  مييع الجوامييع    هننـ ،

 م.1999، 1العلمية، بيروت، ط

 المحيرر اليو يز فيي تفسيير الكتياب      هنـ(: 546ة، عبدالحق بن غالب ادندلسني)ابن عطي

  م.1993، 1، )تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي(، دار الكتب العلمية، بيروت، طالعزيز

 ( 1329العظيم أبادي، محمد شمس الحق :)دار عون المعبود شرع سينن أبيي داود  هـ ،

 .م1995، 2الكتب العلمية، بيروت، ط
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 ،تحقيق: مصطفى السنقا وإبنراهيم شرع ديوان المتنبيهـ(: 616أبو البقاق ) العكبري( ،

 ادبياري وعبدالحفيظ شلبي(، دار المعرفة، بيروت.

 ،دار عمنار المجميوع الميذهب فيي قواعيد الميذهب      هـ(:761خليل بن كيكدي) العلائي ،

 المكتبة المكية، )تحقيق: د.أحمد خضير عباس(.

  :م.2002، 1، دار اقرأ، دمشق، طرعية بين الحظر وابباحةالحيل الشالعلواني، نشوة 

 الأصيوليين معنياه وحقيقتيه. الاحتجياج      عنيد الاسيتدلال  ريني، علني بنن عبندالعزيز: العم

 م.1990، 1، مكتبة التوبة، الرياض، طبه. أنواعه

 ( 855العيني، بدر الدين محمود بنن أحمند :)عميدة القيارش شيرع صيحيح البخيارش     هنـ ،

  تراث العربي، بيروت، دون تاريخ.دار إحياق ال

 المصيارف  فيي  التطبيقيية  الشيرعية  والجوانيب  المرابحية  أسيلوب السنتار:  أبو غدة، عبد 

 م.1988، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد الخامس، الجزق الثاني، ابسلامية

 (505الغزالي، أبنو حامند محمند بنن محمند :)تحقينق: المستصيفى فيي علي  الأصيول    هنـ(،

 .هـ1413، 1د عبدالسلام عبد الشافي(، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحم

 (350الفارابي، إسنحاق بنن إبنراهيم :)القناهرة، معجنم اللغنة العربينة، دييوان الأدب  هنـ ،

 م.1974

 (395ابن فنارس، أحمند بنن فنارس بنن زكرينا :)بينروت، دار معجي  مقياييس اللغية   هنـ ،

 تاريخ.الجيل، )تحقيق: عبدالسلام هارون(، بدون 

  (799ابن فرحون، إبراهيم بن محمد اليعمري :)دار الكتنب العلمينة، تبصرة الحكيام هـ ،

  م.2001بيروت، 

  :عقود التأمين وإعادة التيأمين فيي الفقيه ابسيلامي دراسية      الفرفور، محمد عبداللطيف

، مجمننع الفقننه الإسننلامي، جنندة، العنندد الثنناني، الجننزق الثنناني، مقارنيية بالفقييه الغربييي  

 .م1986

 (817الفيروزأبننادي، محمنند بننن يعقننوب :)تحقيننق: محمنند نعننيم ، القيياموس المحيييط هننـ(

 .م2006، 8العرقسوسي(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 (770الفيومي، أحمد بن محمد :)في غريب الشيرع الكبيير للرافعيي    المصباع المنيرهـ ،

 .المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ
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 دار الفكنر، المغني في فقه ابمام أحميد هـ(: 620المقدسي) ابن قدامة، عبدالله بن أحمد ،

 هـ.1405، 1بيروت، ط

 (620ابن قدامة، عبدالله بن أحمد المقدسي :)تحقينق: روضة النياظر و نية المنياظر   هـ( ،

 هـ.1399، 2عبدالعزيزعبدالرحمن السعيد(، جامعة محمد بن سعود، الرياض، ط

 (684القرافنني، أحمنند بننن إدريننس:)تحقيننق: محمنند حجنني(، دار الغننرب، ةالييذخير هننـ( ،

 م.1994بيروت، 

 (684القرافنني، أحمنند بننن إدريننس :)البييرو  فييي أنييواع الفييرو    أو أنييوار الفييرو هننـ ،

 هـ.1418 -م1998، 1)تحقيق: خليل منصور(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 (775القرشنني، عبنندالقادر بننن أبنني الوفننا :)الجييواهر المضييية فييي طبقييات الحنفييية   هننـ ،

 كراشي، مير محمد خانه.

 (671القرطبنني، محمنند بننن أحمنند ادنصنناري :)دار الشننعب، الجييامع لأحكييام القييرآنهننـ ،

 القاهرة، مصورة دون تاريخ.

 (879ابننن قطلوبغننا، زيننن النندين قاسننم :)تحقيننق: تيياج التييرا   فييي طبقييات الحنفيييةهننـ( ،

  م.1992، 1محمد خير رمضان يوسف(، دار القلم، دمشق، ط

 2، دار النفننائس، بيننروت، طالموسييوعة الفقهييية الميسييرة منند رواس: قلعننه جنني، مح ،

 م.2005

  :م1988، 2، دار النفائس، بيروت، طمعج  لغة الفقهاءقلعه جي، محمد رواس. 

  ( 978القونوي، قاسم:)أنييس الفقهياء فيي تعرييف الألفيام المتداولية بيين الفقهياء         هـ ،

 .هـ1407، 2ط )تحقيق: أحمد الكبيسي(، مؤسسة الكتب الثقافية،

 (751ابننن قننيم الجوزيننة، محمنند بننن أبنني بكننر ،)إعييلام المييوقعين عيين رب العييالمينهننـ ،

 م.1973، بيروت ،دار الجيل(، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد)

 ،تحقينق: إغاثية اللهفيان مين مصيائد الشييطان      هنـ(:751محمد بن أبي بكنر) ابن القيم( ،

  م.1975، 2محمد حامد الفقي( دار المعرفة، بيروت، ط

 (587الكاساني، علاق الدين الحنفي :)دار الكتناب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ ،

 م.1982، 2العربي، بيروت، ط
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 (874ابن إمام الكاملية، محمد بن محمد بن عبدالرحمن :)تيسير الوصول إلى منهياج  هـ

ة للطباعنة ، )عبدالفتاح الدخميسي(، دار الفناروق الحديثنالوصول من المنقول والمعقول

  .م2002، 1والنشر، ط

  ،دار المعرفنة، تفسيير القيرآن العظيي    هنـ(: 774إسماعيل بن عمنر الدمشنقي)ابن كثير ،

 .هـ1412، 5بيروت، ط

 منييار أصييول الفتييوى وقواعييد ابفتيياء بييالأقوى  : هننـ(1041)اللقنناني، إبننراهيم المننالكي ،

 م.2002لي(، وزارة ادوقاف والشؤون الإسلامية، )تحقيق: د. عبدالله الهلا

 تحقينق: محمند فنؤاد ابين ما يه   سينن هنـ(: 275د بنن يزيند القزوينني)ابن ماجنه، محمن( ،

 عبدالباقي(، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.

  :القناهرة، ، دار الوفاق للنشنر والتوزينع،نظرية الضرورة الشرعيةمبارك، جميل محمد 

 م.1988، 1ط

  :دار المصييرفية فييي نظيير الشييريعة  الربييا والمعيياملات  المتننرك، عمننر بننن عبنندالعزيز ،

 م.1994العاصمة، الرياض، 

  :المنبثنق منن منظمنة - قرارات وتوصييات مجميع الفقيه ابسيلامي    مجمع الفقه الإسلامي

المؤتمر الإسلامي، قطر، طبع على نفقة الشيخ حمد بن خليفنة آل ثناني، إشنراف وزارة 

 م.2002بو غدة(، ادوقاف والشؤون الإسلامية، )تنسيق وتعليق: عبدالستار أ

 (719المحبوبي، عبيد الله بن مسعود البخاري :)التوضيح في حل غيوامض التنقييح  هـ ،

 م.1996، 1)تحقيق: زكريا عميرات( دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  :مجلة مجمع الفقه الإسنلامي، جندة، التأمين وإعادة التأمينآل محمود، عبدالله بن زيد ،

 م، العدد الثاني.1985

 دار إشنبيليا قواعيد الوسيائل فيي الشيريعة ابسيلامية      ، مصطفى بنن كرامنة الله:مخدوم ،

  م.1999، 1للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 (885المننرداوي، علنني بننن سننليمان :)ابنصيياف فييي معرفيية الييرا ح ميين الخييلاف    هننـ ،

  .)تحقيق: محمد حامد الفقي(، دار إحياق التراث العربي، بيروت، بدون

 المكتبننة الهداييية شييرع البداييية هننـ(: 593ن أبنني بكننر الرشننداني)المرغيننناني، علنني بنن ،

 .الإسلامية، دون تاريخ
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  :العندد 18السننة  المديننة المننورة، ، مجلة الجامعة الإسلامية،الحيلالمسعودي، محمد ،

 هـ.1406ذو الحجة  –، رجب 72- 71

 (261مسنننلم، هنننو ابنننن الحجننناج القشنننيري :)تحقينننق: محمننند فنننؤاد صيييحيح مسيييل هنننـ( ،

  بدالباقي(، دار إحياق التراث العربي، بيروت.ع

 (1399المشنناط، حسننن بننن محمنند :)الجييواهر الثمينيية فييي بيييان أدليية عييال  المدينيية  هننـ ،

 .هـ1411، 2)تحقيق: عبدالوهاب أبو سليمان(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 (1399المشناط، حسننن بننن محمنند ،)تحقيننقالحيدود البهييية فييي القواعييد المنطقييية هننـ( ، :

، 1عبنندالوهاب بننن إبننراهيم أبننو سننليمان(، الناشننر الشننيخ أحمنند بننن حسننن المشنناط، ط

 هـ.1419

  :مجلنة مجمنع الفقنه الإسنلامي، جندة، المرابحة لبمير بالشيراء  المصري، رفيق يونس ،

 م.1988، 1العدد الخامس، الجزق الثاني، ط

 (610المطرزي، ناصر بن عبندالله :)ق: محمنود ، )تحقينالمغيرب فيي ترتييب المعيرب    هنـ

 .هـ1399، 1فاخوري وعبدالحميد مختار(، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط

 مجلنة مجمنع اللغنة المخيارج فيي الحييل   هنـ(: 1375)بنن مصنطفى المغربي، عبندالقادر ،

 .1، الجزق8العربية بدمشق، العدد 

 (759المقننري، محمنند بننن محمنند بننن أحمنند التلمسنناني:)عمييل ميين طييبَّ لميين حييبَّ    هننـ ،

  م.2003، 1بن عبدالله العمراني( دار الكتب العلمية، بيروت، ط)تحقيق: بدر 

 (759المقننري، أبننو عبنندالله محمنند بننن محمنند :)تحقيننق: أحمنند بننن حمينند(، القواعييدهننـ( ،

  .مركز إحياق التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، بدون تاريخ

 (1031المننناوي، محمنند عبنندالرؤوف :)تحقيننق: عيياريفالتوقيييف علييى مهمييات الت هننـ( ،

 هـ.1410، 1محمد رضوان الداية(، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط

 (1031المناوي، زين الدين محمد عبدالرؤوف:)فيض القدير شرع الجامع الصغير هـ ،

 هـ.1356، 1المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط

 (813ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري :)ؤاد عبندالمنعم ، )تحقينق: فناب مياع هـ

 هـ.1402، 3أحمد(، دار الدعوة الإسكندرية، دار الدعوة، ط
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 (711ابن منظور، محمند بنن مكنرم الإفريقني :)دار صنادر، بينروت، لسيان العيرب  هنـ ،

 بدون تاريخ.

  :دار الفضنيلة، 1، طسد الذرائع عند شييخ ابسيلام ابين تيميية    المهنا، إبراهيم بن مهنا ،

 م.2004، 1الرياض، ط

 ،دار ابننن عفننان للنشننر والتوزيننع، المملكننة الضييرر فييي الفقييه ابسييلامي  أحمنند: مننوافي ،

  م.1997، 1العربية السعودية، ط

  :دار ابن الجنوزي، السنعودية، التلفيق في الا تهاد والتقليدالميمان، ناصر بن عبدالله ،

 هـ.1430، 1ط

 (972ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي:)تحقينق: نيير شيرع الكوكيب الم   هـ( ،

  هـ.1413 مكة المكرمة، محمد الزحيلي(، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية،

 (970ابن نجيم، زين الندين بنن إبنراهيم الحنفني :)تحقينق: محمند الأشيباه والنظيائر  هنـ( ،

 م.1986، 1مطيع الحافظ(، دار الفكر، دمشق، ط

 (303النسائي، أحمد بن شعيب ،)حقيق: عبندالفتاح أبنو غندة(، ، )تالمجتبى من السننهـ

  .م1986، 2مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

 (676النووي، يحيى بن شرف :)تحقينق: محمند حسنن هيتنو(، الأصيول والضيوابط  هنـ( ،

 .هـ1406، 1دار البشائر الإسلامي، بيروت، ط

 (676النووي، يحينى بنن شنرف:)دار إحيناق التنراث العربني،شيرع صيحيح مسيل     هنـ ، 

  م.1972، 2ط بيروت،

 (676الننننووي، يحينننى بنننن شنننرف:)المكتنننب روضييية الطيييالبين وعميييدة المفتيييين   هنننـ ،

  هـ.1405، 2الإسلامي، بيروت، ط

 (676النننووي، يحيننى بننن شننرف :)دار الفكننر، بيننروت، المجمييوع شييرع المهييذب هننـ ،

 .م1997

 (761ابن هشام، جمال الدين ادنصاري :)تحقينق: مغني اللبيب عن كتب الأعاريبهـ( ،

  م.1985، 6المبارك ومحمد علي حمد الله(، دار الفكر، دمشق، ط مازن

  ،دار الفكنر، بينروت، التقريير والتحبيير  هنـ(: 861الحنفني)محمند  الدين كمالابن همام ،

  هـ.1417، 1ط
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 (861ابن همام، كمنال الندين محمند :)دار الفكنر، بينروت، بندون شيرع فيتح القيدير   هنـ ،

 تاريخ.

 دار الفكنر، تحفية المحتياج لشيرع المنهياج    هنـ(: 973)الهيتمي، أحمد بنن حجنر المكني ،

 بيروت، بدون.

  ،وزارة ادوقنناف والشننؤون الإسننلامية، الموسييوعة الفقهييية الكويتييية وزارة ادوقنناف ،

 م.1424، 2الكويت، ط

 (306وكيع، محمد بن خلف بن حيان :)عنالم الكتنب، بينروت، بندون أخبيار القضياة  هنـ ،

 تاريخ.

  :مننن أبحناث الننندوة الفقهيننة ادولننى مخيارج الشييرعية والحيييل الالياسنين، جاسننم مهلهننل ،

 .م1987، 1لبيت التمويل الكويتي، الكويت، ط
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Abstract 

 Thanks God, the God of the universe, and peace be upon his honorable 

messenger. Further: 

 This study has tackled the topic the legal solutions, since it is considered 

as collective evidence and a general base of the legal rules. 

 I dealt with this concept in a terminological study to revise the solution 

terms from the suspected similarities and truth mixing for the purpose of 

deceives, in order to drop rules. 

 I then reached to a definition of the solutions as “an embedded semantic 

solution by which to reach the elimination of the wrong act that takes place or 

to establish an interest according to the legal intention”. 

 The thesis concept is based on setting up governance and legal rules, 

illustrating the bounding aspects as a whole to assure the preservation of the 

legality of the solution, and prohibiting the inclination towards the forbidden 

tricks. 

 I then illustrated models from the applications of the modern financial 

transactions, without the familiar embarrassment in the legal, and I have 

proposed the suitable solutions for them. 

 


